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بین یدی البحٹ 

تتطلب الصناعة فى العلم أسساً يقود العدول عنها إلى تناقض القواءد 
وتضاربهاء راختلاط المصطلحات وتداخلهاء والتقول على الظاهرة موضوع 
الدراسة ما لا يتأتى فيها. 

ویهمتا فى هذا البحث أن نعرض لأحد هذه الأسس وهو ضرورة أن تكون 
يدفع اللبس ولايدعى إليهء» ينفى الغموض ولا يستدعيهء يتجافى عن الخلط 
ولامسببهء بنأى عن التداخل ولا يؤدى إليه. 

والمصطلح - فى أية دراسة نحوية - ليس إلا جز من بناء نظرى الغة 
ومن ثم فإن عزل المصحلح فهما وتقييماً عن الهيكل النظرى الذى ينتمى إليه 
يحول بين الدارس وپين ألنظرة العلمدة للأمورء ويقف حجر عثرة بينه وبين 
الحكم على المصطلح قى بيئته فلا يدرك أثر الهيكل النظرى فى اضطراب 
الملصطلحء ولايتبين دور تداخل المصطلحات فى تهالك الهيكل النظرى وفقده 
أسس الصناعة المتطلبة من ضوابط تتسم بالدقة وقواعد تتصف بالاطراد 

ولهذا شسوف ينیع هذا اليحث معالجة ما سستناوله من مصطلحات فی ظل 
أطارها المنهجى» وفى ضوء ما ارتضاه مبدعر هذه المصطلحاتث أنفسهم حتى 
يبرئ الباحث ساحته من التقول عليهم» ومن تحكيم ما لم يكن فى عصورهم من 


مناهج فی آقوالهم» ومن غمز من خلصت نواياهم ممن خلفوا تراثا يثير إعجاب 
من يقف عليه ویعایشه» ویثیر عجبه أیضاء انهم لو ول جهودهم البارعة. 
ويراعتهم المجهدة شطر اللغة لاشطر عبارات من سبقوهم يختلفون حوأها 
ويتخاصمون فيها ولهاء ويمرون على الذى لايستقيم متها وهم عنه معرضرون 
حتى لاينسيوا خط لإمام مذهب» ولايفتحوا باباً لنقد ما استقر من أصول(), 
أقول: لى آتهم كانوا قد فعلوا لآتت عبقرياتهم ثمارها المرجوةء ولكانوا قد 
خدموا الغایات التی علمتا آنها كانت الدافع وراء ما انتهى إلينا من جهودهه 

ولايدعى هذا البحث لنفسه مهمة تقدیم موقف کل نحوی فى كتبه من 
مصطلحات من سبقوه ممن يشارکونه المحذهب» أو ممن يخالقونه الاتجاهء كما 
لايزعم أن من أهداقه تقديم معجم تطورى مدرسى أو أقليمى للمصطلح النحوى 
فهذا - وإن كان ضرورياً فى الدرس النحوى - ل تتطلبه خطة البحثء ولا تعتمد 
عليهء ولا تتأثر نتائجه بعدم هذا التتبع أو بفقد هذا الاستقصاء لأن البحث 
يتناول مصطلحات النحو كما هى فى كتب أئمة المدارس والعصور المختلفة ومن 
ثم فإن البحث حين يشير إلى النحاة فإنه لايعنى أفراد التحاة فرداً فرداً 
وكتاباً كتاباًء وإنها يقصد نوعين من النحاة: أولئك الذين لخصوا عصورهم. 


وعيروا عمن سيقم» وتبعتهم أجيال من بعدهم ظلت ترتدى عباءاتهم إلى أن 
ينسج لهم من وهب روح استيعاب عصره عباءة قد تمايز فى التصنيف عباءة 


)١(‏ اتظر: كتاب الحلل فى إصلاح الخال من كتاب الجملء أب محمد عيد الله ين محمد ن السيد 
البطليوسىء ص ۱۷۸؛ ١۷ء‏ تحقيق سعيد عبد الكريم سعودىء دار الرشيد للنشرء الجمهورية 
العراقية ٠۱۹۸ء‏ وانظر أيضاً مجلة معهد اللغة العربية (جامعة أم القرى) العدد الأرل ص ۸۰ 
AF VAY / aE — (E. wr A10‏ 


السابقين وإن شاركتها فيما يتعاق بموضوع هذا البحثء والنوع الثانى من 
النحاة هم أولتك الذين ينطبق عليهم قول القدماء: «كل الصيد فى جوف الفرا»» 
أولتك الذين جعلوا غايتهم فى كتبهم تتبع ما انتهى إليهم من أقوال النحاة. 
ورصدهاء واتخاذ مواقف منها تأييداً أو معارضةء ومن هؤلاء من يجمع إلى 
خصائصه هذه خصائص الريادة التى يتصف بها فريق الأولين من مغيرى 
اتجاه الأجيال» وأعنى بالفريق الأول نحاة من أمثال المبرد» وأبى على 
القارسی» وابن جنی» وابن الحاجب» والرضی» وابن عصفور» وان الانباری 
إلخ.. 

ويالفريق الثانى نحاة من أمثال الزجاجى» والزمخشرى» وابن مالكء 
والبغدادى» والبطليوسى» وابن عقيل» والسيوطىء وابن هشام؛ والمرادىء 
والحيدرة اليمنى» إلى آخر هؤلاء وأولئك الذين سيرد ذكرهم خلال ألبحث. 

ولقد تجنتب البحث - عن قصد - سيبويه لأن المصطلح عنده وفى 
عصره كان قى مرحلة طفولته المبكرة فهو - مثلا - يسمي «أسماء 
الأفعال» «حروةقا1(). ولايقلل من هذا ما يقصده سيبويه بمفهوم 
«الحرف» ذلك أن القصد فى وضم المصطمح لايظهر إلا فى استعماله 
لا قيما نوى به» ويسمى «الحال» «صفة» و «خبرا»(") » ويطلق 
مصطلح «صفة» على «النعت» و«الحال» و«التمبيز»")» ريسمى «المقصور» 


(۲) انظر: کتاب سیبویهء أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء تحقيق وشرح عبد السلام هارون م۲ 
ص۹٤‏ ؛ + 0ء A١‏ ۷ مكتة الخانجى -القاهرة - ۹۸۸١ح.‏ 
)۳( انظر: امرجم السابق. a‏ حمر ۹ 


«منقوصا»(). ويستخدم مصطلح «قلب» يمعنى عود الضمير على متاخر 
لفظًا ورتبة(") » وبمعنى «التقديم والتأخير فى المبتدا والخير»") » ويمعنى القلب 
المكانى()ء ويسمى التوكيد صفة(*)ء ويسمى العطف نعتا( ) » ويسمى التمييز 
حا0) . 


,٤١٤ ء٤١٢٣‎ ۳۹۸۱ ۲۹۰ ء۲۸١۹ اتطر: المرجم السایق ج٣ ص‎ )١( 

(۲) انظر: المرجم السابق ج٠‏ ص ١ه‏ ٠ه.‏ 

(۳) أنظر: امرجم السابق ج۲ ص ١۳٠ء۷١١‏ , 

.۳۸۱ ۳۸۰ 1۸ء ۸۹٤؛ ج٤ ص‎ - ٤٦١ انظر: المرجم الس 'بق ج٣ ص‎ )٤( 

(۵) انظر: مغنى البيب عن كثب الأعاريب» جمال الدين اين هشام الأنصارى» حققه وعلق عليه: د. 
هازن المبارك ومحمد على حمد الله راجعه: سعيد الأفغانى: ج٠‏ ص ١۳ء‏ الطيعة الخامسةء 
منشورات سید الشهداء. قم - أصفهان. 

.٠١١ انظر: المرجم السابق ج۲ ص‎ )١( 

(/۷) انظر: خزانة الأدب ولب لاب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادىء تحقيق وشرح عبد 
السلام محمد هارونء ج٤‏ ص ١١ء‏ الهيئة ألصرية العامة للكتاب. 


مصطلح «مكقرد» 
kok of‏ 

لعل أكثر مصطلحات النحاة تداخلاً واضطرابا وتوزعا فى الأبواب هو 
مصطلح «مفرد»؛ فقد تبين لى من استخداماتهم له» ومن المقولات التى اصطلح 
عليها به أن ثلاثة عشر ضريًا من الاستعمال الاصطلاحى توزعت بها السبل 
فى الأبواب فى كتبهمء ١‏ يتفق ضرب منها مع آخر فى الدلالة أو فى المقولة 
النحويةء بل إن المقولة النحرية التى تبدو وأحدة قد تستخدم لها أضرب عدة من 
مقاهيم هذا المصطلح» على حين نرى أنه قد يضم استخدام من هذه 

الاستخدامات مقولات نحوية تياعد بينها تصنيفات الأبواب عندهم . 
ولعل من المفيد أن نسرد هنا تلك الأضرب التى وردت فى كتب النحاة لذلك 

الملصطلح القلّب فى الأبواب» ثم نثنى بتناولها وتحليلها ضرا ضربا . 


أرب «المقرد» الامسطلاحية: 


الملصطام الباب النحوى 


-١‏ «مغرد» فى مقايلة «مركب» 


۲--«مفرد» فی مقابلة «مکرر» و«معطوف» - یاب کنایات العدد 
مشرد فی ستاب سرکې» لرا رتیه 
٤‏ «مقرد» فی مقابلة «مننى» و« جمم» i‏ ياب الإعرأب 


٥-«مفرد»‏ فى مقابلة «جملة» و«شبه چملة» - ما يتعلق به الإعراب 
- القعرل معه 
-النسق 
- غير وإلا فى الاستثناء 


«مقرد »ة مقايلة «جملة» 


اح المتصلة والتقطعة 
- العطف يلكن 


- نداء الأعداد المركبة 
۷- «مغرد» فى مقابلة «مضاف» - أى الشرطة 

- الإضافة إلى د لذن » 
- التداء 
| -ولا» التاقية للجتس 


۸- «مقرد» قی مقابله «مضاف» و «شده بالمضاف» 


۸ «هقرد» مساق «الشييه بالمضاف» 


-٠١ |‏ «مفرد» فى مقابلة «مثتى» و«جمع» و«مضاف» | - بناء اسم «لا» التافية 
| و«شبیه‌پامضاف» الجنس 
- اعراب الأسماء 
١‏ -دمقرد» ود جمم» فى مقأبلة «مننى» الميهمة: (اسم الإشارة 
واسم المىصول). 
ما بقعم بعد «پید» 
۲“ «مقرد » شي مقابلة «مصدر مؤول» و«مید» واغیر» فی 
الاسنتناء. 


-«مفرد» قى مقايلة «جملة» و«شبه جملة» و«مشتق» - كان التشييهية والظنة 


أ- «مقرد» فى مقابلة «مركي» : 

سوف أجعل الحديث حول تقابل هذين المصطلحين يدور حول الأبواب 
التالىة: 

ا - التقايل يينهما فى ياب معني الكلمة . 

ب التقابل بینهما فی باپ العلم . 

ج-التقابل بينهما فى باب الضمير . 

د - التقابل بينهما فى باب الفعل . 

ونتذاولها وأحدا احا فنقول: 
أ- تقايل المصطلحین «مفرد» و «مركي» 

پستخدح الذحاة مصطلح «مفرد» بهذا التقابل ليقرقوا بين ما أطلقواً عليه 
-فى غموض- المعنى الاإفرادى رالمعتى الإسنادى أو معذى الكلمة فى معرّل عن 
الترکيب ومعتاها وهی فى تركيب إسنادى يحسن السكوت عليه» وبعبارة 
اصطلاحية أخرى: المفرد هنا يقابل الجملةء وإن كان ا يصح نا أن نقول ذلك 
لان هذا سیردی إلى خلط سیتضح آمره حينما درف التقابل بين مصطاح «مفرد» 
ومصطلع«جماة». 

ودوصم التحاة مفهومهم لصطلح «مقرف» قال أصطلح «مرگب» فی 
ميدان المعنى بأن المعنى المفرد هو ما يستدعيه اللقظ من خبرات اصطلح عليه 
بها من حيث الدلالة العرفيةء وهو ما أطلقوا عليه دلالة الكلمة على معنى فى 


حمل‌علیهنا() , 
ی“ تقايل المصطاحين «مفرد » و «مرکی» 

فى باب الكمة (العلم): 

درد هذا التقايل بين المفرد والمركب فى باب الكلمة بمعنى ب 
الاستخدام السابق تداخل يدعو إلى اللبس ويوقع فيه؛ ذلك أن النحاة 


(1) انظر فى ذلك ما يلى: شرح المغصل» موفق الدين بن يعيش النحوى» عالم الكتب - 
س ۰۲۲ ۲۲. شرح الكافيةء الرضی الاسترابانی ج۱ ص .٠٠١١۰ ۰۹۰٩‏ 
المقتضب. أبو العباس محمد بن يزيد الميردء» تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمه 
١‏ القاهرد ۹۲۹۹أه. 
الآشباه واانظائر فی التحو جلال الدین السیوطی ج۲ ص ٩‏ ۷ ط ١‏ سنة ٤۱۹۸ء‏ 
ألطلمبة ¬ بيروت. 
الفوائد الضيائية «شرح كافية ابن الحاجب»ء تور الدين عبد الرحمن الجامی» درأ 
د. تسسامة طه الرقاعی ۳ا ص ۱۱۹ - ۱۲۷۱ء بغداد ۱۹۸۳م. 
كشق المشكل فى التحوء على بن سليمان الحيدرة الیمنی» تحقيق: د. هادى عطي 
ص ۱1۱۰ء ۷۰ء طا ستة ۱۹۸ م بشاد. 
شرح ألوافية نظم الكافيةء أيو عمرى عشان بن الحاجب» دراسة وتحقيق: د . موسى ٠‏ 
الطيلی» ص ٠١١‏ - ١٠ء‏ مطبعة الآداب فى النجف الأشرق ۱۹۸۰م» شرح ألفد 
لاین الناظم ص ۳٤ء‏ اتتشارات تامسر خسرو - طهران - إيران؛ شرح ابن عق 
محمد محبى الدين عبد الحمیث» ج۱ ص ١۱۰۱ء‏ ط ٠٤‏ سنة ٤۹۹٠م.‏ 

(۲) انظر ما یلی: شرح المقصل» للزمخشری» ج۱ ص ۱۹ء ۲۸۰۲۷. 
وشرح ابن عقیل. جا ص ۱۱۹ - ۱۲۹٠ء‏ وشرح الكافية. للرضی» ج۲ ص .٠۳۹‏ 
وشرح التصريح على التوضيح» خالد بن عبد الله الازهرىء ع ص ١ - ١١١‏ 
عيسى ألبابى الحلبي. 
وشرح ألفيه ابن مالك لابن الناظم. ص ۲۸ء المقتضب» المبرد ... ج۲ ص ١١ء‏ ۷٠ء‏ 
وهمم الهرامع شرح جمع الجوامع فى علم العربيةء جلال الدين السيوطىء» ج٠ ٠‏ 


مثل: محمد» خالد» سد ویقصدون بالمرکب: ما دل جزؤه على جزء معثام» 
ويندرج تحت الركب: المركب الإضافى كعبد اللهء والمركب الإسنادى مثل جاد 
الحقء ومنه ضرباء وضريوا (إذا سميت بهما)ء والمركب المزجى نحو سيبويه 
ومعدى كرب ويشمل المركب الكنية مثل أبى بكرء واللقب كأنف الناقة. يضم 
يضما مثل: الرجل والغلام إذا سميت بهما . 

ولعل مما لا يحتاج إلى ملاحظة أن ما يندرج تحت مصطلح «مركب» هنا 
يندرج تحت مصطلح «مفرد» فى الاستخدام الأول (أ) ؛ ذلك أن «مركب» هنا 
تضم المركب الإسنادى الذى ينبغى بمقتضى التسمية 111)101عd 0y‏ أن 
يندرج تحت المركب فى (أ) » لكذه لا يفيده؛ ضرورة أن دلالته على ذات وليست 
على إستادء والامر نفسه يقال فى المركب الإضافى وألمركب المزجى وما عرف 
بالألف واللام» فكل ذلك لا يتصف فى الاستخدام السايق (أ) بمصطلح «مركب» 
لأنها ا تدل على إسناد. وهذا مظهر من مظاهر تهافت المصطلع ولعلنا نضيف 
الى ذلك أن المركب العددى فى باب النداء(') يعد عند بعضهم من قبيل المفرد. 
وهو من تسل المرکب عند اخربنء وهذا فضلا عن اضطرابه ينعکس فی 
اضطراب الحكم النحوى لتقابل البذاء فى المركب العددى فى باب النداء (على 
القول بإفراده) بالإعراب (على القول بتركيبه) . 


- جملة اخس 


۷۱ منشورات الرضی - زاهدى» قم - إيران؛ وحاشية الصبان على شرح الأشمونيئ على ألفية 
اين مالك ج۱ ص ۰۲۱ ۱۲۷ ¬ ۱۴۲۶ء متشورأت الرضی - زأهدى. 

ء٠۳١١ انظر ما بلی: همع الهوامع... ج۲ ص ۱۷۲ء 1۱۷۴ء حاشية الصبان... ج۲ ص ۱۲۳۸ء‎ )١( 
.٠١١ حاشية الشيخ ياسين على شرح التصریع ج۲ ص‎ 


۱١ 


- جملة الصفة : 

- جملة الحال مثل: «يحمل أسقارًا» فى (كمثل الحمار يحمل أسفارًا)(). 

- جملة الصلة : 

- الحروف (الأدوات) التى ليست لها معان عرفيةء وإتما تدل على معان 
وظيفية ( ۷0۲458 !04ا٥‏ ٣ا])‏ # تجد لها مكانًا فى هذه الثنائية الدلالية 
العرفية؛ ذلك أن كثيرين منهم يرون أن الحروف ليس لها معتى فى نفسه 
(مفردا کان ای مرکبًا)» علی حین یری آخرون آنھا تدل فی نفسپا علی محان 
جزئة() . 

وماذا بقول الثحاة في معان كالتعجب» والمدح والذم. مالنداء والنديةء 
والاستغاثةء وهى محان تعدر عنها صور ثحوية يصحب تلمس وجه الإسذاد فيها 
کیا ستری فی حینه . 

وأخيرا نسال: ما سس تحديد التوحد ى التركيب فى المعنى؟ 

وما المقاييس النحورة لأتعرف على كليهما؟ 


)١(‏ الجمعة/ه. 
(۲) انظر ما یلی: الجنی الدانی فی حروف المعاتی» للمرادى ص ۸٩‏ ۸1 
كشف المشکل شی الحو .. ۱۳ ص ۲۰۹. 
وش رح المفصلء لابن یعیش ج۸ ص ۲ء ۵ء ۷؛ 
وشرح الكافيةء للرضي؛ جا حن ١ء‏ ١٠ء‏ 
والأشباه والنظائر فی النحرء لسیوطی» ج۲ ص 1 ۷. 


رهی المعٹیء کما یبقی غامضا فی دلالته على ما درج تحته . 

ولقد أدت هذه الثنائية فى تقسيم المعنى الى أن تبقى على الأعرأف صور 
کلامية بعضها تركيبى ورعضها إفرادى» منها ما لا يتصور إلحاقه بأحد طرفى 
هذه الثنائية الدلالية للمعنى ( «مقرد» فى مقاباة «مرکب» ) » ومنھا ما يصعب 
شحلادل انتمائه فی حسم» ویتمثل بعض هذا وذأك فيما يلى: 

- حروف الجراب متل: نعم ۾ ځلز (e‏ : 

- الركيات من الأعلام مثل: عبد اللهء جاد المولى . 

- المرکیات من الأحوال مثل: بدا بيدء أيادى سيا . 

- المركيات من الظروق مثل: يدأ بيد » صباح مساء . 

- المصادر التى تقوم مقام الجمل مثل: إحساتًا إلى الرالدين . 

- التركيب الوصفى مثل: الرجل المج ... 

- الأفعال المركبةء كأفعال المقاربة والرجاء والشروع مثل: ل...أكاد 


- شبه الجمله مثل: ل أفى اللة شك) (٥)‏ (عند من پری تحمله الضىمیر) 


۲ (جیر)ء ص ۱۵۲ (بلی). وا لاتقان فی علوم القرآن؛ جلال آلدين الأسيوطى» l4‏ ص ۲۰۰ 


(نعم) ۳۹۹ (ل)۰ ۲۱۹ (بلی) 
(۲) ط/۱۲. (۳) الإسراء / ۸. 
)£( الأعراق/۲؟. )0( إيراهيم / ٠‏ . 


۱۲ 


- اسم الفعل ومرفوعه مثل: أف » صه (مختلف فيه عندهم بين الإفراد 


والترکیب). 
- المشتق ومرفوعه مثل: أكاتب محمد ...؟ (مختلف فيه عندهم بين الإفراد 
والترکیب). 


- المصدر المؤول الواقع مبتدا مثل: ‏ ... وأن تصوموا خير لكم) )١(‏ 

- المصدر المؤول الواقع فاعلا مثل: يسرنى أن أقدر جهود النحاة . 

- جملة الشرط مثل: «تعودرا » فى ا( وإن تعودوا نع ) . 

- جملة الجواب مثل: اأولئك هم الظالمون) قى [ ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون) (") 
ج تقابل المصطلحین «مفرد» و «مركب» 

فی باب الضمير: 

يتحدث النحاة فى تقسيماتهم للضمير عن المفرد والمركب منه0 » ويعنون 

بالإفراد فى الضمير شيئًا # علاقة له بدلالته أى مرجعهء وإنما يعون أمورًا 


۲۲۹ البقرة / ۱۸4. (۴) الأتفال / 1۹. (۳) البقرة/ر‎ )١( 

)٤(‏ انظر ما يلى: شرح المخصل, ابن یعیش» ج۲ ص ۹1۹۰ء ۹۸ - .1١١‏ وشرح التصریم على 
التوضيح... ج١‏ ص ١٠ء .٠١١ ١١‏ وهمع الهرامع.... ج١‏ ص ۸هء ١٠ء‏ ١١ء‏ وحاشة 
الصسيان... ج١‏ ص ١٤١١ء ٥‏ والإنصاف فى مسائل الخلاف بين التحريين: البمصرسن 
والكوفيين؛ كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن آيى سعيد الأثبارىء تحقبق: 
محى الدين عبد الحمیدء ج۲ ص 1۹۰ - ۷۰۲ ط ٤‏ ستة١۱۹1ء‏ فشر أدب الحوزه والمسائل 
المشىكلة المعروفة بالبغداديات» أبو على النحوى» دراسة وتحقيق: صلا الدين عبد الله 
الستکاوی» ص ۱۰۹ -۲١١ء‏ مطبعة العائی - بغداد ۱۹۸۳. 


٤ 


تتعلق بشكله وصيغته» فالضمائر: هى » أناء نحن ؛ من قبيل المفرد» والضمائر: 
إياى» إياك. إياه من قبيل المركب. والمتتبع لاقرالهم سوف يقف على أن ما 
عد مقرداً عن قوم عده آخرون من المركب» وأن ما ألحقه نحاة بامرکب» أدرچه 
فريق منهم تحت المفرد» وإتما اضطربت أمورهم فى هذا السبيل لأن مقولة 
الإفراد أو التركيب هنا ا يصح درسها معزولة عن تبين أوجه التطور التاريخى 
الذى لحق الصيغ الضميرية فى اللغات الساميةء ولو أننا أرجعنا البصر كرتين 
اوجدتا آن مصطاحی «مفرد» و«مرکب» هنا یندرجان معا تحت مصطلح «مفرد» 
فى (آ)ء وأن المصطلحین کلیھما ا یریطهما آی نسب ہما استخدما فيه فى باب 
الكلمة (العلم) . 
د- تقا رل ا لمصطلصن «مقرد» و «مرگی» 

فی باب الفعل: 

من الأبواب التى استخدم فيها هذا التقابل الاصطلاحى باب الفعل (وهو 
من الأبواب التی توزع الحدیث عنھا فی أبواب النحو أیادی سبا كما سثرى 
-إن شاء الله فى بحثنا عن التصنيف النحرى)ء ريعرض النحاة لهذا ! لتقايل 


فی حدیتهم عن: 
- المضارع العطوف على مجزوم» غيرونه من قبيل المفردء ويصفونه بالإفرأد 
ويتجرده عن الفاعل(') . 


- المضار ع المعطوف على منصوب» ويعامله النحاة معاملة الحالة السابقة . 


القادر بن عمر الیغدادیء تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون؛ ج۰ ص ۹٥٠۱ء‏ ج۸ ص 
0 الهينة المصردة العامة للكتاب . 


N۵ 


- الفعل المؤكد لآخر . 

- الفعل المفسر لآخر . 
ويذهب بعضهم إلى أن اسم الفعل ومرفوعه(") من هذا القبيل (المفرد)ء 

وكذلك المشتق ومرفوعهء ولا يخفى ما يؤدى إليه هذا الفهم الاصطلاحى من 

اضطراب فى مقولاتهم النحوية المختلفة التالية المتعلقة بالفعل: 

- مقولة أن الفعل لا يستغتى عن الفاعل) . 

- مقولة أن ما يساوى الفعل زمتًا ومعنى وعملاً (من أسماء الأفعال) يعدل 
تلك الأفعال فيما تتطلبه من قاعل لا يستغنى عنه الفعل إد «محتمده علياء 
ومن أجله‌صیغع»() . 

- مقولة أن الإفراد خاصية يتسم بها الاسم دون الفعلء وهم الذين قرروا أن 
الفعل ا يثنى ولا يجمع ولا يؤنثء وإن اتصلت به علامات العدد» والنوع 
المشار إليهاء ومن ثم عدوا واو الجمع» وألف الاثنينء وياء المخاطبة فى 
الأمقة الخمسة عند ذكر الفاعلين أسماء ظاهرة بعدها علامات تشير إل 
نوع الفاعل وعددهء وذهبوا فى تفسير ذلك طرائق قددا() أسلمتهم إلى 


(۷) انظر ما يلى: الخصائص.. ج ص ۱۷۸4ء وشرح المفصل؛ لابن یعیش؛ ج٤‏ ص ٠١‏ ومغتى 
اللبيب ... ج١‏ ص ۰۱۷ والجنى الداني فى حروق المعائیء ص ١٠ء‏ وشرح قطر التدى وبل 
الصدی» !بن حشام» تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید ص ٦۰ ~ ۲٥۵‏ ط ١١‏ سدة 
۲ : منشورات مكتبة الرضوى - أيران, 

(۲) انظر: الاشباه والنظائر فى النحو... ج۳١‏ ص ١۷ء‏ ۷۲. 

.۷۲ ص‎ ١۶ المرجم السابق؛‎ )١( 

٠١١ اتظر ما يلى: الجتى الداتى فى حروف المعاتي» ص١۱4ء وهمم الهوامم... ج١ ص‎ )٤( 
حاشبة الصيان... ج ص ١٤-4٤ء وشرح قطر الندى ويل الصدى؛ ص ۸١ء وخزانة‎ 
ألأدب...» أليفدادى. جه ص ٤١ء وفتح القدير: الجامم بين فنى الرواية والدراية من علم‎ 
- التفسير»ء محمد بن على بن محمد الشوكانى. ج۲ ص ۹۸4٤؛ دار إحياء التراث العربى‎ 


ټذروا. 


۱۳7 


وصف ما جاء القرآن على نحوه ونظمه بما # يليق من وصف على 
امستوبين اللغوى والمنهجى (كما سذرى فى بحث القاعدة النحوبة: دراسة 
نقدية تحليلية)ء آما مصطلح «مركب» المقابل لوصف الفعل بالافراد فقد 
منوا به الترکیب الصيغى # التركيب الإسنادى النحوى» ربما لأنهم كانوا 
يشعرون أن القول بخلى الفعل من الإسناد إلى | لفاعل فيه غلى وردة عما 
قرروه» فراوا أن يكون اصطلاح تركيب الفعل المقابل لإفراد الفعل 
مقصودا به الصيغ القعلية المركبة التى اختلفوا فى الحكم بوجودها فى 
اللغةء واختلف الثبتون فى حجم هذا الوجردء وجعلوا منه المنحوت فى 
مثل: بسمل» وحوقل, ولم يعدو منه سو لى فعلوا لأحسنوا- صيغا مثل: 

- کان فعل» کان قد فعلء وتصريفاتها . 

- ا زال + مضارع» لا يزال + مضارع . 

- أفعال المقاربة مع أخبارها المشتملة على فعل (كاد ... يفعلء كرب .. 
يقوم» الخ...) . 


وتقود معاودة النظر فيما قالوه فى هذا التقابل الاصطلاحى فى مجالات 


استخدامها (فى المعنى » والكلمة (العلم) » وأالضمير » والفعل) وهی مجالات 
كما ترى لا تربطها رابطة دلاليةء أو نحويةء أو تصريفية- إلى تسجيل ما أدى 
إليه اشطراب هذا الاستخداح المصطلح «مفرد» على هذا النحى وذلك التنوع 


¬ ھی تحدید مفهوح الجملة» وشبه الأجماة > وألمقرد ذلك أن 


غموض القتصود من المعنى ألجزئى-ومقابلته للمعنى الإاسذادى (الجملة) نجعل 


§ 
من أفرأده اسم ألفعل ومرفوبعه؛ والمشتق ومرقوعه» وکلاهما ففف إسناداء وض 


۱۷ 


کم مرکبا لا مفرداء وبلحق بهذا الفعل الذى يزعمون -من ناحية- أنه ا يستقل 
دون فاعله آی أنه دائما (جملة أی معنى إسنادى أى مركب)ء ومن ناحية أخرى 
يعدون بعض أفراده داحَل إطار المفرد (المعتى الجزئى)ء ثم أخيرا غموض 
المقصود «بجزئية المعنى»» وهل تنطبق تلك الجزئية على ما دل على حدث وزمن 
كالقعلء مع القول بتجرده من الفاعل؟ وعلى المشتقات الدالة على حدث وذات 
وفاعل؟ وعلى الوصفبة غير العاملة الدالة على ذات وألةء أو حدث وهيئةء أو حدث 
وعدد» كما فى أسماء اللة والهيئة والمرة على الترتيب؟ وأخيرا هل ينطبق ما 
يسمى المعنى الجزئى على شبه الجملة المشتمل على ضمير كما تقرر 
تصوراتهم؟ وإن لم ينطبق مفهوم المعنى الجزئی على شىء من هذا كله أو 
بعضه» فلنا أن نسأل: ما موضع ما لا ينطبق عليه مصطاح «معنی جزئى» من 
هذه الثنائية الاصطلاحيةء وهو غير مستحق كذلك على المستوى الاصطلاحى 
لقسيم المعنى الجزئى هنا ؟ 

- فى الإعراب والبناء: فى باب النداء» يترتب على هذه الثنائية 
الاصطلاحية ( «مغرد» فى مقابلة «مركب» ) خلط وتداخل بين مجالات المعرب 
والمبنی» فمڈلا الأعداد من ۱۱ - ۱۹ وهى ما اصطلح عليها فى باب تميين العدد 
بالأعداد «المركية»» یتوارد علیها فی باب النداء مصطلحان يسبب اضطراب 
مصطلع «مقرد» الذى يقابله مصطلح «مركب»؛ إذ يعد بعض الثحاة هذه الكوكبة 
جميعها من قبيل «المركب الإضافى» الذى يقتضى حكم الإعراب» ويرى آخررن 
أنها «مفرد5»» ومن ثم فهى مبنية(') . 

- فى باب النعت: نلحظ أن الإعراب يتوقف أحياناً على فهم المصطلح 
«مفرد» مقابلا للمصطلح «مرکب» ؛ فأب على مثلاٌ (وهو فى باب العلم من 


.١۷١ ۱۷۲ انظر: حاشية الصبان.... ج۲ ص ۳۹ء وهمع الپوامع... ج ص‎ )١( 


۱۸ 


المركب) يعد فى باب النعت مفردا يقصد طرفاه بالصفةء ولا يقصد جزؤه الذى 
يراعی فيه الإعراب» فهو «مركب» من حيث الإعراب وف باب العلم رهق «مفرد» 
من حيث المقصود بالنعت . 

- فى باب الضمير: يعد الضمير دإياى» من قبيل «المركب» » على حين 
يطلق على تاء المتكلم مصطلح «مفرد» مع أن الأرل کالٹانیء لا يدل جزؤه على 
جزء معناه» وهی ما ارتضی مقياسا فى الصناعةء كما آنهما معا (ايای» وتاء 
لمتکلم) یدلان على معنی جزئی لا إسنادیء» وعلى الرغم من هذا كله فرق بينهما 
فی المصطلح؛ وصارا یعبران عن التقابل بین مصطلحی «مفرد» و «مرکب» . 
۲“ «مفرد» قى مقابلة «مكرر» ومقابلة «معطوف» . 

حين يتحدث النحاة فی باب کثابات العدد() یذکرون من گنی العدد «كذا»». 
وبسجلون صور استخدامها تحت مصطلحات ثلاثة متقابلة هى: «مقرد» › 
و«مكرر» » و«معطوف»» ويقيمون التفرقة بين هذه المصطلحات الثلاثة على 
أساس الشكل الذى إن ذكر مرة واحدة فالمصطلح الذی يستخدم له هو«مفرد»ء 
وإن ذكر مرتين فالمصطلح المستخدم هو «مكرر»» وإن عطف لفظ «كذا» على 
نظيره اللفظى كان من فصيلة «المعطوف»» فالمفرد هنا -كما ترى- برتبط 
بالكلمة: عددا » أو عطقاء لا بمدلولها الكنائى العددى» ولا باسنادها النحوى» ولا 
بعلميتها على المكنى بها عنهء على حين أن النحاة يقررون أن المقصود الدلالى 
المكنى عنه «بكذا» امسماة «بالمفرد» هى العدد المقرد أو المضاف, وأن المقصود 
)١(‏ انظر: كشف المشكل فى النحو الحيدرة الیمنی. ج۲ ص ۲۳ ۷٤‏ وشرح ابن عقيل... ج۲ 

ص ٤٤۲‏ ومغنی اللبیب... لابن هشام» جا ص ۲٤۹ - ۲٤۷‏ وحاشية الصپان ... ج٤‏ ص 


AA AY‏ ولمع الهوأمع... 1 ص ١۷ء‏ وشرح الكافية... أأرضىء ۳ ص ۱۰۱١‏ رالقتضب؛ 
للمبرد ۰۰ ۲ ص ۲١۱۸ء‏ وشرح التصريح على الترضبح VE o.‏ ص ۸ 


۱۹ 


المكنى عنه «بكذا» المصطلح عليها «با مكرر» هى العدد المركب (وقد عرفنا آن هذه 
التسبمية ¥ تسلم له فى باب النداء)() » كما أنهم حددوا المقصود الدلالى المكنى 
عنه «بكذا» المعطوفة على مها بالعدد المعطوف والمعطوف عليهء وتوزيع 
المصطلحات دلاليا على الأعداد يتركنا بحاجة إلى مصطلح لألفاظ العقود.ء اللهم 
إلا إذا آدرج -کما یری فریق- تحت مصطلح مفرد» کما سنری فیما بعد( . 


وهکذا تری آن مصطاحات: «مقرد»» و«مکرر»» و «معطوف» قد صنفت على 
ساس شکلی تعلق بمرات | ستخدامهاء وشكل استخدامها معطوفةء أو غير 
معطوفة دون نظر إلى مدلولات ما كنى بها عنهء فى الوقت الذى تم توزيعهم لتلك 
الصور على الأعداد على أساس معلرلات تلك الأعداد. وقد ترتب على ذلك 
قصور المصطلحات عن شمول الظاهرة موضوع الدراسة . 
٣‏ «مفرد» فی مقایلة «مرکب» › و «معطوف» » و«عقود »: 

يستخدم النحاة فى باب تمييز العدد" زربىة مصطلحات» اختلفوا فى 
توزيعها على تصنيفهم الرياعى المجحف للأعداد. فهم يستخدمون مصطاح 
«مقرد» للأعداد من ١(‏ - ١٠)ء‏ ولائة ء ولألفء وما شاكلهماء والمصطلح مركب 
لتسعة إعداد (من )١١ - ١‏ مع الاختلاف على طبيعة هذا المركب (فمنهم من 
يراه جميعه من قبيل المركب العددى» ومنهم من يراه جميعه من قبيل المركب 
الإضافى » ومنهم من يرى العدد )١١(‏ من قبيل المركب الإضافى » آما الباقى 


)١(‏ انظر : ص من هذا اليبحث. (۲) انظر: ص من هذا البحث. 

(۳) اتظر ما يلى: شرح الكافية... للرضى. ع۲ ص ٠٤١‏ - ١١ء‏ وشرح المفصل, للزمخشری. س 
ص ٠١‏ - ١۴ء‏ والمقتضب» للمبرد ٠ ٠۰‏ ج۲ ص ۱١١‏ - ۵٥۱۸ء‏ ج ص ۲۲ - ٣٤‏ ۳۷ء ۳۸ 
٥‏ 1۷ء وشرح التصريح عى التوضيح... ج ص ۲1۹ - ۲۷١‏ وحاشية الصيان ... ج٤‏ 
ص ١١‏ - ۷۹ء وكشف المشكل فى التحى الحيدرة اليمنى» ج۲ ص14 - .۷١‏ 


« 


فهو من قبيل المركب العددى)ء والمصطلح «ألفاظ العقود» لثمانية ألفاظ من 
ألفاظ العدد ٤٠١ » ٠١٠ء ۲١(‏ - ١٠)؛‏ والمصطلح «معطوف» نما بين ألفاظ العقود 
من آعداد (ولا يعطف هنا إا بالواو) . 
ومصطلح «مفرد» فى هذا التقايل لا يعنى الشكل الكتابى ألعدد 
)S1n81e F۴۴)‏ کما یتبادر ذلك إلى الذهن من مصطلحی «مرکب». 
و«معطوف»» ولو أنهم أقاموا تصنيفهم على أساس الشكل الكتابى لا استقامت 
لهم القسمة الثناية (Single Figure ) Jڊlتãa ıڦف (Double F180 7e(‏ 
لعدم انطباق الشكل المقرد على الأعداد ٠٠١ » ٠١(‏ »١٠٠٠ء‏ ...) فليس 
المقصود «بمفرد» -كما هو واضعح- الشكل الكتابىء كما أنه ليس 
الأقصود به مدلول الإفراد فى العدد؛ لأنه غير متحقق فى أى عدد 
مندرج تحته»ء بله أن نقول: إن العدد الدال على الإفراد لا يدخل تحت هذا 
الصطلح (ولا يدخل تحت غيره من المصطلحات؛ لزعمهم أنه لا يحتاج إلى 
Self defined number ) (jına‏ ( . 
وپیقی أن نسچل الملاحظات التالية: 
- لم يصنع النحاة مصطلحات لأسلوب اللغة فى تمييز العددين )۲١ ١(‏ ¥ 
فيما أطلقوا عليه «مفردا» » ولا تحت غيره من المصطلحات» مع أنهم 
أدرجوا هذين العددين فى حالتى «التركيب» و«العطف»» أما القول بأنهما 
ليسا فى عاجة إلى تمييزء فزعم يخالف استخدام اللغة؛ فاللغة تقول: 
واحد من الرجالء وامرأة واحدة»ء واثنان من القوم» وامرأتان اثذتان» وكان 
عليهم أن يوجدوا لذلك (فى باب تمييز العدد) من المصطلحات ما يستىعب 
الظاهرة موضوع الدراسة . 


۲١ 


تتداخل هذه المصطلحات عندهم تداخلا بيا فالأعداد «المفردة» (وتسمى 
أيضًا عندهم «المضافة» نظرا لأنها تضاف إلى تمبيزها) يدخل فيها عند 
بعضهم «ألفاظ العقود» مع أنها لا تضاف إلى تمييزها أبداء فضلاً عن أن 
تمديز هذه الأخيرة يكون مفردا متصوبا دائماء على حين أنه فى الأولى 
يدور بين الإفراد والجمع» ويكون فى الحالتين منصوباء فأوجه الخلاف 
تباعد بين ألفاظ العقودء وما أطلق عليه مصطلح «مفرد» ولعل هذا ما دقع 
بعض النحاة لإفراده بمصطلح خاص به . 


ولعل مما يزيد اضطراب المصطلح «مفرد» وتداخله»ء أنهم يطلقون عليه 
مصطلح «مضاف» وهو بهذا المفهوم -كما سبق أن آشرت- يضم بعض ما 
يندرج تحت المركب» أو كل ما يندرج تحت المركب من الأعدادء ويثير 
اضطرابًا وغموضا فی مصطلحات آخری کالإعراب والبناء فی باب التداء 
(على الثحو الذى سيق بيانه)("). 

أن ما اصطلح عليه فى العدد «بمعطوف ومعطوف عليه» عد فى باب الذداء 
إذا سمى به من قييل المفرد» هذا بالإضافة إلى أن مصطلح «معطوف 
ومعطوف عليه» ليس من قبيل ما يقتضيه العطف فى بابه من مخالفة بين 
المعطوف والمعطوف عليه بل إنه على العكس من ذلك هتا؛ إذ يقتضى 
توحدهما لدلالتهما معا على ذات واحدة» ومعنى مفرد (إن أردتا أن 
نستخدم مصطاحاتهم) . 


! 


النداء عند قوم من النحاة مصطلح «شبيه يا لمضاف») » وهكذا يكون 
«مقردا» مرةء «ومعطوفاً» أخرى» و«شبيها بالمضاف» ثالثةء ولا يخفی ما 
يترتب على ذلك من أحكام إعرابية فى أبواب أخرى تقتضيها هذه 
الملصطلحات فى تلك الأبواب (باب النداء مثلا) . 

- آن ما يندرج تحت «آلفاظ العقود» فى باب تمبيز العدد» ويطلق عليه 
بعضهم مصطلح «مفرد» يلحق بالجموع قى موضع آخر من النحو فى 
باب جمع المذكر السالم» فهو حينًا يعامل على أنه «جمع» فى الدلالةء عقد 
فى العدد» مغرد فى النداءء وإذا لم يكن هذا هو الاضطراب والتداخل 
لمؤديان إلى غموض التعلم» إن كانت غاية النحو تعليميةء وإلى غموض 
الدرس» إن كانت غايته علمية تهدف إلى وصف اللغةء والكشف عن 
قوانينها المطردةء واستخدام مصطاحات دقيقة لا تتداخل. ولا تؤدى إلى 
تناقض فى صياغة قوانين اللغةء فما التداخل ؟ وما الاضطراب؟ . 

- يعتبر النحاة ضمائر مثل: تاء المتكلم» ونون النسوة » و وأو الجماعة 
ضمائر مفردةء على حين يعتبرون ضمائر مثل إياى» وإياك وأنت » وهنء 
من قبيل المركب» لأن الشكل هو الذى قادهم إلى استخدام تلك المقابلة 
الاصطلاحية. أما دقتها أو خطؤهاء صحتها اللغربة والتاريخيةء فأمور 
- إلى جانب .م صاتها المباشرة بالبحث- تتطلب تحكيما لتطورات الصيغ 
الضميرية في اللغات السامية") » وهو أمر سنعرض له فى مكان وبحث 

)١(‏ انظر ما بلى: حاشية الصبان ... ج٠‏ ص ٠٠٤١‏ وشرح التصريح على الترضيح ... ج٠‏ ص 

۷ء وشرح ألفية ابن مالك لابن التاظم ... ص .۲۲١‏ 
(۲) انظر ما يلى: التطور النحوى ليرحستراسر» ص ٤۷‏ - اه 


An Introduction to dthe Comparative Grammar of the Semitic 
Languages, Sabatino Moscati, pp., 102 - 111, 


۲۲ 


آخرین إن شاء الله . 
٤‏ «مقرد» قی مقاداة «مشتی» و «جمع»() : 

ترد هذه القسمة الثلانية للاسم فى سياق التفرقة الدلاليةء قالمفرد: ما 
على وأحدء وألمننى: ما دل على اثنينء والجمع: ما دل على أكثر من أثنين (د 
بعضهم ما دل على | ثنين فأكثر)ء ويتنوع الجمع تبعا لسلامة مفرده من التا 
الى جمعى المذكر والمؤتت السالمين 111218م 00114 » أو لتغيره تا 
داخلیا proken pura‏ . أو بعبارۃ آخری: بتنوع الجمع تبھا لتغير اأ 
تغىرًاً خارجنًا C1218£8‏ 8×18۲121 › أو تغير دخلا ¢ i2114] C1418‏ 


ويلحق بهذا الأخير ما يسمى: اسم الجمع»ء واسم الجنس الجمعى وما د 


والدذى بعذينا ها هو استخداح مصطلح «مقرد» فی AF‏ النثلیٿ» ى 
er‏ أو اضطرابه وتداخله 


يتسه مصطلح «مفرد» فى هذه القسمة الثلاثية المعتمدة أساسا 
الدلالة بالقصور والتداخل ها يلى: 
- أن الاعتماد على الدلالة فی تحدید مصطلح «مفرد» هنا سوق یؤدی 
أن يخرج منه ما لا يدخل تحت قسيميه مثل: زوج» شفع» مننىء» وا لمفر 
لمتعاطفةء وكل ما دل على صيغ المفاعلة مما يفيد المشاركةء كما سد 
إلى أن يدخل فيه ما هى منهماء مما له شكل المثنى أو الجمع أو ال 


)1( اتظر ما نلی: شعح الهواهع... \z‏ ھن ه٤‏ س + وشرح التحسريم على التوضبح... ع 
۲ - ۷۹ وع ص ۲۹۷ - ٠۳۱۷‏ وشرح الوافية نظم الكافية... ص ۲۱۰١‏ - ۳۲۱ و 
المشگل فی النحو ... ۱ ص ۲۵۹۱ - ۲۹۲ والفوائد الضيائية... ج۱ ص ۱۹۹ - ,٠٠٠١‏ 


Y٤ 


باحدهما مثل: حمدان» زندان» محمدين» عرصسدن: حسائينء سمعان» 
وسعدون» زیدون؛ وجمالات» آیاتء وأحلام. لاء وهکذا یتداخل مصطلع 
«مفرد» إن نحن حكمنا الدلالة وحدها- مع مقولة المثنى والجمع . 


- أن المثنى والجمع النحويين لا يعتمدان -عند النحاة على دلالة التثنية فى 
الأول آو الجممع فى الثانى (وإن كانت التفرقة الثلاثية عندهم قائمة عليها). 
وإلا أدخل تحتهما ما لا يعده النحاة مثنى أو جمعا اصطلاحبينء بل ا بد 
من تجقق شروط فى الصيغةء أو تغيير فيهاء أو اتصال لواحق بهاء أو كل 
هذا مجتمعاء وإِنَ نحن تبعنا حدودهم» وشروطهم فى المثنى والجموع. 
انتهينا معهم إلى تداخل القسمة الثلاثية المتحدث عنها؛ ذلك أنتا ستلحظ 
الإعرابء ولواحق الصيغةء ونعتمد عليها قي تحديد مصطلحات: مغرد؛ 
ومٹنی» وجمع» وحین نفعل لنمایز» سوف نری أن فريقًا من النحاة يرى أن 
العلامات الشكلية للمثنى لا تلزم فى العربية مخالفته للمفرد فى الإعراب. 
إذ قد يعرب المثنى إعراب المفرد بحركات مقدرة على لواحق المثنى كالمفرد 
المقصور. أو يعرب إعرابا ظاهرا بالحركات على النون منه مع إلزامه 
الألف» كما أن المفرد الذى تلحقه علامة التثنية الشكلية قد يعرب -إلى 
جانب إعراب المفرد- إعراب المثنر() . 


ومن فة ول القول أن أشير هنا إلى أن جمم التكسيرء وما آلحق به 
کالمفرد ندهم فی إعرابهء فما يلحقه من تغییر فى الشكل, وما يستحقه 


14 وقمم الهواهم... ۳ سز E‏ وشرح اين عقدل... ج ص oA‏ 0% والنحو الوافى؛ 


سرو - طهران - إیران. 


۵ 


من إعراب ل يصلحان مقياسا شكليًا للتفرقة بين المصطاحين «مفرد» 
واجمع»» أما جمع المؤنث فمن أعاريبه ما يجعله كالمفرد سواء يسواء 
(ينصب بالفتحة إلى جانب رفعه بالضمة وجره بالكسرة)()ء فلم ببق إلا 
جمع المذكر السالم الذى نجد له عند النحاة من أوجه الإعراب ما يجعله 
كبعض المفرد المعرب» أو يجعل بعض المفرد يلتحق بإعراب الچمه(). 
وتحن حن نأخذ فى اعتبارنا هذا الاضطراب الذى يعتمد على نصوص 
لغوية لها حق الرواية والبقاء وريما القياس عليها لانتمائها إلى ما أطلق 
عليه النحاة عصر الاحتجاجء نجد أنفسنا مضطرين إلى التسليم بأن هذه 
القسمة الثلاثية مرة أخرى ترهقها قترة التداخل والاضطراب . 
۵“ «مفرد» فى مقابلة «جملة» و «شيه جملة» : 


5 » - 4 ید a e‏ 
نوظلف النحاة مصطلح «مفرد» بهذا التقايل المرقوم فی آبواب شتى من 


أبواب نحوهم» منها: 
أ- الإعراب (ما يتعلق به الإعراب من الكادم) . 
ب الحال . جد الخير . 
د- الصفة . ه- الأصلة , 


و- المفحول معه . ز- عطف النسق . 


ج الاستتناء ( «غير» فى مقابلة «إا» ) 


)١(‏ اتظر ما يلى: شرح التصريح على التوضيح ... ج٠‏ ص ٠۸ء‏ وحاشية الصبان ... ج٠‏ ص 
۳۲ . 
VYe¥‏ وهمم الهوأمع... ۳ ص ٤۷‏ ۸ 


۲١ 


(أ) ففى باب ما يتعلق به الإعراب» نراهم يخصون الإعراب بالمفرد» دون 
قسيميه: الجملة وشبهها «لأن المعرب إتما هى المفرنء(') ٠‏ ويضم المصطلع 
«مفرد» تحته مشیجا من المقولات؛ إذ يندرج تحته ما دل على وأاحدء وكذلك 
المثنى والجمع بانواعه» وما الحق بتلك الأنواع» والمركبات الاسمية المختلغة 
والمشتق بأنواعه المتباينة صرفيا ونحويا ودلالياء والاعدادء ويشمل فيما يشمل 
«الفعل»» ويعبارة وجيزةء يشمل مصطاح «مفرد» كل ما عدا الجملة (اسمية 
وفعلية) وشبه الجملة (ظرفاً و جارا ومجرورا). وها فرد» فی باب ما يتعلق به 
عراب يشمل ما يلحقه اإعراب» وما لا ينتمى إلى الإعراب بوجه مبين» وما لا 
يتحقق فيه الإعراب بوجه؛ قهو يضم عندهم: المركب الإضافى غير العددى؛ 
وعند بعضهم المركب الإضافى العددى اللحق بالمثنى (العددان: اثنا عشر 
واثنتا عشرة)ء وكذلك المركب المزجى المختوم بويه عند من يعامله معاملة الممنوع 
من الصرف (وهى درجة أقل أمكنية في باب الإعراب)ء ويشمل فى الوقت نفسه 
من الناحية الاصطلاحية «المركب الإسنادى» وا مركب المزجى غير المختوم بريه 
والمركب العددى الذى يشمل الأعداد (من ۱١‏ - ۱۹) دون استثناء عند قوم» على 
حينڻ أن آخرين يستتتون من هذه الكوكبة من الأعداد العدد احق بالمثنى 
(العدد اثنا عشر فى حالتيه: التذكير والتأنیت)) » کل هذا فی رأى جمهور 
التحاة من المركيات ل المعريات . 


أما ما لا عقق فيه الإعراب بوجه مبين فهر ما أطلقوا عليه المعرب 


)١(‏ الأشباه والنظائر فى النحوء جلال الدين السیوطی؛ ج ص ٠۲١‏ وانظر للأمر نفسه ما يلى: 
شرح المفصلء لاين يعيش» جا ص ١٤ء‏ وحاشية الصبان... ١‏ ص ١٠ء‏ وشرح الكافية. 
للارشی» ج۱ ص ,.٠١‏ 

(۲) اتظر ما یلی: حاشبة الصبان... ۲ ص ۰۱۳۹ وهمم الهوامم. ۱۳ ص ۱۷۲ .١۷۳‏ 


¥۷ 


«المقصور»» وا معرب «ال منقوص»» إذ يرى النحاة أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدرء 
ومنهم من يرى أن الإعراب هو التغير..» الى آخر ما يدور بينهم من خلاف حول 
مفهوم الإعراب» وأرى أن ورود كلمة أثر تنفى أن يدخل فى المعرب بعض ما 
أقحموه عليه» وراحوا يتأولون له على اللغةء فالأثر إذا لم تظهره اللغةء أو تعذر 
ظهوره فيهاء فإن إطلاق كلمة أثر عليه نوع من المغالظة الفكريةء والأمر نفسه 
يقال بالنسبة من يرى أن الإعراب تغيّرء فإذا لم يكن هذا التغير ملحوظًا فإن 
ادعاءه تقول على اللغةء ومن ثم فإن ما بسمى الإعراب المقدرء والإعراب المحلى 
محض خيال وتوهم» ولعلنا نقتبس هنا قول بعضهم فى المقدرات «وإذا كان 
معترفاً بان العرب لم تستعمله لم ... نلتفت إليهء لأنا إنما نتكلم ہما تكلمت به 
العرب» ولسنا نتحدث لغة ثانية»(') . 


كما أن مصطلح «مفرد» بهذا الاستعمال يشمل ما عرف فى مواضع 
أخرى بالمشتق (الذى سنعرض له بالتفصيل -إن شاء الله- فى موضعه من 
البحث)ء أو على رجه الدقة بنوع خاص من المشتق هو: اسم الفاعلء واسم 
المفعول دون غيرهما على الراجح من أقوالهم حين يتحدثون عن صلة اسم 
المىصول (أل) » وكذلك الأمر فى باب القسمء هذه الوصفية العاملة التى يشملها 
مصطلح «مفرد» هناء يرفض النحاة أنفسهم إطلاق مصطاح «مفرد» عليها 
هناك؛ ضرورة أن قواعد باب المىصول تحول دون ذلك إذ ا تقع الصلة مفردةء 
ومن ثم فإن القانون الاضطرارى ( عآاا 3110٥‏ ) الخاص ببابى الصلة 
والقسم يتعارض مع قانون المشتق فى باب ما يتعلق به الإعراب» وتتم الغلبة 
لقانون الطوارى» فالغلبة الطارىء عند القىء) » وفى نهاية المطاف يطلق 


.٤١ انظر: الأشباه والنظائر فى النحوء السيرطى ج١ ص‎ )١ 


A۸ 


النحاة على هذا المفرد مصطلح «جملة» أو «شبه جماة». 

وعلى حين يرى النحاة فى بعض صور الوصفية العاملة (اسم الفاعل 
واسم المفعول) الإفراد هنا (فى باب ما يتعلق به الإعراب)ء والجملية فى بابى 
الصلة والقسمء فإنهم يرون أن الوصفية العاملة (وهى حينئذ ¥ تنحصر فى 
اسمى الفاعل والمفعول) فى مواقع: الخبرء والصفةء والحالء قد يتم لها 
الاتصاف باحد المصطلحين: «مفرد» أو «جملة» دون حرج . 

وهكذا نصل إلى نتيجة أن المضطلع «مفرد» يتداخل تداخلاً تختلط فيه 
الجملة بالمغردء والمعتى الجزئى بالمعنى الإسنادىء والمعرب بالمبنىء والإعراب 
بالبناء» والمفرد بالجملة وبشبههاء ويزيد الأمر تداخلاً واضطرابا فى مصطاح 
مفرد هنا (فى باب ما يتعلق به الإعراب) أن بعض ما يندرج تحته (المشتق 
العامل) يوغف فى باب المبتدأ توظيفاً اصطلاحيا محددا؛ إذ يتعين فيه 
-هناك- مع مرفىعه أن يكرن جملة حتى يستقيم تعريف النحاة للجملةء ذلك أنا 
حین نقول: أقائم علی؟ فإننا من منطق موضوعنا هنا نتحدث عن مشتق عامل 
يساوى «المفرد»» ويندرج تحته عند النحاة فى باب الإعرابء ولكنهم حين يصلون 
إلى باب الابتداء ويرون أن الوصفية العاملة فى إحدى صورها (المنون ادال 
على الحال آى الاستقبال(')ء المعتمد على واحد مما حددوه)(") قد تم بها 


)١(‏ يرى الكسائى»ء مستندا إلى الاستعمال اللغوى» عدم ضرورة اشتراط الحالية أو الاستقبال فى 
الوصىف العامل ويقرر أنه استخدم لغرياًء وعمل وهو بمعنى المضى؛ وقدر رد عليه وخرّجت 
أدلته لتستقر للجمهور شروطهم. 

(۲) انظر ما یلی: حاشية الصبان... ج۱ ص ۱۹۰ - ۱۹۲ ج۲ ص ۲۹۳ - ١٤۲۹ء‏ وهمع الهوامع... 
ج١‏ ص ٤١ء‏ والفوائد الضيائية... ج٠‏ ص ۲۷١‏ -۲۷۸ء وشرح التصريح على التوضيم... جا 
ص ١۷١٠ء‏ وبشرح ألفيه ابن مالك لابن الثاظم... ص ١٤ء‏ ویشرح ابن عقیل... ۱۳ ص ۱۸۹ -- 
۵ . 


۲۹ 


ويمتعلقها الكلامء فإنهم لا بستطيعون وصفه بالإفرادء ولا بشبه الجملةء وإنم 
رون أن المفرد هتا هو الجملةء لأن تعريف الجملة ينطبق عليه» ومفهوم اإسناد 
دلاليا يتحقق فيه(') . 

ومما یندرج تحت مصطلح «مفرد» فى هذا الباب (ما يتعلق به الإعراب) ما 
أطلق عليه فى مواضع عدة من أبواب النحو «المصدر المؤرل»ء وإدراجهم 
اللصدر المؤرل تحت مصطاح «مفرد» آدى إلى اضطراب المقاييسء وتداخل 
الصطلحات؛ ذلك أن أساس e‏ فی المفرد هن حلوله قى موقم المفردء 
فالمصدر المؤول يقع غاعلا ونائب فاعلء ومبتدأء وهذه مواقع رفع ¥ يقع فيها 
عند قوم منهم إلا المفردء ومن ثم يندرج المصدر المؤرل تحت مصطلح «مفرد»» 
ويكون معرباء وكذلك الأمر فى موضع المفعول بهء وموقع المجرور . 

لكن المشكلة آن فريقًا منهم يرى فى الوقت نفسه ما يلى: 

- أن الفاعل يقم جملة) » وكذلك تائيه(" » وإذن يخرج المصدر المؤول من 


المفرد ولا يتدرج تحت مصطاحه . 


- أن المصدر المؤول من المعربات على المحل) » ومن ثم فهى من قبيل 


)١(‏ أقول: «دلاليا» لأننا سترى فى بحث دالقاعدة النحوية:...» أن الإسناد هنا لم يتكون نحرياً من 
مسند ومسند إليهء بل من مسند إليه ومسند إلبهء فيو فى بعضن إعراباته مبتدا + فاعل (آي 
مسد إليه + مسند إليه)ء ولايغير من هذا قولهم: إن الفاعل سد مسد الخبرء ذلك أن هذه المقولة 
توقعهم فى تورط آحر يتمثل فى الإجابة على تساؤل مؤداه هو: مالجملة الاسمية؟ وما الجملة 
الفعلية؟ وإلى آى نوع متهما يتتمى هذا التركيب: «آقائم على ؟» ؟ 

(۲) انظر: حاشية الصيان... ج٠‏ ص .٤١‏ 

(۳) انظر: امرجع السابق... ج۲ ص 1۹. 

.۸١ انظر: النحو الراقی... ۱۳ ص‎ )٤( 


الجملء أو من قديل المبنيات . 


وهذا يقودنا إلى أن الإعراب لا يتعلق بامشتق, ولا بالمصدر المزول» وهما 
-كما قرر التحاة فى غير موضعء وفى أكثر من باب- من المعردات» على حين 
يتعلق الإعراب بالفعل» ويما له محل من الجملء وليس الأول من المفردات؛ 
ضرورة آنه يعبر عن إسنادء كما أن الثانى -بمقتضى التسمية والإسناد معا- 
لا يىتمى إلى المقردء بل إلى الجملة , 


- أن المثنى» وجمم المذكر وجمع المرنث السالمينء وجمع التكسيرء تندرج 
تحت هذا المصطلح «مفرد» هى هذا الباب (ما يتعلق به الإعراب)ء وكذلك فى 
أبواب أخرى كالنداء: و «لا» النامية للجنس» مع ملاحطة أن هذه المقولات 
المثنى» وجمعى التصحيح للمذكر وللمژنث. وجمع التكسير وما ألحق به تتعلق بها 
مقولة مقابلة للإعرات» وفى الىتاء هى بابى النداء ولا» النافية للچئس ولا 
يتعلق نها إعراب ولا ساء فى ياب يخص حدها الدلالى» وعلى | لرغم من هذاء 
هقد بقيت تلك المقولات مسماة بالمصطلح «مفرد» الذى خص به الإعراب» هذه 
واحدة, والثانية أن معنى هذه المقولات الدلالية التى حدها النحاة تعاير ما حدوا 
به قسيمها «المفرد». وهذا يجعلها مغابرة لهء لا مندرجة تحته . 
(ب-ھ) 

- ولف هذا التقابل ( «معرد» فى مقالة «جملة» و «شبه جملة» ) فيما, 
وظف -فی کوکہة ہن الإبواب رى عرف النحاة على ملاحظتها جين يرد هذا, 
اللصطلم بهذا التقابل المقرر أعلاه هذه الأبراب هى الخبر » رالصفةء والحال 
والصلاة 


يشترك الجميع عند النحاة فى أن الجملة وشبهها المقابلين للمفرد يقعان 


1 


فى المواقع الأربعة المشار إليها مع بعض الفرارق الجوهرية التى تعنينا هنا 
من ناحبةء وتقصل من ناحية أخرى بين الثلاثة الأول والرابم الأخير (الصلة). 
وتتمثل تلك الفروق فيما بلى: 

- أن الجملة مع الثلاثة الأرل تساوى المفردء أو تؤول بهء أو تقع فى موقعه 
« (قوله: وزند قام أبوه) قال الدمامينى: بعض الحققين على أنه ¥ إسناد 
للجملة من حيث هى جملة إلى زيدء بل القيام فى نفسه مسند إلى الأب » ومع 
تقييده مسند إلى زيد» رآما المجموع المركب من الأب» والقيام» والنسبة الحكمية 
بينهماء فلم يسند إلى زيدء ولذلك يؤولون «زيد قام أبوه» بأنه قائم الأبء وقولهم: 
الخبر الجملة بأسرها توسم») » ولا يصع أن تكون بهذا التأويل مع الأخير 
(الصلة)؛ لأن الصلة < تكرن عند التحاة بالمقردء وعليه فإن الجملة -عند النحاة- 
تساوى الفرد ولا تساويهء ولا يغير من ذلك توعم اختلاف الجهةء لان الجهة هنا 
واحدة وليست منفكةء وهى المصطلح «مفرد» فى علم وأحد هى «النحي»» يعالج 
ظاهرة وأحدة هى «اللغة» . 

- آن شيه الجمله مع الثلاثة الأرل (الخبرء والصفةء والحال) قد يتعلق 
بجملة (استقر)ء أو بمفرد (مستقر)ء أما الصلة فشبه الجملة معها !ا يتعلق 
بالمفردء ويقصدون بالمفرد هنا «المشتق» الذى بقدرونه باسم الفاعل (مستقر) أو 
- ما يؤدى معناه لأن الصلة كما قرروا ا تكون إلا جملة. وهم يقررون هذا فى 
اوقت الذى رأينا فيه (كما أشرنا من قبل)() أن الصلة مع «أل» لا تكون جماة 
ولا شبه جملة وإنما تكون مفردا مؤولاً بشبه الجملة (أو بالجملة عند قوم)(", 


۸1 حاشية الصیان... ج۱ ص ١۹۵٠ء وانظر أيضاً: ج ص‎ )١( 
.٠١٤ انظر: حاشية الصبان ... جا ص‎ )١( 


۲ 


وهذا معناه: أن اللحاة على حين يقولون فى مثل «جاء القائل الحق»: إن صلة 
«أل» هى المفرد المشتق «قائل الحق» وأن هذه الصلة -تلبية لقراعد الأبواب- 
مؤولة بشبه الجملة أى بالجملةء فإنهم يرون أن الصلة فى مثل «جاء الذى فى 
المدينة» ليس «شبه الجملة» (فى المديثة)ء وليس متعلقه المشتقء وإنما هى متعلقه 


الجملة (استقر) حتى تستقيم قواعد الأبواب. ويدو هذا متناقضا؛ ذلك أنهم إذا 
كانوا يجيزون وقوع المفرد المشتق صلةء ويؤرلونه بشبه جملة دون شرط إا أن 
يكون الموصول «أل»» والوصف العامل «اسم قاعل» أو «اسم مفعول»(') » فلماذ| 
يمنعرن تعلق شبه الجملة الواقع صله بالمشتق؟ 
ومهما يكن من آمر فإن حصيلة هذا بالسبة لموضوعنا هى أن مصطلح 
«مغرد» الذى يقابل «الجملة» و «شبهها» يساوى «شبه الجملة»ء ويعادل «الجملة» 
كذاك فى باب الموصولء وأن «الجملة» و «شبهها» فى بقية الأبواب (الخبر 
والصفةء والحال) تعدل مصطلح «مفرد» وعلى هذا فالمفرد جملة أو يشبپهاء 
والجملة أى ما يشبهها شد تعنى المفرد. ومثل هذا الالتواء -الذى يحول أحيانً 
بين النحو ويين غايتهء أو يصعب على الأقل غايته المنشودة- ¥ يصح أن يكون 
أساستًا لوضم مصطلحات علم واحد يعالج ظاهرة واحدة هى «اللغة»» فضلاً عن 
مقولة واحدة من الظاهرة . 
(و): من الأبواب التى صنفها النحاة من المغاعيل» ماأطلقوا عليه 

«المفعول معه»» وفيه بتحدثون عن المفردء ويحدونه بآنه: ما ليس جملة ولا شبه 
جملةء فما يقع بعد «واى المعية» فى ذلك الياب يجب أن يتحقق فيه مدلول 
لمفرد" » وأن ينتفى عنه مدلول الجملة أو شبههاء وهنا نتسأل: هل يدخل فى 
)١(‏ (أل) قى صيغ المبالغة يختلف النحاة فى وصفها بالموصولةء أما (أل) الراقعة فى أفعل 

التفضيل فقد اتفقرا على آنها ليست موصولة (انظر : حاشية الصبان... جا ص ١٤١١ء‏ وهعع 

الهوأمم... ع١‏ ھں (A0‏ 
)١(‏ اتظر: حاشبة الصبان... ج۲ ص ١٤۳١ء‏ وشرح التصريح على التوضيح... ع٠‏ ص ١٤ء‏ وهمع 

الپوامم... جا ص ۲۱۹ رالتحو الرافی.... ج۲ هر ص ۲۸۳. 


۲ 


مصطلح «المفرد» ما يذعى «مشتقا» فنقول: سرت وناطحات السحاب» ومضيئات 
الطريقء بتنوين اسم الفاعل المجموع وإعماله؟ . 

وإن صح أن ذلك يقع فهل هى مفرد؛ أم جملة أم شبه جملة؟ , 

(ز): يستخدم ألذحاة مصطلح «مفرد» بهذا المفهرم (مفرد فى مقابلة جملة 
وشبه جملة) فى باب عطف النسق. ولعله يحسن تسجيل الملاحظات التالية على 
استخدامهم هذا التقابل فى ذلك ألباب: 

- من أدوات العطف ما ا يقع بعده إلا المفردء يتمثل ذلك فى «حتى 
العاطفة» رالفرد فى بابها يقابل ما يلر () : 

- الجملة (اسمية وفعلية) . - شه الجملة . - المصدر الؤول . 

- الحرف . - الضمير . 
رالمصدر المؤرلء وألحرف . 
يترتب على تحققه تداخل فى المصطلحات؛ ذلك أن الجملةء وشبه الجملةء إذا 
وقعت أحداهها دحل »فی اسلوب عطف» تعين فيها أن تكون معاد ئة المفرد()ء 
فتكون الجملة مما له محل من الإعراب» ويكون شبه الجملة متعلقاً بالمفرد 
اشن (مستقر ا تافل (استقر)ء ویعنی ددا ان مصطلح «مكرك» دساویی 
«الحملة»» وان مصطلل مشق » مساری «المغرد»: وقد رانا “من قدل- ان 


%( انظر: خاشية الأمدر هامش شرح التصريعح... ج صں ١۹٤۱ء‏ وحاشبة ألصبان... e‏ یں 
١١١‏ 


٤ 


ألمحشنق قد لا يتندرج تحت «المفرد»» وأن «الجملة» مصطلح يختلف عن المفرد . 


-«المصدر المؤول» الذى يقابل «با لمفرد» (فى الحديث عن «غير» و«بيد «()) 
يساوى المفرد هناء ويصطلح عليه بهذا الأخير حين يقع بعد الواوء والفاءء وثم,. 
وأو العاطفات المتقدمات المضارع المنصوب) » كى تستقيم قواعد الأبواب هى 
عطف المفرد على مفرد من قبيلهء وكذلك يفعلون حين يعطف المفرد (المشتق) 
على شبه الجملة أو العكس(") » ففى الأرلى يدخلون ما أدرجوا تحت مصطلح 
«شبه الجملة» فى دائرة «المفرد» وفى الثانية يعطون ما أطلقوا عليه مصطلع 
«مغفرد»» مصطلح شبه الجملةء ولو رجعنا إلى ما قرروه فى أمر وقوع المشتق 
صلةء وعلاقته بشبيه الجملة والمفردء لعرفنا حجم تداخل مصطلح المفرد قى 
غیره . 

(ح) : نلحظ -فی ہاب الاستٹناء٤)‏ - مصطلح «مفرد» مقابلا بمصطلحی 
«جملة» و «شبه جملة» عند المقارنة بين «إلا» و «غير» المستخدمتين للتعبير عن 
الاستثناء لا فى أسلوب يعبر بهما فيه عن الصفة . 

يقرر النحاة فى حديثهم هناك أن هاتين الأداتين بالنسبة لا يقع بحدهما 
متقابلتان؛ ذلك أنه على حين يقع بعد «إلا» ما يندرج تحت المصطلحات الثلانة: 
«مغرد» و «جملة» و«شبه جملة». فإن «غير» لا يقع بعدها إلا ما يندرج تحت 


)١(‏ انظر س من هذا البحث. 
)"( انظر: شرح التصريح على التوضيح... ا صن TE‏ وشرح اين عقیل... 1 ص وړود س 
٢‏ 


)( اتطر: همم الهوأهمع... ج ص ۰ 
)٤(‏ اتظر ما بلیى: حاشية الصبان... ج۲ ص ٠٥١۸ - ٠٥١‏ والأشیاه والنظائر فی الذحو... ج٠‏ حس 
TTA‏ رفم الهرأمع... ج صر ۹ والتحو الوأفى ۰ 1 جس TYE‏ 


E 


مصطلح «مفرد» دون قسيميه المشار إليها. وريما ا نحتاج إلى بيان أن المفرد 
يتدرج فيه: المصدر المؤرلء والمصدر الصريح» والمشتق؛ والمركب بانواعهء 
والمعرب والمبنى» وا لمثنى» والجمع بصوره المختلفة. وبعض هذا يتناول فى 
مواضع أخرى داخل دائرة اصطلاحية تقايل الفرد» أو تبدى مقابلة له كما 
سترى فى موضوعى المشتق() » والمصدر المؤول(") . 


)١(‏ مصطاح «مشثق» يستخدم عند النحاة تبماً لتراعد الأبراب ليعنى أمورا متقابلة من الناحية 
الاصطلاحيةء فيرد المشتق» تحت مصطلح «مفرد» ريستخدم تحت مصطلح «شبه الجملة» 
ويتعين - أحياتاً - استخدامه تحت مصطلح «جملة» (راجع التفاصيل فى بحث مصطلم 
«مشتق» فی هذا اليحث ص ( 

(۲) يتحدث النحاة فى باب الاستثناء عند الكلام على «غير» و «بيد» اللتين تفيدان الاستثناء. 
ويفرقرن بين ما يقع بعد كل واأحدة متهماء فالأولى (غير) يقم بعدها المغرد والثانية (بيد) لايقع 
بعدها إل المصدر المؤرلء ونخلص من هذا إلى أن «المفرد» بعد بيد بقابل «المصدر المؤول» الذي 


مر ق 
يعد بدوره «مقردا» حن دقع بعد «غیر». 


1 


: «مقرد» فى مقابلة «جملة»‎ -٦ 


لعل هذين المصطلحين أكثر مصطلحات النحاة تقابلا فى الأبواب 
والوظائفء ولعلهما أكذر مقولتين يقع التبادل بينهما فى المواقع التركيبيةء وقد 
دفع هذا التبادل الوظيقى بينهما النحاة إلى الحديث عن الجملة التى تساوى 
المفردء أو هى بتأويلهء فى مواقع عدة من نحوهم؛ منهأً: 
- الجملة الواقعة خبرا . 
- الجملة الراقعة فاعلاً . 
- الجملة الواقعة نائب فاعل . 
- الجملة الواقعة صفة . 
- الجملة الواقعة حالاً . 
- الجملة الواقعة بعد «أن» المفسرة 
- الجملة الواقعة شرطًا أو جوابا . 
- الجملة الواقعة مضافا إليها . 
-ما اكتنف «أم» المتصلة من جانبيها . 
- ما له محل إعرابى من الجمل . 
کما ورد عنهم فى الوقت نفسه أن المفرد قد ينوب عن الجملة ويؤدى 
وظيفتها) » ويجعلون من اسم الفعل فى مثل «صه». ومن أحرف الجواب 


)۱( انظر ما دلى: حاشية الأمير على شرح التصريح على التوضیع... ج١‏ ص ١١١‏ ١١۷١ء‏ ۲14۸ء 
۸ ج ص ٤٤ - ۱٤۲‏ ۱۹1۱ء وهمم الهوامم... ج٠‏ ص ۲٤۸١۱۳۲‏ ومقتی الليبب... ج٠‏ 
ص۰۰٥‏ » ١ - ٥۳٦‏ (ولا سیما ٥ه‏ ¬ .)٥٥٤‏ وحاشیة الصبان... ج۱ ص ١۹۰٠ء‏ ج ص 
ce Aa <4۹ 11‏ ص ۱۸۸4ء ۲٥١‏ وشرح ابن عقیل... ج١‏ ص ١٥٠٠ء‏ وشرح المفصل..٠‏ ج٤‏ 
ص٠٠‏ » وشرح ألفيه ابن مالك لابن الناظم... ص ١١ء‏ والمسائل المشكلة... ص ٠١١‏ 
والأشباد والنظائر في النحو... ج۲ ص ۲۱ - ۳۰ء ١ ۲٠٤‏ والخصائص لابن چتی: ع 
ص۱۷۸ والتحو الوافی ... ج٣‏ ھامش ص ۲ ؛ صا وھامش ص۷ ؛ ص ۲۸ :۷۸ ۸٤‏ ؛ 
oA oAo «Ao‏ . 


۷ 


«کنعه» و «لا» آیات على ما بقولون . 
وقضية البدائل فى المواقع الوظيفية أمر يقره الاستعمال اللغوى» وتؤكد هد 
مثاهح الدراسات اللغوية على تنوعهاء لكن الذى ل يقر عليه آحد هى أن تتعدد 
مصطاحات الشىء الواحد فى المجال الواحد» فتتداخل وتضطرب» ويعصف 
تداخلها بقيمها الاصطلاحية جميعهاء فلا يصبح لقضية البدائل الموقعية -التى 
دتحدثون عنها- ولا لغیرها معنى أو مضمون . 
وقى ضوء هذا نساأل : کیف بتاتی أن بطلق مصطلح «مفرد» على «صه» 
التی تساوی«اسکت» حدا وزمنا وعملاء آی انها سناد لا مفرد؟ ثم كيف نزعم 
أن جملة الخبرء وجملة الصفةء وجملة الحال» وجملة الشرط؛ وجملة الجوابء 
وجملة المضاف إليهء فى محل المفرد ى من قبيلهء لمجرد أن النحاة يتصورون أن 
الإعراب يخص المفرد؛ لأنه هى الذي يتغير آخره حقيقة أى تقديرًا آو حكماء مع 
ملاحظة أنهم لم يزعمو! ذلك فى الجمل التى تقع فى موقم لا تتطلب قواعدهم 
فيه المقرد كالصلة والقسم مثلاء فمقولة أن الجملة فى محل المفرد أو بتأوياهء أو 
أن المفرد يتأول بالجملة لتحقيق قوانين الإعراب مقولة تعتمد على أسس غير 
مسلّمةء ٠ل‏ تؤدى إلى نتائج مطردة؛ ذلك أن أساسها الإعراب الذى إن صح أن 
يفسر إعطاء ما يحل محل الفرد إعراب المقردء فإنه لا يطرد له ذلك من ناحية. 
ومن ناحية أخرى فإنه يعتمد فى تصنيف ما يحل محل المفردء وما لا يحل محل 
المغرد على أمور افترضوها دون دليل لغوى؛ وإلا فعلى أى أساس ¥ تكون 
الملةمقردة؟ 
هذا بالإضافة إلى أن القولة نقسها تهدر القيمة الاد طلاحية للمفرد 
وللجملة معاء وتذهب بما أقاموه من فروق بينهما فى الدلالة والإسثاد من أجل 
تحقيق أمور متوهمة لمقولة الإعراب . 


A۸ 


يىن ا لأصطلحين «مقرد» و «حملة» : 

بطلق ألتحاة مصطلح «مقرد» على أمرر قطعوا باطلاق مصطلح «جماة» 
عليها كالفعل() » واسم الفعل(") » كما أطلق بعضهم مصطلح «جملة» على 
مقولات نحوية لا تتصور عند بعضهم فى مواقع الجملة كالفاعلء ونائب الفاعل. 
وبعض صور الاستثناء (الاستثناء المنقطع الذى يرد فيه المستثنى منصوبا). 
ولقد تعددت الأيوأب التى استخدم فپا التقابل يبن مصطلحى «مقرد» و «جملة» 
والإضافةء والشرطء والعطف, والإعراب. ويحسن بنا أن نعرض لها على النحو 


الذی رتبت به: 


- القفعل: 

من الغرابة والتناقض أن يقرر النداة أن الفعل قد يستغنى عن القاعل 
الظاهر والمضمر معاء بعد أن استقرت أصولهم على أن الجملة الفعلية هى التى 
تدا بفعل» وأن الفعل لا يستغنى عن فاعله الذي يعد كالجزء منه يضمر فيه إن 
لم يكن وجويا فجواراء ويرد فى أحشاء فعله كالأمشة الخمسةء بل قد يجمع 
على الفعل للفاعلية -عندهم- ظاهر وضمير (كما فى بعض تخريجاتهم )ا 
أسموه «لغة أكلونى البراغيث»)ء لكن هذا الغريب المتناقض قد قرره النحاة حين 
استخدموا للفعل مصطلحات مثل: الفعل «الساذج» فى مقابل الفعل المع()ء 


(۱) اتظر: الأشیاه والنظائر فی النحو... ج۲ س ١٤٠١ء‏ وخزاتة الأدب... جه ص ٠١١‏ ء ب 
ص۵1۲ » والنحق الوافی... ع٣‏ ص 1٤٤ 1٤١‏ - 1۸1101 

() اتظر: الخصائص لابن جئي... ج۲ ص .٠۷۸‏ 

(۲) انظر: الاشیاه والتظائر فى التحو... ج۲ ص .٠٤‏ 


۲۹ 


ومثل: الفعل «الفارغ» فى مقابل الفعل «المشغول»') » ولم بقصد النحاة 
بالساذج -وصقًا للفعل- وكذلك بالفارغ شينًا مختلفا عن مصطلح الإفراد الذى 
أطلقوه على الفعل» فهذه المصطلحات الثلاثة: « ساذج » و« فارغ» » و «مقرد» 
تعنى: الفعل الذى لا يكون جملةء أو الفعل الذى لا يحتاج إلى فاعلء فى مقابل 
الفعل «المعلّم» الذى يحتاج إلى فاعل أو المشغول بفاعله» أو الفعل المصطاح 
عليه «بالجعلة» فالفعل حينئذ يوصف بمصطلح «مفرد»» ويوصف بمصطاح 
«جملة» والأبراب التى يوصف الفعل فيها بأنه جملة هى أبواب: الفاعل ونائبهء 
والجمل الفعلية التى سبق أن نقلنا عنهم أنها تقع فى مواقع الخبر والصفةء 
والحالء والصلة » والقسم» والشرط والجواب» رالإضافة.... أما الأبواب التى 
يكرن الفعل فيها مستحتا اصطلح «مفرد» وأقبه فهى: 

- باب الشرط (حين يعطف الفعل على قعل الشرط) . 

- باب العطف (حين يعطف الفعل على قعل منصوب أو مجزيم))ء أما 
حين يعطف فعل على فعل مرفوع»ء فإن الفعل يرقى طبقةء ويبهم أمره» فيكمن 
نيه امصسطلحان: «مفرد» و «جملةء بالقوة. ويَقْصبل فى هذا الباب قحد 
الحرب» فإن شاء منع الفعل مصطاح الإفراد فعطقه على سابقه عطقف المقرد 
على المفردء وأن شاء حرمه هذا الفضلء وعاقبه بالجملة مصطاحا . 

- اسم الفعل: 

ما كان بتوقع من النحاة الذين قررو| أن أسماء الأفعال تساوى الأفعال 
التى وضعت هى أعلاما عليها وعنوانًا لها فى الحدث والزمن والعمل» ومن ثم 


(۱) انظر: كشف المشکل فی النحو... ج۱ ه ص ۱۹۷. 
(۲) اتظر: النحو الوافی... ج٤‏ ص 1۸٩ - ۸0 1٤۷ - 1٤٤ 1٤١‏ 


فهى إسناد تام (أى: جملة) أن تتقاصف مصطلحاتهم على مقولة «اسم الفعل» 
فيوصف هو ومرفوعه بمصطلح «مفرد» مرةء ويمصطاح «جملة» مرة أخرىء» ولقد 
عز على من اصطاحوا عليه بالمصطلح «جملة» أن تجتمع كلمتهم فانقسموا على 
أنفسهم؛ فقوم يرونه جملة اسميةء وآخرون يرونه جملة فعليةء وينتهي بنا هذا 
إلى أن «اسم الفعل» فى اصطلاح النحاة «مفرد» و «جملة اسمية» و «جملة 
فعلية»() . ومبلغ علمى أن مثل هذا المنهج فى وضع مصطلحات العلوم مجلبة 
للفساد» ومضيعة ألجهد؛ وعبث دمقولات اللغة . 

- اليتدا: 

الابتداء موقم نحرى يحتله المقردء أو ما قى حكمه عند النحاةء وما قى 
حكم المفرد فى هذا المجال هى المصدر المؤرل الذى سبق أن قلنا: إن النحاة 
يرونه فى بعض المواقع قسيما للمفرد» وليس قسما منهء والنحاة حين يعرضون 
لوقع الابتداء يقررون أن هذا الموقع يشغله اسم صريح أو مؤول به يحتاج إلى 
خبر» وقد اصطلح على «ذا النوع بالمبتداً «المفرد» حقيقة أو ما فى حكمهء 
فالمصدر المؤول ليس مفردا حقيقةء وإنما هى فى حكم المفرد» وهو مصطلح 
ستعرض له فى الحديث عن المصدر المؤرلء وإلى جانب هذا النوع من المبتدا 
الذى يستكمل معه المعثى بالخبر» نوع أخر لا يحتاج -صناعة- إلي خبرء بل 
إلى قاعل آي نائبه ليتم به مع المبتدأً المعنى . 

وهنا ا بد من تسجيل بعض اللاحظات: 


- أن المصدر المؤول فى هذا الباب ليس مفرداء وليس جملةء ولكنه شبيه 


۷( أنظر: الخصائص لابن جنیں۰۰. ج صر £ ¬ VA.‏ وشرح المقصل... e‏ س 0 
والنحو الرأفى... جا صر i:‏ ا جس ۲ 


١ 


بالمفرد (وهذا مصطلح سيشارك المصدر المؤول فيه مور أخرى سنعرض اها 
فی حینها إن شاء الل) . 

- أن البتدأ امحتاج إلى فاعل حص بمصطلح «الوصف العامل» وهذا 
الوصف عندهم اقترض العمل من الفعل المضارع الذى تمت بينه وبين الوصىف 
(المشتق) مقاصة ومقايضة() أضحى الوصق بها عاملاً عمل الفعل. فهو (أى 
الوصف) فى معنى الفعل» وفى موقع المبتدأء ولكى تتحقق متطابات الفروض 
جميعها فإن الفعل المستكن فى الوصف يعمل فيرفع فاعلاًء ويصير الفاعل 
خبراء وتتم الجملة معنىء» ويدور خلافء» ماذا تدعى تلك الجملة؟ أثسميها فعلية؟ 
أم نصطلح عليها بالمفرد؟ وعلى الرغم من حاجة ركنها الأول إلى ما يحتاج إليه 
الفعل فى صناعة النحاةء ومن صريح الإعراب لركنها الثانى بأنه فاعلء فإن 
الجملة لا تدعى فعليةء كما أنها حرمت لقب «المفرد» الذى مُنحذّه فى باب أنواع 
الإعراب الظاهر والمقدرء وأطلق عليها مصطلح «جملة اسمية»» وصنقت قى باب 
ألمیتداً. وهکذا ذری آن المبتداً قد استخدمت له مصطلحات: «مفرد»ء «شبده 
بالمفرد»» «رصف عامل» و «جملة» فالميتدً الذى قرروا أنه لا يكون جملة ولا شبه 
جملة وإنما يكون مفرداء هى نفسه المبتدً الذى أطلق عليه اسم المؤول بالصريح. 
والوصف العامل» وأول هذين المصطلحين ليس من المفرد فى بعض الأبواب. 
وكذلك ليس من العرب لفظه بل محلهء وثانيهما يتم به المعنى مع مرفوعه قى 
باب الابتداء» ومن تم فهو على اليقين جملةء ويقود هذا إلى أن مصطلح «مفرد» 
هو مصطلح «جملة»» ويصير المصطلح «مفرد» أكثر تداخلا حين نراهم يعريونه 
ترکیبا مثل: 


(۱) اتظر: الأشباه والنظائر فی النحی... ج۱ ص .٠١١- ۱١۲‏ 


ع 


( فى الله بشلك؟)() على أن «غى الله» المسبوتة باستفهام (رقد تسبق بثفى 
كذلك) ميتدأء وأن «شك» فال سد مسد الخبر؛ اذ يجعل هذا الإعراب من شبه 
که لی ما یلی: 
-« المفرد »لا يقابل «الجملة» بل يعاد لها , 
-« الرصق » ل يساوي «المقرد» يل هى «جملة» . 
- «المصدر الؤول» لیس «مفردا» بل هی «شبیه با لمفرد» أو هى «جهاة» أ «شيده 
یپا ». 
-القاعل: 

برى جمهرر التحاة أن الفاعل لا يكون إلا «مفردا» وهم يعذون بمصطلح 
«مفرد» هتا ما تقايل «الجمنة» أيى: أن الجيلة (بنوعيها: الاسمية والفعلية) !ا 
تقع فى موقم افاعل(") ء رمن ثم فمصطلح «مفرد» يقابل مصطلع «جملة». وإذا 
وحتا نسال: مادا ندرج تحت المصطلح «مفرد » حيذئذ؟ 

لدل لنا: مشمل كل ما عدا الجملة. ومقتضى هذا أن الفاعل يقم مصدرا 
مؤولاًء ووصثاً عامل وأيس وقوع أحد هذين الأمرين في موقع الفاعل 
«جملة»؛ ضرورة آنه مع مرفوعه (فاعلاً أو نائب فاعل) يمثل جملة تامة المعنى» 


. ٠١۶ إيراهيم‎ )( 

() اتظر: مقنى اللبيب... ج؟ ص ٠٠١ ٥٤‏ وحاشية الصبان... ج٠‏ ص ٤١‏ وهمم الهوامع... 
ج ص ١١ء‏ والسائل المشكة... ص ۳۹۸ ۹۹ وحاشية الشيخ ياسين على شرح التصرح 
على التوضیح.. ۱۳ ص ۱۸؟, 


٤ 


= ا » =" » س 4 
کا أن المصدر المؤول فى موقع آخر من النحو نفسه (باب بيد وغير) قد أخرج 
من مفهوح الحفردء فکبف نهم المصطالجات؛ أو تُفهمها؟ وکانی بقاریء النحو 
قد حدكت له بمصطلحات النحى عن اللغة مشغلة كبرىء» وما لهذا توضىع انحو 
يله المصطلحات رالحدوں!!! 

i‏ 3 - د 3 لگ 

قى سۋال مۇداە: هل بقع الفاعل شبه جملة؟ ولم ا يعد من الفاعل شيه 
الجملة ما يأتى: 

- الجار والمجرور بحد صيغة التعجب «أفعل» (على أنها فعل ماض)؟ . 

-الجار والمجرور بعد الفعل «كفى» وأشباهه؟ . 

ناذا عد شبه الجملة مما يقع فاعلاء قادنا هذا إلى آن الفاعل الذى 
خصه النحاة بمصطلح «مفرد» يقع غير مفرد» فيكون مصدرا مؤولاًء ويكون 
جماة() » ویكون شبه جملةء وهذا بدوره يثير التساؤل التائى: 

هل يَسسَلَمْ للنحاة حه الفاعل؟ فإن سسَلم لهم فهل تصير مصطاحات: 

«حدلة»» و«شبه جملة»؛ و«مصدر مؤول» معادلات لمصطلح «مفرد »؟ : 

أ أن هذه المصطلحات تعني مدلولات مختلفة؟ . 

فان کانت الأرلی» فهذا هى ما نعنيه بتداخل مصطلحات العلم» وإن كانت 
الثانيةء فعلينا أن نعيد النظر فيما قدم للفاعل من حدود ومصطلحات. 


اص 


ع 


ت 


- المميز: 


لمي -بصيغة اسم المفعول- مصطلع يرد فى باب الترجمةء أى التفسير. 
أو التبيينء أو الإبانةء أو ما اشتهر مدرسيا باب التمييز(') » وا مز -عتد 
النحاة- إما أن يكون مفرداء وإما أن يكون جملةء والأرل قسيم الثاني ومقابل لهء 
أى أن المفرد ما ليس جملةء والجملة ما ليست مفرداء ويقابل بعضهم «المفرد » 
بالجملة» و «شبهها» و«المضاف») » وليس هناك ما يسجُل هنا إلا أن مصطا 
«مفرد» هتا برادغه مصطلح «ذات»» على حين يرادف مصطلح «جملة» مصطاح 
«نسبة» إعلي خلاف بين النحاة فى أيهما أدق وأولى؟)() » والذات أو المقرد هتا 
لا تشمل كل ذات ولا تضم تحتها من المفردات ألا ما دخل فى المكيلات أو 
الموزونات أى المساحات أو الأعدادء وكذلك بعض الضمائر (كفاعل نعم ويئس 
وساء حين يكون ضميرا تفسره نكرة بعده منصوية على التمييز)() . 

أما التميير فلا يطلق عليه عند النحاة إلا مصطلح «مفرد»» وهی مصطالح 
اختلفوا فى المراد به. فمنهم من يرى أن هذا المصطلح يقابل المثتى والجمعء 


)١(‏ لقد قصدت إيراد هذه الكوكبة من المصطلحات لألفت النظر إلى أن النحاة كانوا يسرفون 
ويعددون مصطلحاتهم ريرادقون بينها حين لاتكون هناك حاجة لهذا التزاحم أو التكتكؤ 
الاصطلاحى» ولايصلح إرجاعها للمدارس النحوية اعتذاراًء وأنهم كانوا يحجمون عن إيراد 
الملصطلحات ورصوغها وذلقها لقرلاتهم حين تتطلبها الدراسة ويقتضيها المنهج وتستلزمها 
ضرورة الاصطلااح فى العلم الواحدء دفعاً للبس» رنأياً عن الخلط المنهجى والتخبط من جائبي 
المتعلم المتلقى للدراسة اللغرية. 

() انظر: حاشية الصبان... ج٠‏ ص ١١٠١ء‏ والفوائد الضيائية. ج١‏ ص ٤٠٤ ٤.١‏ - 1٤ء‏ 
وشرح الكاغية... جأ ص ١١۲١ء‏ ١۲ء‏ وكشف المشكل فى النحو ج١‏ ص ٤۸٤١‏ وما بعدها. 
وشرح المفصىل... ۽۲ ص ۷۰. 

.1١٤ اتظر: حاشية الصبان ... ج۲ ص‎ )١( 

.۲۱۸ انظر: شرح الكافية... لارضى... ۳ ص‎ )٤( 


۵ء 


ويُْحَّْعف تلهم بوجود التمييز على صيغة التثنية والجمع") » ومنهم من قال 
إن مصطلع «مفرد» يقابل «الجملة» و «شبهها») » وهؤلاء قد يرد عليهم أيضاً 
بن التمييز بقع «شبه جملة» ذلك أن النحاة يقرون سلوك اللغة فى إيرادها 
تمييز المفرد مجرورًا بمن فى إحدى صوره الإعرابيةء وليس ذلك (أى من 
والتمبيز المجرور بها) -فى مصطلحاتهم- إلا وجها من وجهى شبه الجملة. 
وهكذا يقف مصطلع «مفرد» مع «الميّز» قسيمًا الجملة. ومع التمييز شريكا 
أشبيه الجملةء وقسيمًا الجملة قى رأى» وفى رأى آخر قسيما التثنية وألجمع . 


- الاستثناء بإلا فى المنقطع: 

اذا استثنينا ما سبق الحديث عنه عند المقارنة بين «غير» و «إلا» من 
تاحية» وين «غير» و «بيد» من تأحية أخرىء فإننا نستطيع أن نسجل أن 
مصطاح «حقرد » تحدم عتد الذحأة گی مقواهة الاسنتتاء أيعتى «ما ليس 
بجملة» فما لا یستخدہ إلا فعلاً فی اسلوب الاستٹناء هو «لیس» و «لا يكون» 
و«عدا» و «خلا» و «حاشا» حن تتعين الفعلية فى فده ألذكدة الأخدرة أتقدم «ھا » 
المصدرية عليياء وكذلك حين تعامل على أنها فعل وإن لم تسبقها «سا» 
الملصدريةء فى ذلك كله لا يقع المستثنى «مفرد» وإنما نكون «جملة»: La‏ ان 
کون صدع خلا وعدا وحا شا مستعه اة أستعمال الحروف الجاردء قان 
المستثنى يكون مفرداء ويتصد به اصطلاحيا قسيم الجملة ومقاداها() . 
(١)‏ انظر: کشف المشکل فی ألتحى... ج صر A0‏ والفواند الضبائية د ل س ٤۰١‏ ويشر ٣ح‏ 

الكافبة... د هین TY nê‏ 

(۲) انظر: انحو الوافی... ج ه ص .٤٠١‏ 
(۷) انظر: شرح التصریع على التوضسیح... ج۱ ص ۳١۲ ۲۶٤۷‏ - ١٠ء‏ وحاشية الصبان... ج٣‏ 


أين مالك لابن الناظم مس TAY‏ 


1 


بتبقى معنا من سلوب الاسندناء ما يلى: 

- أسلوب أقحم على الاستثناء. وألحق بهء وليس منه؛ إذ أنه من الناحية 
الدلالية نقيض الاستثناء» وقد دفم هذا بعض النحاة إى إخراجه من أساليب 
الاستثناء» وما ذلك إلا أسلوب « (ر) لا سيما » وما إلحق بها( . 

ومهما يكن من أمر صلته الدلالية بمقرلة الاستثناء فإن مصطلح «مفرد» 
المستخدم وصفا لبعض ما يقع بعد هذه المزعومة أداة للاستثناء» وأعنى بذلك 
ما بعدها فى حالتى نصبه على التمييز أو جره على الإضافةء يعد قسينا 

- ما يقع بعد «إلا» المستخدمة فى الاستثناء المنقطم مرفوعا كان أو 
منصويا يستخدم فيه هى الآخر مصطلحا «المفرد» و «الجملة»»ء ولا يعنينا هنا 
الدخول فى تفصيلات الأحكام النحوية التى تتلخص فى أن المنقطع المرفوع 
يعد جملةء ولا يصلح فيه المفرد» أما المنقطع المنصوب ففريق يجعله من قبيل 
«المفرد»(") » ويراه فريق أآخر من قبيل «الجملة» ¥ «المفرد»(؟) » وهذا يعثى فى 
إيجاز: أن المصطلح «مفرد» قسيم «للجملة» وليس قسيما لها فى أمر واحد بل 
أن يكون فى آن وأحد . 


(۱) انظر: همم الهوامم... ج۱ ص ٤۲۳۲ء‏ ١٠٠٠ء‏ وحاشية الصبان... ج۲ ص ۷١ء‏ ۸٠ء‏ ومغنى 
اللبیب... ج۱ ص ١٦۱۸ء‏ ۱۸۷ . 

)١(‏ النحاة يرون أن وقوع المفرد في الاسنثناء المنقطم أكثر من وقوع الجملة (انظر : شرح ألفيه 
ابن م لك لابن التاظم س .)١١٤‏ 

)١(‏ انظر ما يلى: حاشية الصبان ... ج٠‏ ص ۱٤١‏ - ۸٤ء‏ شرح التصريح... وحاشية الشيخ 
باسین علیه... ج۱ ص ۲۰۲ - ٤‏ ١۴ء‏ وشرح ألفيه أبن مالك لابن الناظم ص ١۱١٤‏ ١٠١١ء‏ ۷١١١ء‏ 
۸ والنحو الوافی... ع۲ ص ۳۰۷ - ۳۰۹. 


۷ 


ونغلص من هذا کله إلى أن مصطلح «مفرد» فى باب الاستثنا ء يقع قسيما 
للمصدر (فى بيد وغير)ء وقسيماً للجملة أو ما يشبهها (فى إلا مقارنة بغير). 
وقسيما للجملة أو يردفها فيما بقى من الأدوات . 

- مفعول «أفعل» فی التعچی() 

من الأبواب التى تدرج فى نطاق استخدام مصطلح «مفرد» قسيمًا للجملة 
(سلبًا لا إيجابا) باب التعجب؛ فالنحاة يطلقون على المنصوب) بعد صيغة 
التعجب «ما أفعل» مصطلح «مفرد» ويفسرون مقوأتهم تلك بان المفرد يعنى غير 
الجملةء ويلاحظ أن المصدر المؤول يقع فى ذلك الموقعء ومن ثم فإنه قسم حن 
المفردء وليس قسيما له كما عومل فى أجزاء أخرى من النحى (باب «غير» و 
«بید»). 


- باب العطف : 


ويتطق الحديث بادوات العطف سوى «حتى» الت سبق أن تا أنهم 
يخصونها بعطف المفردء ويعنون به: ما ليس بجملة ولا شبه جملةء ولا مصدرً 
مؤولاء ولا ضميراء ولا حرقا. أما ما بقى من الأدرات العاطفةء فان «المشرد» 
(مصطلتا) یستخدم کی يعنى ما ليس بجملةء يتسحب هذا الحكم على ما بلى: 


)١(‏ انظر: حاشية الصبان... ج٣‏ ص ۱۸ ۱۹ وهمع الهرامع... ج۲ ص ٠۰‏ ١١ء‏ وشرے 
التصريج... ج٠‏ ص ۸۷ ۸۸ وكشف المشكل فى النحو... م٠‏ ص ٠١1‏ رالمسائل المشكة... 
ص ۱۹۷ . 

(۲) يطلق بعض النحاة مصطلح « مفعول به » على المفرد المتصوب يعد ما أفعل فى التعجب» وهذا 
اإطلاق يحتاج إلى مناقشةء وقد تنبه لعدم الدقة الاصطلاحية فى ذلك تحاة أخرون فاستخدمرا 
مصطام «شبيه بالمفعرل»» ويحتاج هذا الأخير نفسه (هنا وقي ياب المنصوب بعد الصفة 
المشية) رى متاقشة ويسطء وسوف نعرض اذلك - إن شاء الله - فى بحث مستقل (اتظر فى 
ذلك: حاشية الصبان... ج۲ ص ١۸‏ - ١ء‏ وكشف المشكل فى التحو... ع١‏ ص .)٠۰١‏ 


EA 


- الواوء والفاءء وثم» وأو العاطفاتء» ومما ينبغى الإشارة اليه هنا: أن هذه 
الأدوات حين تثّلى بمضارع منصوب» فإن مصطلح «مفرد» الواصف ما بعدها 
يعتى «المصدر المؤول» . 

- « أم » بقسميها: المنقطعة التى تعنى الابتداء رالإضراب لا العطف» 
وتقع بين جملتين لا مفردين' ‏ والمتصلة بصورتيها: التى تفيد التسوية وتقع 
بين جملتين خبريتين(") » وألتى تفيد التعيين وتقع بين مفردين أو جملتينء أو بين 
مفردوجماة() , 

والذى يعنينا هنا أن نسجل أن مصطلح «جملة» قد يساوى «المفرد» إعرابً 
وموقعاء وأن هذا «المفرد» هو المصدر المزرل() دون مرل ملحوظء بقرر الحا 
هذا مع «أم» المفيدة للتسوية. أما أن تندرج بعض صر «أم» فى باب العطف. 
أو تخرج مته»ء فله سياق غير هذا ان شاء الله- . 

- «پل» و «لکن»» وتشترکان فى أن استخدامهما عاطفتين يتوقف -إلى 
جانب أمور أخرى- على المصطلح «مفرد» وصفا لما يقع بعدهما معني به ما 
ليس بجملةء فإن كان ما بعدهما قسيم المفرد (أعنى الجملة)ء فإنهما تكونان 
للاستدراك والابتداء) » ومن ثم فإن المصطلح «مفرد» يقابل مع هاتين الآداتين 


.1۸ - 1 هس‎ ١۳ انظر: حاشية الصبان... ج۲ ص ١٤۰٠ء ومغنى اللبیب...‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الصبان... ج٠‏ ص 4۹» ١٠١٠ء‏ ومفتى اللبيب... ج١‏ ص ١1ء ١١‏ (يلاحظ هنا أن 
النحاة يرون أن الجملتين الخبريتين هنا يجب أن تكونا فى تثويل المفردء ومن ثم أولهما النحاة 
بالممدر دون حرف مصدری). 

(۳) انظر: مغتی اللبیب... ج۱ ص .٠١۲- ٠۰۰‏ 

.1١ اتظر المرجم السايق » ج٠ ص‎ )٤( 

() انظر: مغنى اللييب... ج١‏ ص ۱۵۱ - ۳۸١ - ۲۸۵ ,۱٥۳‏ وشرح التصريح على التوضيم... 
ج۲ ص ۱٤١‏ - ۸١ء‏ وحاشية الصبان... ج٣‏ ص ۱۱۰ - ۲١١١ء‏ والجنى الدانى فى حروف 
المعاتی... ص ١ ۲٥۳‏ ٢٣ہ‏ - ١٦٣ہ.‏ 


۹ 


المصطلعح«جملة». 

- وما العطف «یلا»» قان ألمقرد وان کان مسيم الجماة معپا- لا ان 
المقصود بالجملة هنا هو: ما ليس له محل من الإعراب» وعليهء فالجمل التى لها 
محل من الإعراب من قبدل «المفرد» فی باب «لا» العاطفة؛ لتأول تلك الجداة 
يالمفرد() 

- وألنحاة هنا حديث عن شبه الجملة أيضًا؛ ذلك أنهم يرون أن شبه الجملة 
إن کان متعلقه فروا (ویقصدرن يبهذا المشتق «مستقر») صح وقوعه بعد «لا» 
العاطفةء أما إن كان متعلقه جملة (استقر) فحكمه من حيث الوقوع بعد «لا» 
كحكم الجملة التى لا محل لها من الإعراب() . 

وهکڏ! تنجد ان مصطلح «(مفرد »4 يستحدم مع «لا» العاحلفة استخداما 
خاصًا؛ فا لمغرد تقابله الجملة التي لا محل لها من الإعراب» وتساويه الجملة إن 
حلت فى موقع معرب » وشبية الجملة حين يكون تعلّقه بالقرد . 
- الاضافة: 

من تماذج استخدام مصطلع «مفرد» فى باب الإضافة قسيما «للجملة» ما 
يلى: 

- ما يحتل موقع المضاف إليه فى التركيب الإضافى إما أن يكون 
«مفردأ»» وإما أن يكون «جملة»» والغريب أنهم يرون أن «الجملة» الواقعة فى 
موقع المضاف إليه فى قوة المذرد . 
)١(‏ انظر: حاشية الشبخ ياسين على شرح التصريح... ع۲ هم ص ١١٤٠ء‏ وحاشية الصبان... م٠‏ 


ص ١۱ء‏ والنحو الرافی... ج۲ ص 1۱۸ وھامشپاء ص ٤۲۵ 1۲۳ ۹۱٦١‏ 1۲۷. 
(۴) انظر: النحو الوافی... ج٠‏ ه ص 11۸. 


- ما يقع بعد أسماء الزمان المبهمة يطلق عليه مصطاح «مفرد» قسيما 
- كلمات بعينهاء مذها: «مذ» و «منذ» اللتان يتعاقب المفرد والجملة على ما 
يليهما من موقع 


(( “ ] + مفرد ) في مقابل ( [ )+ جل ) 


ويتوقف تحقق الظرفية أو عدم تحققها فيهما (أى: مذ ومنذ) على تحقق مقولتى 
«المفرد» و «الجملة» فيما تلاهما) ؛ فإن كان التالى لما جملة (اسمية أو فعلية) 
أفادتا الظرفية دون غيرهاء وإن تليا بالمفرد؛ فإن الظرفية فيهما نتوقف على 
إعراب ذلك المفرد عند النحاة فإن أعريتا (أى: مذ ومنذ) مبتدآين» خلتا من 
الظرفيةء وإن أعربتا خبراء دتا عليها . 

وكلام النحاة فى هذا يحتاج إلى مناقشة ونظرء وذلك فى أمرين: 

مفهوم الإسنادء إذا أعربتا مبتدأينء وتناقض أقرالهم» إذ قرروا أن 
دلالتهما على الظرفية إنما تكون إذا أضيفتا إلى جملةء فإن أضيفتا إلى مفرد 
خلتا من الظرفيةء ثم عادو ليقرروا أن إعرابهما خبرا مقدما لما بعدهما من 
مبتدا مفرد يجعل منهما ظرفینء ومهما يکن من آمر» فإِن لهذا موضعا غير هذا 
نتنارله فيه تفصيلا -باذن الله- . 

ويتصل بمصطلح «مفرد» فى مقابلته لصطلح «جملة» فى باب الإضافة ما 
يعرض له النحاة عند الحديث على ما يقع مضافا ومالا يقع من أنوا ع الكلمةء 
وعنوا «بالمفرد» الاسم المخرد فى مقابلة الفعل والحرف والجملةء إذ # يقع وأحد 
من هذه الثلاثة الأخيرة فى موقم المضاف فى تركيب إضافى ؛ ومصطلح 


)1( إاتظر: مغنی اللييب... 1 ص EEN af)‏ والجضش الدااتى... ھں وع ~ E۷‏ وألتنحى 
الوأافى... a‏ ص 0¥ - له 


اه 


«مفرد» فى هذا الاستخدام يشمل ا لمثنى» والجمع بأنواعه» والمشتق الذى أدرج 
فی آبواب آخری تحت مصطلحات أخرى تقابل المفرد 
ويلاحظ أن مصطاح «منقرد» فى هذا الاستخدام ¥ يدخل فيه ما يلى: 
- الضمائر (لعدم وقوعها مضافة) > وان كانت معدودة من القرد فى 
بابها وفي غیره . 
- بعض المركبات التى صفت فى بعض الأبواب من المفرد وعدت منه . 
- المصدر المؤرل الذى اعثبر فى عدة أبراب من المفردء ومما تجدر 
الإشارة إليه هنا أن المصطلحات المقابلة للمقرد لا تشمل المصدر المؤول كذلك؛ 
اذ لیس المصدر المؤرل داخااً تحت الفعلء ولا مندرجًا تحت الحرف» ولا يدعى 
۷ « مفرد » فی مقابلة « مضاأف » : 
من المصطلحات الستخدمة مُقَابلًّة «للمقرد» المصطلح «مضاف»» ونشير 
هنا إلى نماذج ثلاثة مما يندرج تحت هذا التقابل وزعة على أبواب ثلاثة 
هی: 
باب النداء» وباب الشرطء وياب الإضافة . 
- یاب النداء) : 
عتد حديث التحاة عن نداء الأعداد المركبهء ذنرى فردقا مذهم بعدها من 
«المفرد» وهذا يعنى عدم الإعراب(") » وقد يُستثنى منها عند فريق ما ألحق 
بالمانى فيع مضافاًء ويكون له حكم الإعراب» وفريق آخر من النحاة يعامل هذه 
الأعداد معاملة المضاف لا المفردء ومن ثم تنادى معرية لا مبثبةء يشمل هذا 


(١‏ إنظر: حاشدة الصبان... r‏ سس 4 وعم الهوأمم... 2 جسن \YT AYY‏ والنحر 
الرافی... ح٤‏ ص ۰۱۰ ۹۰۱۹. 
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عندهم الأعداد من الحادى عشر إلى التاسع عشر دون استثناء . 

وهكذا تندرج الأعداد المركبة تحت طرفى التقابل كليهماء فيصير «المفرد» 
من قندل «المضاف»» و «أللمضاف» من قبیل «المفرد»» ویرّدى هذا إلى أن المعرب 
والمبنى يختلطان حدوداء مع أن أساس التفرقة كان الإعراب .' 


E‏ باب الشرط: 

يرى النحاة فيما يرون عن «أى» أنها تستخدم شرطيةء واستفهامية. 
وموصولةء ونعتيةء وحاليةء ويقابل بعضهم فى حديثه عن أى الشرطية بينها 
«مفرد5»'ء و«مضافة»». قاصدين بافرادها قطعها عن الإضمافة لفظًا . 


حين يعرض النحا ة للظرف «لدن» مع كلمة «غدوة»(") » ينصون على أن لكلمة 
«غدوة» أوجه إعراب مختلفة؛ منها أن ترفم» فيكون التالى للدن جملةء والوجه 
الثانى أن تثحب غدوة » وأذلك عدة تفسيرات: 

الأول: أن تعرب تمييراء والثانى: أن تعرب مشبهة للمقعول بهء والتالى للدن 
قى الحالين» يصطلح عليه بالمفردء والثالث: أن تعرب خبرا للكون المحذوف. 
وعليهء فالراقع بعد «لدن» جملة . 

فى كل الحالات البسوطة أعلاه يستعمل للظرف «لدن» مصطاح «المذرد» 


(1) انظر: شرح المفصل... ۷۳ ص ٤٤؛‏ ومغنى اللبيب... ج١‏ ص .٠١۸‏ 

(۲) انظر: حاشية الصبان... ج۲ ص ٠۲ء‏ ۲4ء وحاشية الشيخ ياسين على شرح التصريح... 
ج هھ ص ١٤ء‏ ١٤ء‏ وشرح المفصل... ج٤‏ ص ۰۱١۱ء‏ ۲١٠٠ء‏ وشرح الكافيا... ج۲ ص ٠١‏ 
والتحر الواخی... ۳۳ ص ۱۲۲ ٠١۳‏ وهامشهما. 
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ويقابل هذا أن ترد الكلمة «غدوة» بعد «لدن» مجرورةء حینئذ» توصف کلمتنا 
المتحدث عنها (أى: كلمة لدن) بالمصطلح «مضاف» . 
۸- « مقرد » فی مقارلة « مضاف » و « شببه بالمضاق » : 

لعلى ا أجانب الصواب إذا قلت: إن استخدام مصطلح «مفرد» قى هذا 
التقابل واللذين يتلوانه من أكثر استخدامات المصطلح «مفرد» تداخلاً 
وأاضطراباء ويرد هذا التقابل المعثون له فى بابب من أبواب انحو هما: 

- النداء . 

-« لا » النافية للجنس . 
فقی باب التداء: 


يعتمد تصنيف المنادى إلى معرب ومبذى على ساس اصطلاحىء» يقرر له 
البناء حن بتواقر له مصطلح «مقرد» ويشمل ذلك: العلم المفرد وصق أم لم 
يوصف, وما اصطاح عليه بالنكرة المقصودة) » ويقر له الإعراب إذا تحققت له 
المصطلحات التالية المقابئة لأصطلح «مفرد» رهى: المضافء والشبيه بالمضاق. 


)١(‏ التكرة عند النحاة هي: كل شامع فى أفرأد جنسه, لايختص به واحد دون غيره» فرجل ملا 
تطلق على كل من يندرج تحت هذا الجتس من المخلوقاتء ولايختص به على دون إبراهيم مثلاً. 
رعليهء فكلمة رجل نكرة لأنها شائعة وغير معيتة لأحد من هذا الجنس, أما المرغة فهى ما 
رضع؛ ی نقل مما وضع له لیدل على معین» فحین تقرل: یارجلء فانث تحدد بالندأءء والقصد, 
والتوجهء ذاتا بعينهاء وحين تقول: الرجلء قأنت تعين من تقصد باستخدامك (أل)؛ ومن ثم 
فالنكرة ~ ضرورة أنها نكرة - لاتدل على معين؛ وحين تخرج عن هذا المفهوم» لايصح أن يطلق 
ليها أتها تكرةء وإنما يتبفى تحقيقاً مدلولات المصطلحات آن تسمى يمصطلح مدلولها الجديد 
وهى أنها معرفةء تماما كما قلنا: إن الرجل معرفة؛ ولم نقل: إنها ثكرة قصدت بألء فكذلك 
ينبغى أن نقرل فى يارجل: إنها معرفةء وهذا ما قاله بعض التحاة حين عدو تظماً أنواء 
امعرفة سبعة قاين: إن المعارق سبعة فی ذا ذکر ۾ آتاء صالح ڏاء ماء الفتی» ابتی, يارجل. 
[انظر: محاضرات فى التحرء للمزلف» ص 4» ٠١‏ سنة ۱۹۸١‏ - ٤۱۹۸ء‏ مطبعة المدينة - 
ألقأهرة. 
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وما سمى بالنكرة غير المقصود5(') . 

ویشمل مصطلح «مقرد» ما دل على الوأحدء وكذلك ما دل على تدنية أو 
جمم للتذكير أو التأنيث أو التكسيرء يستوى فى ذلك كله ما إفاد تلك المقو ت 
اصطلدحا وما أفادها استخداما(") ودلالة. ل اصطلاحًا وصناعة . 


كذلك يشمل مصطلح «مفرد» -على نحو مختلف فيه- الأعداد المركبة التى 
تضم بينها العدد «اثنى عشر» المعرب فى باب المثنى إلحاقا به" » وكذلك فى 
هذا الباب (النداء) عند كثير من النحاةء كما يشمل مصطلح «مفرد» أيضنًا ما 
أطلقوا عليه مصطلح «نكرة مقصودة» وأخيرا يشمل: العلم المقرد تبعه وصف أم 
لميتبعه(؟) . 


)۷( إذا كان وصف النكرة بأنها مقصودة أمر يثناقض مع مفهوم النكرة - كما أشرناء فإن وصف 
النكرة هنا بأثها غير مقصودة أمر يصفه المناطقة بأنه «تحصيل حاصل»»ء ذلك أن النكرة أمر 
مجهول يشيع فى جنساء ومن ثم فهو لايقصدء أما المقصود - كما يفهم من متطوق اسم 
المفعول - فمعلوم متعين» ومن ثم فلا يتلاقيان» هذا بالإضافة إلى أن قواعد النحاة المقررة قى 
أبوابهم ترفض وصق الشئ بتفسه أو يمرادفهء رقد دفع هذا نحوياً کالمازتى إلى القول بإنكار 
هذا النرع المتأدى»ء فقد نقل عنه أنه أحال وجرد المتاديى النكرة غير المقصودة. مدعياً ن نداء 
غير المعين لايمكن (انظر: شرح التصزدع... ج٠‏ ص ١1۷‏ وهمم الهرامع... ج١‏ ص .)١۷١‏ 

(۲) أعتى بذلك ما فقد شروط المثنى الاصتللاحىء وما لم ينطبق عليه تعريف جمع المذكر أو جمع 
المزنث الاصطلاحيينء وكذلك ما فقد خصائص جمع التكسيرء أى كل ما أفاد الدلالة على 
مضمون المصطلح دون انطياق تعريف المصطلح عليه. 

(۳) يرى بعض النحاة - اعتمادا على يعض الاستخدامات اللهجبة - أن المثنى وما ألحق به من 
المبنيات, للزومها الألف فى جميم المواقم. 

- ۲۰۲ اتظر فی تفصیل استخدامات «مفرد» فی باب النداء ما بلیى: المقتضب... ج٤ ص‎ )٤( 
- ۱۲۷ بوشرح الکافية... ج١ ص ۱۳۲ -- ١۳ء رشرح المفصل... ج۱ ص‎ ۲۲۵ ۲۲٤ ۰٥ 
- ٠۲١ ۹ء وحاشية الصیأن... ج۲ ص ۱۲۳۷ - ١١٤۱ء وكشف المشکل فی النحو... ط١ ص‎ 
- ٠٦١ وشرح الوافية ثظم الكافية... ص ۱۹۱ - ۹۲ء وشرح التصریح... ج ص‎ ء١‎ 
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وحين تتأمل ما أدرج فى مصطلح «مفرد» نرى أنهم قد أخرجوا منه في 
باپ النداء ما يدخل فيه باب المعنى مثلا فالعلم المركب تركيبا إضافيا مفرد 
فى باب المعثىء ومضاف هنا وفى باب العلم» كذلك يخرج من باب المفرد هنا ما 
هى داخل فيه كالنكرة الموصوفة') التى لا تختلف دلالة عن النكرة المقصودة» ولا 
عن العلم المفردء ومع ذلك نّم الأخيران تحت مصطلح «مفرد» وأدرج الأول 
تحت مصطلح «الشييه باأضاف» . 

أما مصطلحات دالمضاف» ى «الشييه بالمضاف» و «النكرة غير 
القصودة»") قتشمل کل ہا عدا المفردء ولأنه ليس من هدفنا هذا الدخول فى 
تفصيلات الأحكام النحوية إلا بقدر أتصالها المباشر بمحور الدراسةء فإن جملة 
ما أريد أن أثيته عن نقسى فى هذا هى مابلى: 

-١‏ يتساوى العلم المفرد (إوصف أم لم يوصف) والنكرة القصودة فى نظر 
النحاة؛ فكلاهعا مبنى ا معرب ويتشابهان فى تعيين المقصود بهما؛ النكرة 
بالتوجه والقصد والنداءء والعلم بالذداء ألذى يزكد تعريف العلمية أو ينسخها 
وينشىء تعيين القصد رالنداء(") » وعلى | لرغم من هذا التشابه فى الإعراب 
| والدلالة قإنا نجد عند النحأة ما ملى: 


۸ والفوائد الضيائية... ج٠‏ ص ۲۲٠١‏ - ١ه‏ وشرح ألفيه ابن مالك لابن الناظم... 
ص۲۲۱ . 

)١(‏ يلاق عايها يعض النحاة (المنادى المخصص) (الأشباء... ج٤‏ ص ۱4) وانظر أيضاً: شرح 
التصریع... ج۲ ص ۹۸ء والتحو الوافی... ح٤‏ ص ۲۷ - ۲۹. 

(۲) اتظر فى ذلك المراجع قى هامش )١(‏ الصفحة السابقة . 

(۳) انظر: همع ألهرامع... ج١‏ ص ١٠ء‏ وحاشية الصبان... ج۱ ص ۱۰۹ ۱۰۷ ج۳ ص ۱۳۸ 
وشرح التصریح... ج۲ ص .۱١١‏ 
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أن النكرة حين لا تقصد # تتعين بالنداء» وعلى هذا فقصد المتكلم وقرائن 
السياق هى التى تلحق الأسلوب المكون من « يا » متلوة بكلمة «رجل» بالمفرد 
نیتعین, وبنی»و یسمی ذكرة مقصودة» أو تجعله مقابلا له فی إعرابه ودلالته. 
فیلصب» ولا يدل على معين و يسمى نكرة غير مقصودةء ویقود هذا إلى تساؤل 
مؤداه: اذأ كانت النكرة غير المقصودة تستحق النصبء وأالنكرة المقصودة 
تستحق البناءء فلم نصب امثال: « یا عظیما برجی لکل عظیم» والمنادی فيه 
متعين ؛ ا يتعدد» ولا يتصور فيه التعددء وإن كان من الناحية الاصطلاحية 
نكرة؟ ويجيب النحاة عن هذا قائلين: إن هذا المنادى نكرة موصوفة حملت فى 
إعرابها على الشبيه بالمضاف» لا بيتهما من مشابهة؛ إذ علاقة الصفة (يرجى 
لكل عظيه) با لموصوف المنادى النكرةء تشبه علاقة الوصىف المنادى العامل فيما 
بعده (یقصدون: الشبیه بالمضاف)ء وهو قياس -إلی جانب غرابته - لا ينهض 
سببًا فى منح الإعراب لما حقه البناء عندهم» وقد كان الأرلى -لو أن الأحكام 
تجرى على المشابهة التى سئوها- أن تأخذ النكرة المىصوفة حكم الذكرة 
المقصودة؛ لتعين مدلول كليهماء أحدهما: بالرصف والنداءء وتاثيهما: بالقصد 
والتوجه»ء ولكذهم ¥ يذهبون إلى ذلك كما أنهم # يعاملون العلم المفرد الموصوف 
معاملة النكرة الموصوغة؛ إذ يينون الأول» ويعربون الثانى» وهكذا يصيع 
الأساس الذى أقيمت من أجله هذه الكركية من اأصطلحات فى باب النداء 
(وأعنى بهذا الأساس: الإعراب والبناء) غير ملحوظ غى الظاهرةء بل يلحظ 


تقدصة . 


يضاف إلى هذا حدیتهم عن ترکیب متل: «با محمد بن على» حیثٹ يرد 
العلم المفرد المستحق للبناء على الضم محركا بفتحة ينظر إليها على آنها فتحة 
بثاء لا إعراب؛ لتركب «محمد» مع «أين» تركب العدد الذى عرفنا من قبل أنهم لم 
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ينتهوا إلى قول وأحد فيه من حيث الإعراب والبناء هذا فضلاً عن غرابة هذا 
التركيب (آى تركيب «محمد بن») فى العربية وفى باب الأعلام) . ولا يفوتنى 
أن أذكر أن هذا العلم المفرد المندرج تحت مصطلح «مقرد» المستحق للبناء على 
ما يرفع به قد ببقى في باب المعرد ويلحقه الإعراب دون أن ينعم بأحد 
مصطلحی «مضاف» أو «شدیه بالمضاف» عنوانا علیهء کعدی فی شاه دهم 

( ضرت صدرها إلى وقالت + ياعدياء لقد وقتك الاراقى) 


ل تد درد مضموما نوئًاء ويظلون يطلقون عليه مصطلح «مفرد» الذى 
يقتضى الضم وعقد التذوينء ولا يقلل من هذا نهم قصروه على الشعر() فذأك 
يتسحب على آبوا النحر جميعها ٠‏ وینتھی بنا هذا کله الى أن «الإعراب» الى 
أسس عليه الاصطلاح فى ناب النداء قد اندر ف التطبيق. ٠‏ ولم يطرد الأساس 
الإعرابى فيما اندرح' تحت المصطلح من حالاتء فصار المعرب مندرجًا فى 
المبثىء والكرة إن قصدت تأخذ حكم العلم وتبنىء أما إن رصمت» وأدت مدلول 
العلم فلا تأخذ حسمه»ء ولا تندرح فى المفردء بل تلحق بشبه المضاف وتعربء ولذ 
ا ی ا ا 

~~ قش نمصحللح «المضاف» ما لھ بعصهم من المقردء مما 

تب عليه ال على الظاهرة الواحدة بالشىء ونقيضه (أعنى الإعراب 
ایتا کا تضع لیا فی الاعباد امرك (من ۱۱ - ۱۹) التی حملت مرة عل 


(۱) ابطر ما یلی حاشیة المساں ح٣‏ ص ۱٤٤١۱٤١‏ وشرح الکامیة ع۱ ص١٤٤۱‏ وشرم 
ان عقيل ع۲ ص ۴1۹۱ء ۲۷۰ - ۲۷۳ وشرح التصریع على التوضیح . ٣‏ ص ۱٦۸‏ - 

| AVY 

)%( انطر حاشية الصںاں ح٣‏ ص ۱٤٤‏ ١٠ء‏ وشرح الكامية ‏ ح۱ ص ۱۳۳ وشرح ابن 
عقیل ح۲ ص ۰۲۹۲ ۲٦۲ء‏ وشرح التصریع علی الترشیم ح۲ ص۱۷۱١‏ ۱۷۲. 
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نپا من «المضاف» فأعريت › وأخری على أنها من «المفرد» فاستحقت اليناء 
على الألف مع العدد(١١)ء‏ وعلی فتع الجزأين مع الباقى 

۳- أن بعض ما يندرج تحت الشبيه بالمضاف عذد قوم یدخله آخرون تحت 
المفرد» ومن ذلك: 

- الموصول المجرد من «أل» المشتهر بصلته فى باب الندية(") . 

-الأعداد المعطوفةء إذا سمى بها تلحق بالمفرد دلالةء لكثها لا تدخل فيه 
اصطلاحا(") عند النحاةء وإتما تندرج تحت مصطلح «الشبيه بالمضاف» . 

- ها سمى «بالنكرة غير المقصودة» وأعتبر قسيما للمضاف والشبيه بهء 
علره حن یتلی بدصفة (يستوى فی هذا ان بتلی بها فقيل الذداءء أ دعدةء عند 
بعضهم) من الشبيه بالمضاف(۴) 


»¥« النافية للجتٽس» أو «لا» التيرئةء أو «ا» التى لاستغراق الحتس: 

خلط النحاة قى تصنيفهم لما بيقع بعد «لا» الثافية للجنس من أسماء بين 
المعنى الذى تقتضيه «لا» من النفى المستغرق لأفراد اسمها المبرئ لهذه الأفراد 
جميعها من الاتصاف بالخير وبين عملها عمل «إِن» الناصبة الاسم الراقعة 


.۱۸١ انظر: حاشية الشبخ ياسين على شرح التصريم... ۲۳ ه ص‎ )١( 
وشرح الوأقية نظم الكافية... ص ۹ء وشرحی الفية اين مالك لابن التاظم... صن‎ ۲۲۹ 
.1۹۴ 1۹۰ 1۸44 - 1۸۳ 1۷ء‎ - ۱۷٤ وخزانة الأدب... ج۴ ص‎ ۱ 
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العمل (الإعراب والبناء) إلى اضطراب المصطلح «مفرد» فى هذا الباب 
اشطرابا بيا اختلت به القاعدة. راختلطت به الأداة التى تعمل عمل إن ( «لاء 
النافية للجنس) بالتى تعمل عمل ليس ( «لا» النافية للوحدة). وتقصيل ذلك 
يوشىحە ما يلى: 

يصنف | لنحاة الاسم الوأاقع بعد «لا» النافية للجنس إلى ما يندرج تحت 
مصطلحات ثلاثة هى: مصطلح «مفرد» الذى يقابل اصطلاحيًا وإعرابيا 
مصطلحين أخرين هما: «مضاف» و «شبيه بالضاف». ويعس النحاة ما ندرج 
تحت كل مصطلع من هذه الثلاثةء فيقررون أن المفرد يراد به ما ليس مضاغا 
ولا شبيها بالمضاف, وأنه يشمل ما دل على الواحد» رما دل على الاثنينء وما 
دل على الجمع بصوره النحوية والدلالية المختلفة. وفى خبوء هذا التحديد 
للمصطلح «مفرد» فإنا نتوقع منهم أن کلمات مٹل: کاتب. وکاتبین» وکاتبین. 
وکاتباتء وکاب فیما يلى من أمقة: 


-١‏ لا کاتب هنا ۲ - ل کاتیین هتا 
۲ - ل کاتین هناء ٤‏ - ل کاتات هنا ء 
ه - ل کاب هناء 


تعد أسماء مفردة للا التافية للجنس مبثية على ما تتصب به من فتحة في 
الأول والأخيرء وياء فى الثانى والثاليء وكسرة فى الرابع» قى محل لصب؛ 
وكذلك فعلوا؛ لان تصنيفهم اعتمد فى توزيعه مقولتى الإعراب والبناء على ما 
تقتضيه المصطلحات المعطاة لأنواع اس لا«الثافية للجنس» إذ قد خصرا البناء 
بما يندرج تحت المفردء وجعلوا الإعراب ما يندرج تحت مصطلحى «المضاف» 
و«الشبية بالمضاف»». لكنهم حين نظروا إلى ما تقتضيه دلالة «لا» الذافية للجٹس 


من استغراق نفى الجنس» وتبرئة أفراده من الاتصاف بالخبر فردا فردا 
جعلوا هذا الفارق الدلالى ممايرًا بينها وبين «لا» النافية للوحدة. فمع «لا» 
النافية للجنس ¥ يصح أن تقول: 

لا رجل هنا بل رجلین أو بل رجال 

لآنك نفيت الخبر عن الجنس أولاء فلا يصح لك أن تثبته لعدد منه بعد ذلك 
ألكذك تت تستطيع أن تقول: 

1 رجل هتا دل أمراًة. أو دل امرأتان...؛ 

وإنما صح لك هذا لأنك تتحدث عن جنس غير الذى استغرقت فيه «بلا» 
أولا. ومع «لا» لنفى الوحدة تستطيع أن تقول الأمرين معًا: 

- لا رجل هنا پل رجلان أو بل رجال . 

- لا رچل هنا بل امرأًة أو بل اهرأتان... 

(برفم الاسم الوأقم بعد «لا» لعملها عمل لیس) . 

وقد دفعتهم ملاحظة معنى استغراق الجنس مع «لا» النافية للجتس إلى 
تضبيق مفهوم مصطلح «مفرد» وجعله مقصورا على ما دل على الوحدة دون 
التثنية والجمع» وعليه فإن دلالة «لا» النافية للجنس حين يكون ما بعدها مثنى أو 
جمعا هي الدلالة نفسها التى تفيدها «لا» العاملة عمل ليس» ويعبارة أخري: 
تستوى «!» النافية للجنس مع «ل» النافية للوحدة دلالة حين يكون الاسم الواقع 
بعدهما غير دال على الوحدة؛ وهذا فى نفسه لا يحتاج إلى تعليق يوضح ما فيه 
باب «لا» التافية للجنس من حيث الإعراب وألبناء يضم المثنى والجمع » فنقول 
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تبعا لذاك: 

( لا رجلین...» لا مسلمین.... ¥ رجال.... لا طالبات...) ببثاء هذا کله؛ لانه 
لیس مندرجا تحت مصطلحى «مضاف» أو «شبيه بالمضاف» اللذين يعرب ما 
تحتهما فن هذا الباب».وفى الوقت نفسه يخرج هذا كله من تحت مصطاح 
«مفرد» فى باب «لا» النافية لجنس دلالة ‏ ولا يدخل أيضا تحت المصطاحين 
الآخرين (مضاق وشبيه بالمضاف) من ياب أولى. وهكذا يكون المثنى والجمع 
مندرجين تحت المصطلح «مفرد» وخارجين عنه فى وقت وأحد معاء وقي باپ 
واحد» بل وفى ظاهرة وأحدةء ویترتب على هذا ايض أن ما قصد به الدلالة علي 
نفى الجنس» وخص بالبناء في مقابل الإعراب (اسم «لا» النافية للجنس حين 
يدل على عدد المثنى وعلى عدد الجمع) لا يدل على نفى الجنس,» وإنما يعبر عن 
قضية عبر عنها بأداة أخرى» تعمل عندهم عملا نحويًا آخر» هى «لا» النافية 
للوحدة العاملة عمل ليس. وعليهء فإن ما صنف اصطلاحيًا على أساس الإعراب 
والبتاء فى باب «لا» النافية للجنس» استبعد منه ما لا يحقق مدلولى ألباب 
وەعتا«(' . ۰ 


ساس المعنی الدلالی الذی اختیر عٹواثًا لکل منھاء ٹم صنف بعض منھا على 
ساس الإعراب كما هى الحال هذا فى «لا» النافية للجنس» ويعض آخر على 
ساس المعنى کہا فی ياب | لاسنشذاء والتمندرء وفسم ثالٹ نف على ساس 
۷( أتظر: حاشية الصبان... a‏ صر 1 وهمهع اأهواهم... ۳ حعس NEV \Nfo‏ ومغنى الأبيب... 
ج١‏ ص ۲۱۲ - ۳۱۸ والجنی, الدانی فی حروف المعانی... ص ۰١ - ٣۰۰‏ وکشف المشکل 
فی النحو... ج۱ ص ۳۱۷ - ۳۷١‏ والفوائد الضيائية... ج١‏ ص ٤٠١ - ٤۴۷‏ وشرح ألفيه 


ين مالك اين الناظم... هر ¥ ١۷ء‏ وشر حع اين عقیل... a‏ دز ۹۲ ~~ ۳۹ وألتحر 
الوافی... ج۱ هھ ص ٤1۴٦ء‏ ص 1۲۴ - 1۳۲, 
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الشكل كما فى المفعول لاجلهء ومع أنهم حددوا لكل باب من هذه الأبواب مجاله 
الدلالى كما يفهم من عنوانه وأسس تصنيف الظواهر فيهء لم يلتزموا مجال 
الدلالة من فاحية كما فى باب الاستناء؛ حيث درسوا ما لا يدل على استثناء. 
وما يدل على نقيضه»ء فمن الأول ما أسموه «الاستثناء المفرغ». ومن ألثانى 
اسلوب «لا سيما وأخواتهاء» كما أنهم -من ناحية آخرى- حرموا بعض ما 
يندرج فى هذه الأبواب دلاليا من إطلاق مصطلح الباب عليهء ليس لأن مدلول 
الباب ا يتحقق فيهء بل لأن مقرلة الإعراب المفترضة فيه نتيجة وضعه فى 
التصتيف النحوى مع المنصويات ¥ تتحقق فيهء وان كان الاستعمال اللغوى قد 
ورد به غير منصوب» بله أن يكون وروده غير منصوب هى الأرجح قاعدة, 
واستعمالاء كما فى باب ا مفعرل معه؛ حيث قرروا أن مصطلح «المفعول لأجله» لا 
يطلق إلا على ما نصب منه» وكما فعلوا فى التمييز المجرور الذى قيدرا 
استخدام مصطلع تمییز معه بقید «مجرور» والغريب أنهم لم يستخدموا أيا من 
مقولتى المعنى أى الإعراب المفْتَرّض للأبواب فى أبواب مث الاستثناء 

والاشتغال() ؛ حیث نری ظواهر فى هذين البابين ۷ تنتمى دلاليا ولا 
اصطلاحيًا إلى هذين البابين. ولا إلى ما افتّرض فيهم! من إعراي) . 
٩‏ «مفرد» مساو الشبيه با لمضاف: 

بندرج عند النحاة تحت هذا ما يلى: 


- النكرة الموصوفة . 


)1( إنظطر: شرع التصريح على التوضبح... z‏ 5 .1 وشرح أبن عقدل... ا اھ صر cT‏ 


o 
ستتناول هڏا که بالتفصيل ان شاء الله ¬ فى بحتی: «التصنيف التحر» » و «ألقأعدة‎ (۲) 
النحرية.‎ 
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- الموصول المندوب المجرد من «أل» المشتهر بصلته . 
- النكرة الموصوفة: 

تحدثنا فى الصفحات السابقة من المفرد الذى يعد قسيمًا للمضاف. 
والشبيه بهء وعرفنا أن مما ألحق بالشبيه بالمضاف وعد منه ما تعارف عليه 
النحاة بمصطاح «النكرة المىصوفة»»ء وأشرنا إلى أن النحاة اعتمدرا في الحاق 
النكرة الموصوفة بالشبيه بالمضاف فى باب النداء على قياس العلاقة بين 
الصفة والموصوف على العلاقة بين الوصف العامل ومعموله دلالةء وأداهم هذا 
القياس إلى تبرير إعراب النكرة الموىصوفة إعراب الشبيه بالمضافء ويعبارة 
أخرى: اعتمدوا على الشبه الجزئى لإقامة شبه نحوى تركيبى. ولقد عرشمنا 
هناك إلى أن القياس غريب » ولا يؤدى إلى ما أدى إليه؛ ذلك أن الشبه بين 
النكرة الموصوفة والشبيه بالمضاف شبه جزئىء فالعلاقة الدلالية بين الصفة 
والموصوف (فى النكرة الموصوفة) مباينة لتلك التى بين الوصف ومعمولهء وإن 
كان الجزء الثاني من كليهما يتمم معنى الجزء الأول هذا من ناحيةء ومن ناحية 
أخرى» فإن ما اشترطه النحاة فى الشبيه بالمضاف من ضرورة أن بعمل 
الوصف نحويا فيما يتمم معناه. غير متحقق فى النكرة الموصوفة: !ذز 
الموصوف -فى مقاييسهم- لا يعمل فى الصفةء وإن أكملته دلاليًا. هذا 
بالإضافة إلى أنه لا يصح الاعتماد على المشابهة الجزئية لإعطاء أحد 
المتشابهين حكم الآخر نحويا؛ لأن أوجه ال مشابهة والتناظر تقابلها أوجه عدة من 
المخالفة والتباين على المستويين الدلالى والنحوىء فلم يعتد بوا .ة على 
حساب الأخری» بله أن يحكم وجها شبه (کما قررو! فى قواعد التوجيه 
عندهم)(') فى عديد من أوجه الخلاف التى تصادر مصادرة بيثة من أجل تبرير 


(۱) انظر: الأشباء والنظائر فی النحو... جا ص .۲٦۲ - ۲٥۷‏ 
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الإعراب آوالبناء . 


وينتهى بنا هذا إلى ما أريد أن أسجله هنا عن علاقة المصاهرة المنعقدة 
بين النكرة الموصوفة والشبيه بالمضاف, وأته إن كان ولا بد من صلة بين النكرة 
الموصوفة وأحد أفراد عائلة النداء فلتكن بينها وبين العلم؛ أو النكرة المقصودة 
لان الثلاثة تشترك فى مجال دلالى واحد هى : التعيين بينها وبين الأول فى غير 
مجال النداء» وهى النكرة المنقولة من حقلها إلى التعين بالوصفء والقصد 
بالنداء فى النكرة المقصودة. وما صتف النحاة النكرة المىوصوفة مع الشبيه 
بالضاف إلا لورودها معربة متصوية فى ظل قراعد تفرض بناعغا على ما 
ترفع به لأتها < تنتمى إلى المضاف, ولا يصح أن تنتمى الى الشبيه بالمضاف؛ 
لأن لكليهما مواصفات نحوية ودلالية # تتوفر فى النكرة المىصوفة') ء ولهذا 
البعد بين مدلول هذه المصطلحات الثلاثة: مضاف, وشبيه بالمضاف, ونكرة 
(قصدت آم لم تقصد) رأى بعض النحاة أن النكرة الموصوفة ليست من الشبيه 
بالضاف وإن حسن نصبها) . 
- الموصول المجرد من «أل» المشتهر بصلته فى الندية: 

يعرض النحاة لأسلوب مثل: «وأمن حفر بئر زمزماه»» وتختلف كلمتهم على 
تصنيفهء والاصطلاح عليهء فمنهم من يعده من قبيل الشبيه بالمضاف؛ لان من 
شروط المندوب أن يكون علماء ويدخل فى نطاق هذا العلم» المرصول المجرد من 
«أل» الڌی تفردت صلته به دلالة واشتھر هو بها دون سواها حتى رفعته إلى 
درجة العلميةء ويبررت صحة ندبهء ويعتمد بعض النحاة على هذا التشابه الدلالى 


(۱) اتظر: شرح المقصل... ج۱ ص ۱۲۸۰۱۲۷. 


)( انظر: حاشية الصبان... ح٣‏ ص ۱۳۸ ۳۹ء وشرح التصريع على التوضیح... ع ص ۱١۷‏ 
۹۸ء وهمع الهوأمع... ج حڪز YY‏ والنحو ألوأفى... e‏ جر A‏ 
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بين هذا النوع من الموصول وبين الشبيه بالمضاف. فيجعلون هذا المىصول 
المفرد من قبيل الشبيه بالمضاف() » ولا يخفى ما فى هذا من إهدار لقيمة 
الملصطلحات. وتوسيع مجال التداخل بينهاء فالشبيه بالمضاف من آركان تحققه 
كما أشرنا- العمل النحوى فى مكملهء والمىصول لا يعمل فى صلته» هذه 
راحدةء والثانية: أن الموصول ¥ يتأتى استعماله نحويا أو دلاليا دون صلة 
(اشتھر بها الموصول أم لم يشتهر) أيا كان موقعه فى الجملةء أو مكانه منهاء 
وليس الأمر مع الوصف ومعموله (الشبيه بالمضاف) على هذا النحى إذ قد 
یستخدم دون ذكر متعلقهء اعتمادا على سياق » أو قرينةء آو أدلة حالء ولعل 
هذا الإدراك لأرجه ا لمخالفة بين ا مندوب المقيّد بما ذكرء والشبيه با مضاف هى 
التى جعلت بعض النحاة يقرر أن هذا المندوب من قبيل المفرد(") » لأنه (إذا 
صح لى أن استخدم هنا مصطلح النحاة فى باب الإضافة) ليس على نيه 
الانفصال» ولا بتاتى ذلك فيه . 


وهکذا نری أن الذى يندرج عند قوم فى مصطلح «مفرد»» يندرج عند 
آخرین فی مصطلع غيره هو «الشبيه بالمضاف»» وهذا يعنى -خضوعا متطلبات 
المصطلحات المقررة أده أن المبنى ياخد حكم المعرب (أى: المفرد يأخذ حكم 
الشبيه بالمضاف)ء وأن ما لا يعمل يأخذ حكم العامل (أى: أن الموصول يأخذ 
حكم الوصق العامل)» ون المفرد الذى يقابل الشبيه بالضاف قد يكون من 
قبیله ومساويا له . 


.۱۸۲ انظر: حاشية الشيخ ياسين على شرح التصريع... ج۲ ه ص‎ )١( 
والنحو الوأشى...‎ ۱٤ ص ۱1۹۸ء ۱۹1۹ء وشرح المقفصل... ج ص‎ ٣٣ وحاشة الصیان...‎ ٩ 
. ۰ ج ضس‎ 
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۰- «مقرد» قى مقابلة «مثنی» و «جمع» و «مضاف» و «شنه 
با لضاف» : 

عود إلى ما سبق الحديث عنه فى «لا» النافية للجنسء وتذكرة بماً قلناه 
هناك من أن تصنیف اسمها قد آقیم على ساس نحوی (ما يعرب وما يبنى) 
إلى مفرد» ومضاف» وشبيه بالمضافه فالأرل يبنىء والأخيران من المعربات. 
وأن المفرد يندرج تحته المثنى والجمع بصوره المتباينة إعرابا ودلالةء وأن النحاة 
-التزاما بدلالة الباب وهى تبرئ أفراد اسم «لا» من الاتصاف بالخبر 
-استبعدوا من المفردء ومن البابء تبعا لذلك ما لا يدل على الوحدةء وعليه؛ فإر 
مصطلح «مغرد» أضحى يعنى فى باب «لا» الذافية للجنس «ما دل على الوحدة» 
حتى يتحقق قيه مدلول الباب حين تسبقه «لا» الذافية للجنس فتستغرق أفرأده. 

وهکڌا بخرج من مصطلع «مقرد» ما دل على مثنى أو جمع؛ ويصبح 
التقابل فى باب «لا» الثافية للجنس على التحو التالى: 

«المفرد» يقابل «المثنى» و «الجمم» و «المضاف» و «الشبيه بالمضاف»» ولو 
أننا ضممنا ما قيل هناك. إلى ما تكر هنا لرآينا تداخل المصطلح «مفرد» مع 
هذه الكركبة من امصطلحات تداخلاً ينتهى بنا إلى إهدار ما بدا مستقرا من 
القواعد» ویذهب بما تراعی متماسكا من مصطلحات . 


: «مقرد» ف «جمع» فی مقاباة «متتی»‎ - ١١ 


من الأبواب النحوية التى تثير عناوينها التساؤل ما أطلق عليه النحاة -عند 
حديثهم عن آنوا ع المعرفة- مصطلح «المبهمات» أو «الاسم المبهم»(') » ويشمل 


۷( انطر ۴ نلى... الْقتضب... ج سرا ۱۸ 8 ¥ ج ں۲۷۷ : TAY‏ وشرع الكافية... e‏ 
س۰۱۲۰ وشرح الفصيل... 2 صر)ا ۱۲ ٩ i‏ والسائل ألشكة... س۹٤‏ . 0 وکشف 


1۷ 


ذلك عندهم بابين من أبواب المعرفة هما 
[- الأسماء الموصولة أو «الميهمة» أو «الناقصة» . 
ى“ اسما ء ألاشارة أو ءالأسماء الميهمة» . 
ويقصد النحاة بالإيهام فى هذين البابين أن مدلول ما يندرج تحتهما من 
کلمات عام يطلق على الچماد والحدوأن والنبات » كما أن هذا المدلول ¥ يفيد 
تعستًا ولا تخصيصاء هذا بالإضافة إلى أن المراد من أفراد هذين البابين !ا 
یتضح ولا زول غموضه -أو تنكيره إن شئت- إلا بواسطة خارچة عنهما نتمدل 
فى الصلة مع الأولء والإشارة الحسية فى الثانى. وما يعنينا هنا عدة آمور: 
-١‏ أن «المفرد» فى هذين البابين -ويشاركه «الجمم» فى ذلك يقابل 
المثنى فيما بتعلق بمقرلتى الإعراب والبتاءء فالمثنى فى هذين البابين من 
المعربات عند أرلئك النحاة الذين ¥ يعيرون اهتماما لبعض نطوق العرب التى 
تاره دسورة وأحدة فی المواشم ألإعرابية جمیعهاء ئی مقایل ما دل ںی 
المفردء وما دل على الجمع من ألقاظ هذين البابينء ولقد دغع هذا التقابل بعض 
النحاة لتبرير ما أشرتا إليه من نطق لهجى يلزم بعض ألفاظ هذا الباب «الألف: 
فى جميع المواقع فقال ببنائها فى حالة التثنية حملا على استعمالها مبنية فى 
حالتى الإفراد والجمع( . 
~~ أن إطلاق مسطلح «ميهم» على م يندرم تحت مصطلح «معرفة» أمر 
المشکل فی النحی... عا ص۱۸۹ - ۱۹١‏ ج۲ ص۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷١‏ ۱۷۹ر ۱۸۰ مقانیع 
العلوم؛ أو عرد الله محمد بن أحمد پن یوسف الکاتپ الخوارزمی: ۴۱ء مذ مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة .4م وإأعراب تاائين سورة من القرآن الكريم: أو عل الله الجسين فر 


احمل المعروف بابن خالرره, صر ۸ه \AN o Ya e‏ انتشارات نامر حخسرو ~ طهران - إيران. 
)١(‏ انظر: الأشباه رالنظائر می النحو... ج۲ ص٤۲۱‏ . 
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واضح التناقض دلاليا واصطادحياً؛ إذ الأول شائع مطلق ا يقيد ولا يعينء أما 
الٹانی فقد أريد به -عندهء- ما دل على معين محدد , 

-٣‏ أن مصطلح «مبهم» -کما حددوه- کان دنبغی آن ډندرج فيه ما یلی: 

- علم الجنس (وهى من المعارف عندهم) . 

- ضمائر الغيبة التى تصلح عائدا على ما تحتمله «مَن» الموصولةء أو اسم 
الإشارة «ذا» من عموح وإطلاق 

-٤‏ أن ما قرروه من إبهام الموصول والإشارة يتنافي مع ما قرروه من 
تقسيمات فيهماء فهم الذين وقفونا على أن «الذى» تختلف عن «التى»» وأن 
مثنی الأول وجمعه یختلفان عن مٹنی الثانی وجمعه» فلا اختلاط ولا شیوع فی 
مقولتى الجنس (التذكير والتأنيث) أو العدد (الإقراد وألتثنية والجممع)» بل إن 
بعضهم يتتاول التقرقة بين العاقل وغيره فى استخدام بعض ما يندرج تحت 
هذا البابء والآمر نفسه يتطبق على أسماء الإشارة؛ فمقولات الإفراد والنذذة 
والجمع والتذكير والتأنيث وزعت على قائمة الألفاظ المحدودة التى يشملها هذا 
البابء» ومن دم قان إطلاق مصطلح #(مبهم» على المقولات المرادة بأفراد هذين 
البابين -إلى جانب منافاته لمقولة التعريف- أمر يجانبه الصواب الدلالى . 
والاصطلاحى معا . 

-٥‏ آنه ریما کان تفسیر النحاة لاستخدام اسم لوصول «الذي» وققی 
عندهم للمفرد المذكر- للدلالة على الجمم(') صدى لهذا المصطلح «مبهم» الذى 
جعلوه عنوانًا على أسماء المىصول» متذاسين تحديدهم لوظيفة كل فرد من 
(١)انظر:‏ خزانة الأدب... ج۲ ص۰۷٠۰‏ ج٣‏ ص۲١]٤ء‏ جه ص٥ ٠١‏ وأسرأر العربية... أحمد تيمور 


باشاء ص١٤١‏ طا سنة ٤٠١٠ء‏ لجتة نشر المؤلفات التيمورية - القاهرةء والمسائل المشكلة... 
مں١٤'؛‏ ءولسان ألعرى...مادة (لذا)ء ومادة (فلج) : 
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راد ذلك الباب نحواء ودلالةء ولعله بف ر لنا أيضاً ما يذهب إليه بعض النحاة 
من استخدامات ضمير چماعة الفاعلين المتصل (واو الجماعة) للدلالة على المفرد 
المذكر(') على النحى الذى ورد فى بعض تخريجات أمثال الآية الكريمة 
( ...رب ارجعون)() » وما يهمنا رصده اصطلاحياً هنا أن ما وضع لمصطلح 
«جمع»» وأقصد بذلك «واو الجماعة» ساوى المفرد» فأضحى مصطلح «مفرد» 
مساوبا للصطلح «جمع» » وأن «الذى» (وهى للمقرد) عبر بها عن مقولة «الڏيڻ» 
واختلاط المقولات المتنوعة للعدد (المفرد والمثنى والجمع)ء والحالة (الإعراب 
والبناء)ء والجنس (التذكير والتأنيث) . 

۲- «مفرد» فی مقايلة «مصدر مؤول» : 

يستخدم التحاة مصطلح «مصدر مؤول» رهم يعتون واحدا مما يلى: 

ً- المصدر المتسبك من أحد الأحرف المصدرية (أن » لى ء كى » ما)(") 
والفعل: أو من «أن»والجملة الاسمية الواقعة بعدها0) , 

ب- المصدر «المتوهم»(*) » آو «المتخيل» أو المنتزع من الفعل لضرورات 
تقتضسها متطليات القراعد المقررة لديهم؛ کان بكرن العطوقف مصدرا مؤدلاء ق 
)1( اتظر: فتح القدير ۰ ۲ ص ٤۹۸‏ , 
() المؤمترن... ١‏ . 

)( يضاف إلى هذا «|ذن» عند يعض أالنحاة؛ و «الذى» عند آخرين (انظر: حاشية الصدان... ۳ 
ص٥۱۷۵» ۱۷١‏ وشرح التصریح... ۱۳ صضی۱۰۱۳۰٩۱۲‏ . 

£( اتظر: حاشة الصبان ٠‏ ج ص٥۱۷‏ › a‏ وفع الهوامع.٠٠ج٠‏ سر۸ ۸ء وشرح 
التصریح... جا صض۳۱۰۱۳۰٠۱‏ . 

(ه) انظر: شرح الكافية... ج۲ ص ۲٤١‏ - ١۹٤۲ء‏ رحاشية الصبان... ج٣‏ ص٣٦۲۹‏ › ٠١٢‏ 


۳۸ والأشباه والتظائر فی التأح... o‏ ص٣٥۲‏ 5 ا ص۲۰۸ 4 وشر ع اين عقبل... 
ia‏ حمر ٤ ١‏ س TY Foo‏ 


۷. 


أن تقع الملة الفعلية بعدما يقتضى النحى وقوع المغرد بعده من مثل: (سرواء 
عليهم أنذرتهم...)ء فالمصدر المؤول -منسيكا من الحرف المصدرى (المذكور أو 
المتوهم) مع ما بعده من فعل أو جملة اسمية- يقع موقع المفرد؛ ويعرب إعرابهء 
فيقع فاعلاء ومبتدأء ونائب فاعل» ويتعين فى أخبار بعض الصيغ الفعلية. 
ويترجع فى بعض آخر (أفعال المقارية)ء واعتمادا على ما يقرره النحاة فى تلك 
الأبواب (البتداً والفاعل ونائب الفاعل والخبر) من أن الأصل فيها هى الإفراد.. 
وأن ما بدا غير مفرد -إذا وقع فيها- عد منه» وعومل معاملته من الناحية 
الإعرابية . 

أقول: اعتمادا على هذا المقرر لديهم فإن المصدر المؤول مساو للمفرد 
ويعرب إعرابهء لكن الثحاة -فى باب الاستثناء وفى باب الإعراب (أللفظى 
والمحلى) يقررون ما يفيد غير هذا- كما سبق أن عرضناه عند المقارنة بين 
«غير» و«بيد» فى الاستثاء؛ إذ يقررون أن «غير» لا يليها المصدر؛ لأنه لا يليها إل 
المفردء وأن «ييد» تخالفها فى ذلك؛ إذ ¥ يرد بعدها المفرد. بل المصدر المؤرل. 
ووضع النحاة التقابل على هذا النحو يجعل من المفرد مصطاحا مغايرا للمصدر 
المؤول» ومن المصدر المؤول قسيما للمفرد وسوف ثرى فى السطور التالية أن 
النحاة اختلفت آراؤهمء وتباينت مواقفهم فى الحكم على المصدر المزرل من 
حيث نوع إعرابه: آلفظى ذلك الإعراب أم محلى؟ ويبدى لى أن تباين مواقفهم 
تعثمد على اعتباره مفردا أو قسيماء فمن عده فى دائرة المفرد جعل الإعراب 
الظاهر أو المقدر من نصيبهء وأشرك معه ما يعرف «بالمشتق» فى مقايل 
الإعراب المحلى الذى قرروه للجملء وللمبنيات من المفردات . 

أما الذين عدوا المصدر المؤرل قسيمًا المفرد فقد جعلوا إعرابه من قبيل 
الإعراب المحلى كالجمل رالمبنيات(' . 


)١(‏ يرى بعض النحاة أن الإعراب المحلى يكون للجمل وللمينيات والمصدر المؤول وللمجرور بحرف 
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وهکذا ترى أن مصطلح «مفرد» -عتد بعض النحاة- بقابل مصطلحي : 
«جملة» و «مبنى» » ويشمل فى الوقت نفسه «المشتق» و «المصدر المؤول»» وغنى 
عن التذكرة أن المشتق عد عندهم من قبيل «المغرد» حيتاء ومن قبيل «شيه 
الجملة» حبذاً آخرء ومن قبيل «الجملة» مرة ثالثةء لكن الذى قد يحتاج إلى تذكرة 
هى أن النحاة فى تحديدهم مصطلحات الإعراب وألبناء قررو) أن الإعراب هى : 
تغير أخر الكلمة المفردة المعرية.... وأن البناء هر: لزوم آخر الكلمة حاله 
واحدة...» وآن الإعراب المحلى إنما يكون حيث يحل محل المفرد ما لا يمكن أن 
يظهر الإعراب على آخره أو يقدرء ولست أدرى كيف يتحقق هذا فى المصدر 
المؤول الذى هو كلمة مفردة معرية مأخوذة من الفعل أو من خبر الاسم الواقع 
بعد الحرق المصدرىء» وأن الإعراب يظهر على تلك الكلمة حين نقدرها فى 
موقع المصدر المرول . 

والقول بأن إعراب المصدر المؤرل إعراب محلى بقضى بأن مكونات 
المصدر المؤول «جملة». أو أنه مفرد «مبنى» ولا أظن أن أحدا من النحاة قد 
ادعى الأولى للمصدر المؤول لعتبارات كثيرة منها أن المراقع التى يحتلها 
الصدر المؤرل لا تحتلها الجملة عندهمء كموقم المبتداً والفاعل(") ونائب 


جر (انظر ما یلي: شرح الكافية... ج٠‏ ص۲۴۰ء وشرح المنصل... ج۷ ص ۰٢۹ ۰ ۱١‏ وکتاب 
الحلل... ص۱۱۷ : ۷۹۹ » ١١ء‏ والاشياه والنظائر قى التحر... ۳ا ص۲۹" وحاشية 
الصیان... ۲۳ س٤٤ء‏ وخزانة الأدب... ج۱۰ ص۱۷۲ رشرح اين عقيل... ج٠‏ ١١٠٠ء‏ 
٤۰ ۹‏ ۰۵ والنحو الوامی... ١‏ ص۸۰ ۸۰ء ۲۸۲ رهامشپا . 

)١(‏ من النحاة من يرى أن الفاعل قد وقع جملة فى التصرص,ء» ركذلك نائبهء رقد خرج الذين يررن 
غير ذلك ما ورد من تصوص (انظر: خزانة الأدب... ج ص١١١‏ ومقنى اللبيب... جا 
ص٤َ٤۲ء‏ ج۲ ص٤۲٠‏ - ١٠٠)؛‏ كما ذهب بعض النحاة إلى أن شبه المجملة يقم مبتدأء ووجهوا 
إعراب بعض النصوص ترجيها يحقق ما ذهبوا إليه (انظر: هغنى اللبیب... ج۲ ص۷۲ 
(VF‏ . 
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الفاعل: كما أن المصدر المؤول ليس من بن ما ذكروا من المبذيات , 

بقى سؤال غى حاجة إلى إجابة يتعلق بما سمى «شبه الجملة» وأقصد به 
-من بين ما يشمله- الظرف والجار والمجرور-» ذلك أنا عرفنا مما سبق أن 
المفرد (ويشمل: المشتق وا لمصدر المؤول -عند قوم-) من المعرب إعرابا لفظياً 
ظاهرا أو مقدراًء وعرفنا أيضاً أن الجملة وكذاك المبثيات ومعهما المصدر المؤول 
والمجرور بحرف الجر الزائد وامستغاث به عند قوم- مما يعرب إعرابا محليً. 
وبقى علينا أن نعرف إلى أى نوعي الإعراب: اللفظى والمحلى ينتمى «شبيه 
الجملة» ظرقا أو جارا مع مجروره عند من يرى من النحاة أنه حين يكون فى 
مواقع الخبر والحال والصفة يكون هى نفسه لا متعلقه الخْبرً والحالٌ والصفةً. 
فهل يعد شبه الجملة حينئذ مما يعرب إعرابا لفظيا؟ وكيف؟ أى أنه يعد من قبيل 
المعرب إعرابا محليا؟ وكيف يتاتى هذا الأخير عند هؤلاء الذين يرون أنه ليس 
حال محل المشتق ولا محل الفعل؛ لأنه لا متعلق له عند هرلاء القومء وإتما هو 
بنفسه يؤدى فى الموقع ما يقتضيه الموقع؟ . 


۲۳- «مقرد» فی مقادلة «جملة» و «شبه جملة» و «مشتق» : 

وف هذا التقابل ليمايز بين نوعين من أنواع «كأن»: نوع لا بقع بعده 
إلا المفردء وهذا النوع اصطح عليه «بكأن التشبيهية» ونوع آخر تقع بعده 
الجملةء وشبه الجملةء والمشتقء وهى ما أطلق عليه «كأن الظنبة»() . 

ويلفت النظر هنا استخدام مصطلح «مشتق» شريكا للجملة ولشبه الجملة 
من ناحية. وقسيمًا للمفرد من ناحية أخرى» أى أن «كأن التشبيهية» يقع بعدها 


۱( انظر 4 هقنی الليدب... ا مس ۲٥ء of‏ وألجنی الدانى فی حروف المعانى... س۰ : 
o‏ 


۵ 


المفرد لا المشتق» فالمشتق -على هذا- مصطلح قسيم للمفرد» يجعل كأن -إن 
هو وقع بعدها- ظنية لا تشبيهيةء ويشاركه فى تحقيق الهدف نفسه أن تتلوها 
الجملةء أو شبه الجملةء فهذه الملصطلحات الثلاثة -وإن حققت فى كأن دلالة 
الطن- تعنى أشياء مختلفةء وهذا ما نود فهمه» فهل عطف المشتق على الجماة 
وشبهها فى مقابل المفرد عطف مغايرةء أم عطف تفسير؟ فإن كانت الأولى: 
فما طردعة المغادرة؟() وهل المشتق آنذاك من قبيل المفرد؟ء وإن كان مفرد ٠‏ أو 
من قبيله. فلم كانت المقابلة بينهما؟ وأما إن كانت الثانيةء فأى الأمرين يفسر 
المشتق: ااجملة»آم شبه الجملة؟ . 


وغنى عن البيان ما تعددت الإشارة إليه -فيما سبق- من أن المشتق قد 
اعطی فی باب نحوی مصطاح «المفرد»» واستخدم فی باب آخر تحت «شبیه 
الجملة»» واصطلح عليه «بالجملة» فى باب ثالث وأن شبه الجملة قد يعدل 
المشتق حين يتعلق بهء وقد يعدل الجملة حين يقدر متعلق شبه الجملة فعلاء وأن 
شبه الجملة يبقى نوعًا خاصا يخالف هذا كله عند من يري أن شبه الجملة ا 
متعلق لهء وأنه هو نفسه المؤدى لوظيفة الموقم الذى يرد فيه . 


)۱( أنظر: الأشباه والتظائر فى اأتحى... e‏ س ۷۲٤۱ء ۱٥۲‏ (وللاجاية عن هذه التساؤلات انظر: 
كتاب «القاعدة التحودة» للمؤلف) . 


V٤ 


أ معاییر تحددده: 

يتنوع مدلول المصطلح «مشتق» ويتعدد المراد به تبعا للأبواب المستخدم 
فيهاء ويوقع هذا فى اللبس والغموض اللذين يجب أن تبر منهما المصطلحات 
على المستويين العلمى والتعليمى. وأول ما يطالعنا من تداخل واختلاط فى 
معالجة النحاة لهذا المصطلح هو ماقصدوه بمصطلح «مشتق» من معان تتمثل 
فما یلی: 

-المشتق هو: ما دل على معتى وذات . 

- المشتق هو: ما دل على معنى وزمان أو مكان أو آلة . 

- المشتق هو: ما صيغ من غيره (مع قيود بعينها) . 

- المشتق هو: ما تحمل ضميرً . 

- المشتق هلو: ما دل على معنى فقط . 

وأمام تحديدات النحاة المتنوعة لهذا المصطلع(') » وتوزع هذه التحديدات 
فى الأبواب» وتنوعها تبعا لمقتضيات قواعد تلك الأيواب, يجد المرء نفسه أمام 
مقاييس تدخل فى المشتق أمورا تخرجها مته مقاييس أخرىء» فالمعيار الذى 
يحدد المشتق بأنه ما دل على معنى وذات (فعلت ذلك المعنى أو الحدث [كما 


"١٤ص انظر: همع الهوامع... ج٠ ص۹۲ء ج۲ ص٥٠ء ۹۷ء ١٠١٠ء وحاشية الصبان... ج‎ )١( 
ص۲ ۴ء ١٤ء وشرح التصريح على التوضيح... ج ص٥٠٠٠ وحاشية الشبخ ياسين على‎ ٣ج‎ 
- ۲۲٣ص شرح التصريع... هھ ص٥٠ » ص |۷ 1۸ء ١۷ء ١٠١٠ء وشرح الوافية نظم الكافة...‎ 
وشرح الكافية... ج١ ص۳٠۳٠ والأشياه والنظائر فى النحو... ج٤ ص١٤ء والنحو‎ ء١‎ 
. ٤٣ - ٤٥۸.۱۱۰ ۱۱۳ - الوافی... ج ھ ص۱۸۲ ص۱۱۱‎ 
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اصطلح عليه أحيانًا] بولغ فيه أم لم بالغ فيهء أى وقع عليها الحدث, أو قام بها 
المعنى» أو اشتركت معها ذات أخرى وفاقت احداهما الأخرى فى الاتصاف 
بذلك المعنى) يهدف إلى تحقيق وظائف نحوية محددة فى أبراب بعينهاء منها 
على سبيل المثال الخبر والنعت والحال مما يتطلب وصقًا عاملاً متحملا لضمير 
يريط الخبر بمبتدئه» والصفة بمرصوفهاء والحال بصاحبهاء وعلى هذا الأساس 
فكل ما لا يتوافر له تحقيق هذا مما يعد مشتقًا # يدخل فى داثرة الاشتقاق 
المقصودة هناء فاسم الزمان» واسم المكانء واسم الآلة -وإن كان الاشتقاق 
صفة صرفية ¥ تنكر فى وأحد من هذه الثلاثة- ا تندرج تحت مصطلح «مشتق» 
يمعثى الدلالة على الحدث والذات وتحمل الضمير . 

ویقودنا هذا إلى أن مصطلح «مشتق» يقابل مصطلح «مشتق»ء والذى يحدد 
شكل هذا التقابل ومداه هو متطلبات قراعد الأبواب -كما سثرى عند الحديث 
عن مصطلح «مشتق» فى خلل العمل وتوعه- » وعلى حين يخرح من المشتق تحت 
المعيار السابق ما يدخل فيه بمعيار آخرء نرى أن المعيار نفسه يدخل: 


wy &‏ 4 
منه» وفى قوته؛ لتحمله الضمير الذى يتصور النحاة أنه سقط من المتعلق وكمن 

‌ یب‎ e ٩ e: * 

فى شبه الجملة الذى يزدى وظيفة متعلقة نحويا؛ ففى مثل: < أفى الله شك؟) 

يرون أن شبه الجملة (فى الله) شبيه بالمشتقء ويتحمل الضمير مثظه» ومن ثم 

فالمرفوع بعده فاعل لهذ! الوصف الكامن فى شبه الجماة(') . 

)۷( اتظر مغنى اللبيب... ج ص۷۲۲ - ۷۲۷۲ء وشرح اين عقیل... ج۲ سر NYT 4 ۲۱۹ # ۲۱٣۰‏ 
وهراهش صفحات ۷۰ ۲۷۲ - ٢٣۳‏ وکشق المشكل قى الذحى... ج سر rEAY «EYY‏ 
وحاشية الصبان... ج۱ ص ۱۹۷ ۱۹۸ ج۲ ص ۹١۹١ء‏ ج٣‏ ص 1۲ء وشرح الفية اين مالك 
لاین الناظم... ص ۱۳٤ ء۱۲۹١ - ۱۲٤ ء۱۱۷٤ ء٤٤ - ٤۳‏ ۱۹۲ - ٤۹ء‏ والأشياه والتظائر فى 


التحو... ج١‏ ص ۸۱ ۸۲ء وشرح التصریح... ج ص ۷١۰‏ - ۱۷۹۸ء ۳۹۹ - ٢۳۷۲ء‏ ج٢‏ ص 
NNE.‏ 
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والذى يعنينا هنا هو أن مصطلح «مشتق» -على حين ضاق وتقلص 
بمقتضى قواعد أبواب الخبر والصفة والحالء فاستبعد منه ما اندرج تحته 
اصطلاحًا- اتسع لیشمل ما لا یدخل تحته فی عرفهم الاصطلاحی کشبه 
الجملة. أو ما أطلق عليه من أجل ذلك «شبه الوصف» أو «شبه المشتق» وكان 
حقه بمقتضی الاصطلاح ألا یون داخلاً فیه» ولا منڊرجا تحته . 
۲- المؤول بالمشتق أى الجامد المساوى فى الدلالة لكلمة مشتقةء ويشمل ذاك ما 
یلی: 


- ذو (بمعتی صاحب آو معت الذی) . 
- الجامد المصغر . 

- الجامد المتسوب . 

- أسماء الموصول الميدرءة بهمزة وصل . 
- أسماء الاإشارة . 


ثم بقررون مثل هذه الآمور؟ ويزيد الأمر اختلاطًا وتداخلا فى مصطلح «مشتق» 
بمعتاه السابق أن هذا التضييق فى مفهومه يختلف من باب إلى أخر 


- ففی باب صلة «أل»(') مثلاً يعنى أفرادا ثلاثة فقط مما يدخل تحت 


۷( اتظر: الاشباه والنظائر فی النحو... ج۱ ص ۰۲۱ ج۲ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ والخصائص... عا 
ص ۲۷۹ ۲۸۲ - ۲۸٤‏ وخزانة الأدب... ج۱۱ ص .٠١۱‏ 

)( انظر: شرح الكافية... ج۲ ص ۲۷ - ۳۹ وشرح ابن عقیل ... ج۱ ص ۱٥٦‏ - ۱۰ء ھ ص 
ومغتی اللبیب... جا ص ۷۱ ۷۲ء والجٹی الدانی... ص ۰۲۲۲ ٠۲٢۲‏ وشر آلفیة أبن 
مالك لابن الناظه... ص ۰۳٠۰۲۰‏ والنحو الوافی... ج۱ ص ۰۳۲۰ ۳۲۱ وھامشیہما. 
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هذه الأفراد الثلاثة هى : اسم الفاعل» راسم المفعرلء وصيغ المبالغةء أما 
الصفة المشبهة فقد اختلفت كلمتهم حول وقوعها صلة لألء فأقر ذلك قوم. 
ورفضه أخرون اعتبروا «أل» للتعريف» فالصفة المشبهة -عند آولنك الرافضين- 
مشتق لا يدخل فى داثرة المشتق المقصود هذاء وهي -عند المقرين- منه ومن 
غيرهء وأما أفعل التفضيل فقد انعقد إجماعهم على أن المشتق الخاص بصءلة 
«أل» ¥ يعينهء ويالتالى لا يندرج ذلك تحته وإن بقى موصوقا به» لکن ليس فى 
فلل هذا المعيار . 

- ویختلف الأمر فى باب الاشتغال) عنه فى باب صلة «أل»؛ ذلك أثهه 
يشترطون فى المشغول أن يكون فعلا أو وصقًا عاملاً النصب على المفعولية. 
وهذا يعلى أن الصفة المشبهة" › وأفعل التفضيل مستبعدان؛ لتخلف ما 
اشترط نحويا فيهما . ویسلم ما سبق إلى آن تحقق مصطلع «مشتق» -فيما هو 
مشتق تفرضه قواعد الأیواب» وتصورات النحاةء فيدخل تحته فى ياب ما ا 
يثدرج تحته فى باب أخر؛ فهو فيما يتطلب الوصفية العاملة من أبواب لا يطلق 
على كوكبة من المشتقات؛ على حين أنه يطلق على ما هو خارج من داثرة 
لمشتقات اصطلاحا؛ فمن الأول: اسم الزمان» واسم المكانء واسم اللةء ومن 
الثانى آمران: المؤول بالمشتقء وشبه الجملة . 


)١(‏ اتظر؛ شرح أبن عقيل... ع٠‏ ه ص ٠٠١‏ ص ١۱١ ١۱۸‏ وهامشيهما؛ رالفرائد الضيائية... 
ج۹ ص ۲٢۲‏ وهامشهاء وشرح الكافية... ج٠‏ ص ۷۷ء وحاشية الصہان... ج۲ ص ۷۱ وھ سم 
الهوامع... ج۲ ص .١١١‏ 

)١(‏ المنصوب بعد الصفة المشبهة يعرب إما تمييزاً أو شبيها بالمفعرل به رلايعرب مفعولا بهء لان 
الصفة المشبهة تصاغ من فعل لازم وهو لايتصب مفعولاً به؛ ومن ثم فهى أولى بعدم نصبه. 
لاتها - كما يقررون - فرع عن فعلها فى العمل والفرح أضعف من الأاصبل. 


۷۸ 


هذا بالإضافة إلى أن مصطلح «مشتق» فيما يتطلب الوصفية العاملة 
یتفاوت ما يدخل تحته من باب #خر؛ فما يندرج تحته فى أبواب: الخبرء 
والصفةء والحالء يختلف عما يندرج تحته فى باب الصلةء ويختلف عن هذا كه 
فی باب الاشتغال وهكذا.... ويترتب على هذا اضطراب المصطاع وتداخله . 

فإذا انتقلنا إلى معيار تحديد المشتق على أنه «ما يتحمل الضمير» وجدنا 
أن ذلك المعيار يدخل فى حيز المشتق «شبه الجملة» (الظرف, والجار والمجرور) 
ويخرج من دائرته ما يحمل لقب المشتق ويصنف أبوابا فيه كأسماء الكلة 
والزمان والمكان؛ لعدم تحملها الضميرء وللسبب نفسه يخرج هذا المعيار من 
عباءة المشتق ما جعله المعيار السابق تحتها مما سمى «الجرامد المؤولة 
بالمشتق» . 

أما المعيار الذى يحدد المشتق على أنه ما صي من غيرهء فإن مصطلح 
«مشتق» -فيه- قسيم لمصطلح «جامد »» ولا يعنى «مشتق» -هنا- إلا هذا التقابل 
(تحمّل ضميرا آم لم يتحمل» عمل عمل الفعل آم لم يعمل؛ جرى على حركات 
فعله م لم يجر)» وعليه ؛ فلا يدخل تحت هذا المصطلح ما يلى: 


# ر مء aT‏ 


للاشارة. 
-شبه الجملة . 
بقی معیار تحديد تصطلح «مشتق» على أساس المعنى وحده» ونلحظ ذلك 
فى أبواب منها: 


- باب «أى» حين يضاف إليها المشتقء فإن المقصود به المعنى دون نظر 
إلى الذات (لقیت فارسا أى فارس) . 
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- باب النعت» وياب الحال» حدث يرى بعض النحاة أن المقصود بالمشتق 
ليس واحدا مما مضىء وإنما هو دلالة الكلمة على معنى فى موصوغها(). 
وعليه؛ فالجامد يقع صفةء ويقع حالا أيضا؛ لدلالته على معنى فى الموصوقف 
وفى الصاحب, ويؤيد هذا ما ذهب إليه بعضهم من أن اشتراط الاشتقاق أو 
الوصفية فى هذين البابين (النعت والحال) لم يقم عليها دليل(") . 

وخلاصة ما أريد أن أثبته عن نفسى هنا أن انتهاء أسس تحديد مصطلح 
«مشتق» (أيا كانت: صرفية أو نحوية أو دلالية) إلى مصطلح واحد يتفاوت ما 
يندرج تحته من آفراد تبعا للأبواب ولعايير قواعدها أدى إلى اضطراب 
الملصطلح وقموض معناه وتداخله حدودا وأبوابا . 

ولا يفوتنى أن أشير هنا إلى ما يذكره النحاة متعلقاً بالمشتق من أنه 
يصبح جامدا() ويخرج من دائرة المشتق حين ينقل إلى العلمية على الرغم من 
أن الاشتقاق هو الوصف الصرفى لصيغتهء إلا أنه ليس مشتقاً ؛ بسبب انتقاله 
إلى العلميةء وإذا لح يكن هذا هو الفموضء» فما الغموض؟ 
ب- استخدامات المصطلع «مشتق» فى الأبواب : 

يستخدم النحاة مصطلح «مشتق» للتعبير عن مقولات نحوية مايزوا بينها 
فى تبويباتهم وتصتيفاتهم» ولقد أصاب توحيد المصطلح لهذا المتعدد شكلا 
ووظيفة كلمة مشتق بغموض فى الدلالةء واشتراك فى اللفظء وحاجة إلى إضافة 


(1) انظر شرح الكافية... جاب ص ۳۰۳ والنحو الوافی... ج٣‏ ص ١١ء‏ وكتاب قى أصول اللغة. 
ج۲ ص ١١١‏ - ١٤١٠ء‏ مجمم اللغة العرييةء القاهرةء ط أرلی .٠۹۷٥‏ 

(۲) انظر: الأشياه والنظائر فى النحو ... ج٤‏ ص ."٤١‏ 

(۳) انظر: شرح التصریح على التوضیح... ج٠‏ ص ١١ء‏ التحو الوافی... ج۳١‏ هھ ص ۷١۱۲ء‏ هھ 
ص ۰۱۸۹ ص ۱١٣۲ء ۲٠۲‏ ج٣‏ ص ۱۸۲ وھامشھا. 


A. 


قيود مع كل استعمال لهذا المصطلحء وسوف نعرض فيما يلى لبعض ما 
استخدم فيه هذا المصطلح من أمور تقابلت وتمايزت فى عرف النحاة . 
- «مشتق» يساوي «المفرد » ويقابل «الجملة» و «شبه الجملة» : 


دستخدم النحاة مصطلح «مشتق» بمعنى مفردء ويعنون به قسيم الجملة 
ويشبههاء ويعرف عنهم ذلك فى الأبواب التالية: 

-١‏ باب المشتقات وصياغتها من مادتها الأصلية لتحقيق مقولاتها 
الصرفية النحوية الدلاليةء حيث ينظر النحاة إلى صيغ المشتقات (سواء كانت 
مما يعمل عمل الفعل أم مما لا يعمل عمل الفعلء مما يجرى على قعله أم مما 
لا يجرى عليه تتحمل ضميرأ أم لا تتحمله» تقلت إلى العلمية أم لم تنقل إليها) 
على أنها كلمات مفردة ترد على صيغ بعينها التعبير عن وظائف صرفية نحوية 


۲- باب أنواع الإعراب (اللفظى والحلى)ء وأنواع البناءء وفيه يقرر النحاة 
أن الإعراب يخص الكلمة المفردة؛ لأنها هى التى يمكن أن تتوارد الحركات على 
أخرها نتيجة تغير العوامل قبلها تواردا ظاهرا أى مقدراء فإذا حل محل الكلمة 

تركيب تام (اسمى أو فعلى) كان إعراب ذلك التركيب على المحلء وكذلك يفعلون 
فى المبنى من الكلمات. ويعامل النحاة المشتقات على أنها صي مفردةء إعرابها 
لفظىء ظهر ذلك الإعراب أم قدر تبعا لطبيعة الحرف الأخير من المشتقء وإمكان 
ظهور الحركة الإعرابية عليه أى ثقلهاء أى تعذرهاء قالكاتب » والساعى, 
والكبرى»ء كلمات مشتقة مما يعرب إعرابا لفظيا (ظهر الإعراب عليه أو قدر)ء ولا 
يكون هذا عندهم إ۷ للمفرد المعرب الذى ليس مبتياء وليس جملةء وليس مصدرا 
مؤولاً ولیس مسبوقاً بحرف چر زائد() . 

)١(‏ عند من يرى من التحاة أن المصدر المؤول؛ والمجرور بحرف جر زائد من المعريات محلاء [انظر: 

ص من هذا البحثٿ ). 
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-٣‏ أبواب الخبر والتعت والحالء وفيها يتحدث النحاة عن آنوأع الخبر 
والنعت والحالء ويذكرون -من بين ما يذكرون- أن هذه الثلاثة تكون بالمفرد الذى 
بحسن فيه الاشتقاق مع الأول منهاء ويجب مع قسيميه: النعت والحال اللذين 
مشترط فيهما سراء آكانا حقيقيين أم سببيين أن يكوا بالمشتق» ويؤول النحاة 
ما ورد فى هذه الأبواب الثلاثة (الخبر والنعت والحال) من مفرد جامد بالمشتق 
حتى تستقيم قاعدة وجود ضمير يربط الخبر بمبتدئهء والصفة بموصوفهاء 
والحال بصاحبهاء يفعلون ذلك فى المصدرء وفى الجامد المصغرء وفى الجامد 
المنسوب» وفى اسم الإشارة» وفى الموصول الاسمی» وفى كل جامد ليس 
مشتقاً على المستوى الصرقى . 

-٤‏ باب المشتق المنقول الى العلمية: 

من الأعلام ما هو مرتجلء ومنها ما هو منقولء والمشتقات مورد من موارد 
الأعلام المنقولةء وحين ينقل العلم من مشتق يدل على معثى وذات» » أو معنى 
وزمان» أو معتى ومكان» أو معنى وآلةء فإن كل ما عدا العلمية يتناسى فى 
الصيغة التى تعامل عند النحاة على أنها صيغة جامدةء على الرغم من أن 
وصفها صرفيا با مشتق لا يمكن دفعه أو إلغاؤه . 

ومهما يكن من أمرء فإن المشتق فى هذه الأبراب السالفة الذكر يعد عذد 
النحاة مفردا قسيمًً الجملة ولشبههاء ويعامل معاملة لمغرد صيغة ١‏ وإعرا. 


واستخداما . 
«مشتق» فى مقابلة «مفرد» : 
سبق أن تحد ثا عن كأن التشبيهية وكأن الظنية') » وبهمنا هڏا ان ٺرڪر 
ا 
)١(‏ اتظر: ص مڻ هذا البحث. 
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على ما قاله النحاة فى خبر الأولى من أنه بد أن يكون مفردا كما فى «كأن 
ملا أسد»» وأنه لا يصح أن يكون مشتقاء ولا شبه جملةء ولا جملةء وإلا فقدت 
كان وظيفتها الدلالية فى التعبير عن التشبيهء واكتسبت وظيفة أخرى هى 
التعبير عن الظنء فالمشتق هنا # يساوى المفردء وإنما هو قسيم لهء ولعل وجه 
فهم هذا التقابل فهما صحيحاً هى تفسير مقرد هنا على أنه الجامد. ولقد 
سقنا فى حديث سابق تساؤلاً دفع إليه وضم المشتق شريكًا للجملة ولشبههاء 
وقسيماً للمفرد مؤداه: 

هل يعنى هذا آن المشتق شىء يخالف المفرد والجملة وشبه الجملةء أم أن 
عطف المشتق على شريكيه عملف بيان وتفسير؟ وسالنا آنذاك: أى الشريكين 
يفسر المشتق؟ ولعل الجواب على ذلك هى ما سبق من أن النحاة ريما قصدوا 
بامفرد الواقع خبرا لكأن التشبيهية الجامد فى مقابل المشتق الواقع بعد كأن 
الظنيةء ويرشع هذا ما ساقوه من أمثةء لكن استخدام المصطلحات لم يكن 
محددا على نحو يمنم اللبس والتداخل . 
- «مشتق» مساو «شبه الجملة»( : 


دقرر الذحاة أن «أل» المىوصولة تحتاج كغيرها من عائلة الأسماء الموصولة 
الى صلة توضح معناها وتزيل غموضها وإبهامها ويقررون كذلك أن المغرد لا 


() انظر ما يلى: مغنى اللبيب ... ج٠‏ ص ١١ء‏ وحاشية الشيخ محمد الأمير على مغنى 
اللبیب..۱۳۰ ھ ص ١٤ء‏ ویشرح این عقیل... ۱۳ ص ٠١۹‏ وهامشهاء وشرح قطر التدی ويل 
السدی» ابن هشام الانصاریء تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحمید» ص ١٠ء‏ ط ١١‏ سنة 
۳ م» وشرح المفصل... ج۳ ص٩٤۰۱‏ والجنی الدانی... ص ۲۲۲ ۲۲۳ء وهمع الهوامع... 
جا ص۸۵ والاتقان في علوم القرآن... ج۲ ص ۰۱۸١‏ والنحو الوافی... ج۱ ص ٠۲۰‏ - 
٥۱ ۱‏ وهوامشپا. 
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الملستخدمة من «أل» ¥ تكون إلا مشتقا يتحمل الضمير؛ وتختلف مذکراتهم 
| د ,1 لهذا اللصطاح #(مشنق» الراقع دحل الأوصوأة «آل»» وتتلخصس قضدة 


كلاهم فى أن المشتق قسمان: 

- قسم يعمل عمل الفعل ويتحمل الضمير» ويطلق على هذا النوع 
«الوصفة العاملة». 

- قسم لا يعمل عمل الفعل ولا يتحمل الضميرء ويطلق على هذا النوع 
«الوصفة غير العاملة» . 


والقسم الثانى -وإن أطلق على أفراده مصطلح «مشتق» # تعد «أل» 
الداخلة عليه موصولة. أما القسم الأول (ويعدونه أفراد خمسة: اسم الفاعل. 
واسم المفعولء وصيغ المبالغةء والصفة المشبهةء وأاسم التفضيل)؛ فينتقرون مذه 
صلة لال الثلاثة الأرلء وتجتمع كلمتهم على استبعاد الأخير واعتبار «أل» 
الداخلة عليه ليست موصولةء وتتوزعهم الآراء فى وقوع الصفة المشبهة صلة 
لآل ويرجح لديهم استبعادها . 

وما يعتينا -هنا- هى بيان طبيعة هذا المشتق الواقع صلة لأل؛ ذلك أنه لا 
يمكن تبعا لقواعد باب المىصول أن يكون مفردا؛ لامتناع وقوع المفرد صلة 
(يتساوى فى هذا أفراد العائلة المىسومة بالموصول الاسمى)ء كما أنه لا يصع 
أن يعامل على أنه جملة؛ لأن الجملة على النحو الذى حددوها به -كلام تام مفيد 
يحسن السكوت عليها ٠‏ لا تتحقق فى المشتق الواقع صلة لأل» وعليه؛ لم يجد 
النحاة مخرجا إلا اعتبار المشتق فى هذا الموقع شينًا فوق الكله المفردةء رسو 
الجملة التى يحسن السكرت عليهاء ولم يكن هذا عندهم إا شبه الجملةء فألحقوا 
المشتق الواقع صلة لأل بشبه الجملةء وسموه بهاء وحملوه الضمير الذى يعود 
على «أل». وهنا تدور في النفس أمور أرى تسجيلها فيما يأتى:- 
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- على حين يقرر النحاة أن المشتق الواقع صلة لآل ينتمى إلى كوكبة 
تتسم بالوصفية العاملة المتحملة للضمير, نراهم ينتقرون من بين أفرادهاء 
ويمايزون» ويختلفون فى الممايزة على أسس من افتراضات ذهنية اقتضاها 
جدل ننقضه جدل غدره . 

- يرى النحاة أن مفسر الضمير المستكن فى المشتق الواقم صلة لأل هو 
«أل» تفس پاء وهڏا - يالاضافة إلى أنه من مواطن الشکكوی- يتعارض مع ما 
أطلق عليه الضوابط أو قواعد التوجيه التى تقرر أن المفسر لا يسبق المفسر 
واتما دلنهء ویاتی بعدهء وهم فى ذلك آراء سل تسلم إلى قا عد 8 ستوضح فی 
حینها(') » وفی موضعها من بحٹها إن شاء الله . 

- ورد التحاة من تصوص اللغة ما يشير إلى أن صلة «أل» قد لا بنطبق 
علیها ما اشترطوه من اشتقاق ومشتق» من مثل: 

- من لا يزال شاكرا على المعه (حيث دخلت «أل» الموصولة على الظرف) 

- من القوم الرسول الله منهم (حيث دخلت «أل» الموصولة على الجملة) . 

- ما أنت بالحكم الترضى حكومته (حيث دخلت «أل» الموصولة على الفعل 
المضارع وهو وإن كان مشتقا بالمعنى اللغوى إل أنه ليس وصقا دالا على معنى 
وذات» وليس وأحدا من الكوكبة المنتقى منها عندهه) . 

والغريب الذى يحتاج إلى لفت النظر هنا ليس ما فعلوه من تخريج لأمثال 
Uir‏ / لتصوص: وإنما = وهدا ما يعنينا- هو تعليقهم الظرف «معه» فى النص 
الأرل؛ إذ يرون أن الظرف هنا يتعين أن يتعلق بمشتق عاملء مع أنهم -كما 
سذرى فى الحديث عن وقوع شبه الجملة صلة- يمنعرن أن يكون المتعلق مشتقَا 


)۱( انظلر فى تفصيل هذا بحث «القاعدة النحوية» للمؤلف. 
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مع غر «أل»» ففی مثل: 

- جاء ألذى فى المكتبة , 

- جاء الذى أمام البیت ۰ 

يجب أن بتعلق شبها الجملة «فى المكتبة» ق «أمام ألبيت» بقعل» لا بمشتق؛ 

فالمشتق على هذا يساوی المفرد فقط فى استعمال ٠‏ ويساوى الجملة فى 
استعمال آخر . 

- ما معنى أن المشتق «شبه جملة»؟ هل يعنى أن المشتق مع «أل» له متعلق 
كمتعلق الظرف والجار وا لمجرور الواقعين صلة لغير «أل»» وأن تعلق المشتق 
کتعلقهما یجب أن یکون بالفعل ولیس بالمشتق (أی: باستقرء لا بمستقر) ؟ . 

وفى قول آخر: إذا كان المشتق الواقع بعد «آل» يؤول بشبه الجملةء فما 
معثی أن «کاتب» فی «چاء الکاتب» تساوی شبه الجماة؟ . 

فإن كان الأمر كما بين أعلاه؛ فإن ذلك يعثى فى نهابة المطاف: أن 
المشتق ا يساوي المشتق؛ ذلك آنه دی أن «کاتب» ھی «الکاتب» تساوی سيه 
الجملة الذى يجب أن يتعلق بالفعل وپساوبهء لا بالمشتق. هذه وأحدة5 . 

وأالثانية: أن هذا التقسير يعذنى ان المشتق لا پساوی المشنق يل دساو 
الفعل» ومن ثم فهو ليس شبيها بالجملةء بل هو جملةء وهذا کله غريب متناقض. 
«مشتق» مساو «الحملة» : 

يتحدث النحاة فى باب الابتداء عن المبتدأ المحتاج إلى فاعل صناعة 
ودلالة» ويشترطون الوصفية العاملة لهذا النوع من المبتدأء بل ويشترطون له 
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- أن المشتق هنا لیس مطلقا بل تقبده شروط فى نوعه(') » وفى دلالته 
الزمانة(") » ھی شکگه: (مقترنا بال» أو مضاماء أو مجردا منهما معا). وکل 
هذا يجعل المصطلح غامضا مبهما . 

- أن المشتق هنا لا ينتمى إلى مصطلح «مفرد» ولا إلى مصطلع «شبيه 
بالمفرد» ول إلى مصطلح «شبه جملة» وإنما ينتمى -ضرورة أنه إسناد تام 
يحسن السكوت عليه- إلى «الجملة»» وإلى نوع منها يدعى الاسمى . 

- أن هذا النوع من الجملة يتكون من أمرين لم يعرف عن النحاة إجازة 
تحليل الجملة العربية نحويا إلى جزئيهما وهما: المبتدأً والفاعلء أو المسند إليه 
والمسند اإليه؛ ذلك أنهم دعریون أمتال: «أقائم محمد » على وجهين: 

الوجه إلاأول: بعرب فده الوصف «قائُم» على ذه مبتداً (آی: مسسسنل إليه)ء 
و«محمد» فاعل (أى: مستد إليه)سد مسد الخبر() ء وعلى هذا فالجملة مكونة 

والوجه الثانى: يعرب فيه الوصف «قائم» خبرا مقدما لمحمد الواقع مبتداً 


‌ 
3" 


(۱) انظر: شرح ابن عقیل.. ج ص ۱۰١‏ - ۰۱۱۱ ۱۲۱ ١٤۱۔١٤۱‏ ۱۷۹- ۱۸۹ وشرح 
الرافىة... ص ۲۲٤۲‏ - ۳۷ء وشرح الفيه ابن مالك لابن الناظم... ص ۱١۲‏ - ١١٠١ء‏ 
1-۲ 1۹1-1۸1.1۷. 

(( من التحاة من لايشترط زمتا بعينهء استتاداً إلى الاستعمال اللغوى» وقد جودلء وأول ما استند 
عليه من أدلة. 

(۲) ريما كان من الممكن أن يطلق على هذا الفاعل الساد مسد الخبز مصطلح «الخبر الفاعل». 
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إن هذا الإعراب لا يحل مشكلة تنبع من مقولة صرفية مسلمة لديهم هى أن 
«قائم» صيغة مشتقةء وأنها على المستوى النحرى تعمل عمل الفعل فتحتاج إلى 
قاعل؛ كما أنها على المستوى الدلالى تحتاج إلى موصوف, فإعرابنا لقائم على 
آثها خير مقدم لا ينفى حاجة هذا المشتق إلى فاعلء كما أن إعرابه خبر يقوى 
معنى الوصفية فيه ويجعله فى حاجة إلى موصوق» وهكذا نجد أنفسنا أمام 
متطلبات للصيغة «قائم» هى: حاجتها إلى مبتدآء وحاجتها إلى فاعلء وحاجتها 
إلى موصوف. فكيف يكرن المخرج؟ . 

أما الوجه فإن المبتدأ فى هذا التوع من الجمل التى يرفع الوصف فيها 
ما يغنى عن الخبر (وهو من قبيل الجملة الاسمية) يتسم بسمات تخالف ما 
تعارقوا عليه فى البتد ءات ومن أوجه المخالفة ما يلى: 


- أن الميتدا وهو المشتق الرافع لما يغنى عن الخبر- يشترط فيه التنكير. 
على عکس ما قرروا فی باب المبتدا . 

- أن هذا النوع من المبتدأً ليس محكوما عليهء وإنما هو الحكمء أو بعبارة 
آاخری هو المحکوم به . 

وقد نوعل فى التسازل فنقول: لم تعد هذه الجملة من قبيل الچملة الاسمية؛ 
مع أن الوصف فيها مشتمل على معنى الفعل وفيه قوة الفعل المزعومة فى 
العمل» وإن قلت عندهم درجة ضرورة آنه فرع عنه فيه وما دام المرفوع بعده 
يسمى فاعلاً أو نائب فاعل بصريح الاصطلاح» فلماذا تجاهلتم هذه الأرجه 
المتعددة من ألشبه وسميتم مثل هذا التركيب جملة اسمية مع ما فى هذا من 
مخالفة لا تقرر عندكم من قواعد تتطلب مواصفات خاصة فى أركان تلك 
الجملة كالتعريق فى المبتداء ركون هذا الأخير محكوما عليه وتكون الجملة من 
مستد ومسىتد إليهء وكل هذا مفقود فى النمط موضوع الحديث . 


AA 


ویقودنا هذا که الى ما يلى: 

- المحشتق هساوی المفرد فی باب الإعراب وفی یاب المشتقات , 

- المشتق يعنى الجملة التامة المكونة من مسند إليه ومسند إليه فى باب 
الابتداء. ) 

- المشتق يعنثى بعض أفراد الوصف العامل . 

- شبه الجملة من قبيل المشتق . 

- المشتق الوأاقع صلة «لاأل» ا يساوى المشتق . 

- المشتق الواقع صلة «لال» شبيه بالجملة » وليس شبيها بهاء وإذما هو 

مصطلح «شبه الجملة» 

من المصطلحات المالوفة فى كتب النحاة مصطلح «شبه الجملة»ء فماذا 
يقصد به؟ وماذا يعنى النحاة بمقولتهم: إنه موضم التوسع؟') » وهل ينطبق 
ذلك على جميم أفراده؟» وأخيرا كيف وظفوا هذا المصطلح فى الأبواب؟ . 

يدرج النحاة تحت مصطلح «شبه الجملة» ما يلى: 

- ظرف الزمان وظرف المكان . 

-الجاروالمجرور() . 


)۱( أنظر: مشنی الليبب e e‏ سس ۹۔۹ - ۱ وخرانة الأدب... Az‏ 5 ١٤ء‏ والتحر الوافى... 
)( سندرف الحديث عن هھ بطلحات... متصرف» ومختصء وتام؛ وما يقابلا فی مكاته هن اليحث. 
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- المشتق العامل المتحمل للضمير . 

أما ماذا يقصدون بمقولتهم فى شبه الجملة من أنه موضع التوسع فإنى 
أبادر فأنبه إلى أن تلك المقرلة لا تنسحب على المشتق العامل المتحمل للضمير 
وان کان معدودا لديهم من شبه الجملة. ومسمی به() > وإنما تخص تلك القولة 
-مع شىء من التجوز وا لتوسع- الظرف بنىعيهء والجار والمجرورء وألذى يهدف 
اليه الثحاة من مقوأتهم تلك: أن الضوابط والشروط التى وضعها النحاة متعلقة 
بالتقديم والتأخير. والحذف والذكرء والمواقع الإعرابية كالفاعلية والمفعولية. 
والاستدناء والبدل والتأكيد والوقوع خبراء والوصل والفصلء إلى آخر تلك 
المواضع التى وضع النحاة لها ضوابط وشروطًا تراعى فى تركيب الجملةء قد 
يتخفف فيهاء ويتجاوز عنها على مستوى ما تتطلبه الرتبة والتضام والإعراب 
لورود هذا لغاً واستعمالاء وفى قول أخر: حين رأى النحاة أن ما انتهوا إليه من 
قواعد وما ارتوا من شروط واجبة التحقق فى أبوابهاء يتفلت منها استعمال 
اللغة للظرف والجار والمجرور ولا يندرج تحتهاء رأوا أن يضعوا فى نحوهم هذا 
الأصل العام الذى يشبه سلة المهملات (038 - ۸38) يوضع فيها أمشاج 
عصية على القواعد» متأبية على التخريج وإنما قلت فى صدر كلامى: إن مقولة 
النحاة فى التوسع تخص -مع شىء من التجوز- الظرف » والجار مع مجروه 
لأمرين: 

- أن النحاة قد اختلفوا فيما بيهم حول شمول التوسع أو الاتساع لكل 
أنواع الظرف وأنواع الجار والمجرورء فمنهم من توسع فى الأمر وعممه, 
(1) أنظر ... شرح الكافية... جا ص ١۲ء‏ (سبق أن تحدثنا عن هذا الثوم من الوسىف» وسجانا 


أن النحاة استخدموه استخداماً متعدداً فى الأبواب؛ فهر يعتى المفرد مرةء والجملة أخرى؛ 


ویراد به الچىلة فی بعض الابواب),. 


%۰ 


شريطة تحقق خاصية التصرف والاختصاص, ومنهم من أضاف إلى شرطى 
التصرف والاختصاصء» جعل التوسع فى ظروف الكان موقوفاً على السماع 
وحد() , 

- أن النحاة أنفسهم قد تجوزوا فى غير الظرف وألجار والمجرور تجوزهما 
فيهماء ويشمل ذلك النداءء والزائد من بحعض الصيغ (مثل: كان). والمصدر. 
والمفعول بهء ومتعلقات الحال, والنعت» والخبرء والمستثنىء والمفعول لهء والمقعول 
معهء والضمير مرجعا وتطابقاء والإشارة ومطابقتها للمشار إليهء والموصول وما 
صف له ) » فرعم النحاة أن التوسع والتجور أو التجاوز عما ألزموا به سلوك 
اللغة من شروط افغترضوها فی تراكیبها خاص بمقولتى الظرف, والجار مع 
مجرورهء زعم # يستقيم مع التعميم من ناحيةء ومن ناحية أخرى ل يستقيم مع 
ما لغيرهما من حق امتياز يخول له مخالفة ضوابط التوجيهء وقراعد الأبواب. 
هذا فضلاً عن أن هذا الزعم لا تبرره تعليلات قراعدهم التى يقيمون عليها 
أحكامهم التى كان يجب أن تجد لها من استعمال اللغة سرا لإجازةء ومنبعا 
للتعليل والتقعيد . 
«شيه الجملة» المصطلح عليه «يالمفرد» : 

حين يقع شبه الجملة فى المواقع الإعرابية التى تقرر قواعد ألنحاة حلول 
المفرد دون غيره فدها -أصلاً على الأقل- فإن شبه الجملة -تحت وطأة ما يراد 
القواعد النحوية من صرامة- يوظف ليعنى المفردء وهذا القدر من المعالجة 
مشرورع ومبرر؛ أن الموقع الإعرابى قد تتوارد عليه وتؤدى وظيفته النحوية 


)١(‏ انظر: شرح اين عقيل... ع٠‏ ص ۸۳ہ ٤۸ہ ٥۸۵‏ وھوامشپا. 
وعتوان ثاندیما « التصتىف التحوى». 


۹۱ 


آشکال متعدد5؛ وصور متنوعة من التركيب» لكن غير المشروع هو آن ثخلط بين 
مصطلحات البدائل التى يمكن أن تتعاقب على الموقم فنقيس تبادل 
انصطلحات بينها على صلاحية تبادلها موقعيا؛ فنسمى «شبه الجملة» «مفردأ» 
و «جملة» لوقوعه موقعيهما أو العكس . 

مر ك المواقع الإعرايية التى خلط النحاة نها يدن مصطلحات اليدائل 
الموقعية ما يذكره ألنحاة فيما بلى من أبوأب: 

¬١‏ باب «أما» التى تعدل عندهم أداة الشرط «مهما» وفعل الشرط؛ والتیى 
ا يصح أن يليهاء أو يفصل بينها وبين ما يذعى «فاء الجواب» الواجبة إلا 
المغرد(') » فإذا استخدمت اللغة فى هذا الموقع ظرفاء أو جارًا ومجرورًاء فإن 
سلطان القاعدة يجعل من شبه الجملة مغفردا ورسمبه كذلك بهء وهڏا هو موطن 
الشكوى . 

یاب التمييز المجرور نمن» ويشمل جميم أغراد إلحااة المصظلع عليها 
«بالتمييز المفرد »إلا فى حالات مستناة(") » هذا التمييز المجرور بمن بطلق عليه 
النحاة مصطلح «مفرد» . وأود أن أسجل هنا ما يلى: 

- أن القاعدة العامة التى تنص على أن التمييز ا يكون إلا مفرداء والتى 
من أجلها سمى النحاة -فى باب التمييز- شبه الجملة مفرداء قد أهدرت؛ 


ء۸٤‎ - ۷۹ انظر: الاأشباد والنشائر فی التحو... جا ص ۲۸ء ومغنی اللبیب... ۳ا ص‎ )١( 
وشرح ابن عقیل... ج۲ ص ۳۹۱۰۹۰ وشرح اسافیۂ...‎ ۰٤۸1 - ٤۸١ والجتی الدانی... ص‎ 
.٤.۰ ~۳۹۰١ ج ص‎ 

(۲) اتظر: كشف المشکل فی النحو... ج۱ ص ٤۹١‏ - ١۹١٤ء‏ وشرح التصريح على التوضيح... ٠ا‏ 
ص ۳۲۹۸ء وحاشیة الصبان... ج۲ ص ۱۹١‏ - ۱۹۸4ء والنحو الوافی ... ۲ ص ۳۹۱ - ۳۹۳. 


هھ س ۲۸۸ . 


۹۲ 


وانخرمت على أيدى النحاة بقاعدة تتلى فى كتب النحى تقرر أن إحدى صور 
تمييز المفرد الثلاثة ن ياتى مجرورا بمنء وست آدرى إِذا لم تكن «مِنْ» وما 
بعدها «شبه جملة»» فماذا یکون هذا الترکیپ فى عرفهه؟ . 

- أن ما زعمه النحاة من أن «أما» لا يليها إلا المفردء ومن ثم إذا وقع 
بعدها شبه الجملة عد مفرداء وسمى كذلك» دفعهم إلى كثير من العتت؛ وإجهاد 
اانصوص بتصور ما لا يتأتى فيهاء وما لا تجيزه قواعدهم فى وقت وأحد معاء 
ولنضرب لذلك مثلاً مقواتهم فى توجيه النصب فى قراءة الآية الكريمة: < وما 
ثمود فهديناهم) (بنصب ثمود)ء وا مثال -وإن لم يكن له علاقة مباشرة بوقوع 
شبه الجملة بعد أمّا- سيق هنا لتوضيح يعض ما تؤدى إليه افتراضات النحاة 
فى التركيب من فساد فى التأويلء وتال على اللغةء» ومخالفة للقراعد؛ يرى 
النحاة -فیما يرون-) أن ثمود (بالنصب) ¥ يصح أن تکون مفعولاً په لفعل 
محذوف قبلها يدل عليه المذكور بعدهاء أى أنه لا يصح عندهم أن يكرن أصل 
التركيب «وأما هدينا ثمود فهديناهم» حتى لا تنخرم القاعدة العامة فى «أما» و 
«الفاء». إذ أن القاصل هنا سيكون جملة فعليةء فماذا يفعلون؟ يقدرون أن ثمود 
مفعول به لفعل واجب التأخير مع فاعله بعد الفعل المفسر (فهديناهم) حتى 
يستقيم أمر القاعدة العامةء وتبقى كلمة «ثمود» وحدها بين «أما» و «الفاه»» 
ويكون التقدير على هذا: «وأما مود فهديناهم هدينا» وإلى جانب أن هذا 
التأريل فيه إغراب وبعد فإن فيه مغالطة ومراوغة؛ ذلك أن تأخر الفعل والفاعل 
(هدينا) ءن موقعهما ا يعنى فى حقيقة التركيپ وأصله عدم وجود جملة بعد 
«أَمّا»» فهى ذرّ للرماد فى العيون لتسلم لهم قوانينهم ليس إلا . 
(1) انظر: حاشية المسبان... ج۲ ص ٠١‏ ١۷ء‏ وهمع الهرامع... ج۱ ص ١١٠١ء‏ وفتع القدير... ج؛ 


ص 0(١‏ ومشکل أعراب القرآنء.. a‏ هس 44 وألتحو اأوافى... ج مس YE AA AY‏ 
0 


۲ 


باب المبتدأء وفيه يتحدث النحاة عن شبه الجملة الواقع مبتدأًء ونلحظ 
فى حديثهم اضطرابا وتعددا فى المعالجة يبدو فى التفريق بين ما اندرج 
مندهم تحت مصطلح «شبه الجملة» من أفراد؛ ذلك أنهم على حين يعتبرون 
الظرف وألجار مع مجروره (اللذين يتحملان الضمير ويعاملان معاملة المشتق 
ويسميان : شبه المشتق وشبه الوصف. فيرفعان ما يرفع المشتق العامل من 
فاعل يعرب خبراء أو خبر يوصف بالفاعل) «شبه جملة» ويوقعونه موقع المبتداً 
كما سبق أن أشرنا من قبل (') فى مثل  :‏ أفى الله شك) حيث أعربوا شبه 
الجملة «فى الله» مبتدآء «شك» فاعل سد مسد الخبرء وكان عليهم بمقتضى ما 
تقرره قواعد باب المبتدأً من أنه لا يكون إلا اسما مفردا وأنه لا يكون جملة »› ولا 
شبه جملةء أن يتأرلوا فى الاصطلاح هنا فيطلقون على شبه الجملة (الجار 
والمجرور) مصطلح مفردء أو يتأولونه بالمفردء أو من قبيله؛ لتعلقه بالمشتق 
(حاصلء أو مستقر...)ء ولو أنهم فعلوا لحبط عملهم كذلك؛ لأن تعلقه بالمشتق 
سيأخذهم إلى طريق شيه الجملة مرة أخرىء فهم يقرون من شبه الجملة إلى 
شبه الجملةء أقول: إنهم على حين يرون ذلك فى الظرف والجار والمجرورء نراهم 
يعتبرون الوصف أو المشتق العامل المتحمل للضمير (وهى لدييم من أفرادشبه 
الجملة) «جملة» إذا وقع مبتداً؛ ضرورة آنه يتم به مع مرفوعه الكلام ويحسن 
السكوت» كما سيتضح فى الموضوع الذى يلى هذا . 


۹٤ 


«شده الجملة» المصطلح عليه «يالجملة» : 
سنعرض هنا لأمور ثلاثة هى: 
- صلة غير «أل» من عائلة المىوصولات الاسمية . 


- چواب القسم . 
- الوصف الوأقع مبتداأ . 


أما الاولان (صلة غير آل » وجواب القسم) فموقعان لا يصح أن يشفلهما 
-عند النحاة- إلا الجملةء فإذا وقع فيهما شبه الجملة ظرقا أو جارا ومجروراً 
انسلخ عنهما مصطلح شبه الجملةء وفرضت لهما تصورات النحاة عما يستحق 
أن يتبوا موقع الصلةء ويشغل موقع جواب القسم عنواتا آخر هى مصطلخ 
الجملةء وعليه فإن الظرف والجار والمجرور فى هذين الموقعين يجب أن يكون 
متعلقهما الفعل (استقر) ولا يصح أن يكون المشتق (مستقر)؛ لأن هڏين 
الوقعین ۷ يشغلان بمشتقء ولا بشبه جملة یژول به» ومن ٹم وجب تحویل شبه 
الجملة إلى جملةء لا لشىء إلا أن لقراعد الأبراب الكمة العليا وقصل الخطاب» 
ومن أجل أن تبدو مطردة دستباح مصادرة کل شىء( ) . 


وأما الوصف الواقع مبتدأء فإن النحاة يعدونه مع مرفوعه جملة؛ ضرورة 
أن الجملة ما يتم بها الكلام ويحسن عندها السكوت» والوصف مع مرفوعه 
يحقق الغاية الدلاليةء ومن ثم فهو جملة وإن كان قد عومل فى بعض الأبواب 
على أنه مفرد» وصنف فی بعض آخر على أنه شبه جملة() . 


)١(‏ انظر: كتاب «القاعدة النحوية... دراسة تحليلية» للمؤلف. 
(۲) انظر: باب المتبدأء وياب المشتقات. وياب الموصول الاسمى فى كتب التحو. 


۹٥ 


«شيه جملة» بمعنى «المقرد» أو «الجملة» : 

يوظف النحاة ما يندرج تحت شبه الجملة لشغل المواقع التالية: 

- موقع الخبر . 

-موقع الصفة . 

- موقم الحال . 

- موقع نائب الفاعل . 

وفى هذه المواقع جميعها يصح لذا أن نجعل شبه الجملة حالا محل المقرد. 
أن نجعله حالا محل الجملةء أو معلقاً بها (استقر)ء مع إضافة ضرورية تتصل 
بالموقع الأخير (نائب الفاعل) هى أن شبه الجملة حين يشغل موقع تائب 
الفاعل يجب -عند من لا يجيز وقوع نائب الفاعل جملة-) أن يكون متعلقه 
مشتقاً لا فعلاء وعليه؛ فشبه الجملة عند هذا الفريق ا يساوى الجملةء يل 
يساوى المفردء أما آولئك الذين يجيزون وقوع الفاعل أو نائبه جماة") اعتمافً 
على نصوص اللغة فإنهم يعلقون شبه الجملة بالمشتق أو بالجملة على السواءء 

وهتاك شىء آخر يتعلق بطبيعة المشتق الذى يتعلق به شبه الجملة فى 
مواقع الخبر والحال والصفة ونائب الفاعلء ذلك أنهم قرروا أن المواقع فى تلك 
الأبواب إنما يشغلها المفرد أصالةء فإذا شغلت بشبه الجملة فان هذا الأخير 


1( انظر: شرح الكافية... ج۱ ص ۸۳. 
(۲) انظر: هذا البحث ص 


۹٩ 


فی تأویل المفرد آو هی مفرد() أو قي تأويل الجملة أو هوجملة. وإن شغلت تثاء 
امواقع بجملة فإنها بحق الموقع تسمى مفردا لا جملة . 

والسؤال الآن هو: هذا المشتق الذى يتعلق به شبه الجملة. ألا يحتاج إلى 

ون کان محتاجاء فهل هی مع مرفوعه مفرد؟ أم هو شبه جملة؟ إن كانت 
الأولی: فلم عد فى باب المبتدأ جملة؟ وإن كانت الثانية: فلم نفر من شبه الجماة 
إلى شبه الجملة؟ وأخيراء لم ا يكون هذا الوصف خبراً لمبتدأ محذوف» وشبه 
الجملة متعلق بجملة اسميةء كما أنه فى حالة تعلقه باستقر يكون متعلقاً بجماة 
فعلدة؟ . 

مصطلح «جملة» 

- اُسس تحدددها: 

الجملة فى نظر النحاة مأ تکون من ركنن اُساسينء وأفاد فائدة يحسن 
السكوت علبها. وركنا الجملة الأساسان هما: الفعل ومرفوعهء أو المبتدأ وخيره» 
ويدخل فى هذا الأخير (الخبر) ما أغنى عنه . 

وتنقسم الجملة عندهم إلى قسمين رثيسين هما: الجملة الاسميةء والجملة 
الفعليةء ويندرج تحتهما عند كثير من النحاة كل ما عداهما من جمل كجماة 
الشرط, وج لة التعجب» وجملة النداء» وقد خالف بعض النحاة فعدوا بعض ما 
سبق قسيما لنوعى الجملة الرئيسين لا مندرجا تحتهما . 
)١(‏ انظر: هذاالیحث ص (الحديث عن أما) 


)( أنظر: مغنی اللبيب... e‏ ص 5I‏ وحاشية الأمير... ج٣‏ ہہ ص 3 ۳٤ء‏ ویحش للدكتورأة 
وعٿlyٿه‏ : Conditional Sentences within the arab Grammatical trad1t10n‏ 


۹۷ 


ويمايز النحاة بين هذين النوعين على أسس شكلية دلالية يشوبها طابع 
والاستمرارء وكان الخبر فيها حكما على المبتدأء ويترتب على هذا أن يكون 
الخير فنها ذکر۱(5) . 
أما الجملة القعلية فهى ما بدأت بفعل» ودلت على التجدد والحدوثء والتّزم 
فيها تقدم القعل على مرفوعهء وإفراده مع تعدد ذلك المرفوع) . 
وهذا البحث - وإن لم يكن من أهدافه هنا تذاول مثل هذه الحدودء 
واختباراطرادها فى الأبواب المختلفة - یجدر به أن يسل ما يلى: 
- لم يلتزم النحاة فى معالجتهم الجملة بنوعيها شيئًا مما ذكروه فى 
تعريفى الجملتين الاسمية والفعليةء ويقوى هذا ما بلى: 
¬١‏ يقرر بعض النحاة أن جملة «اسم الفعل» جملة اسمية لا فعليةء ويرى آخرون 
أنها فعلية ليس غيرء ويذهب فريق ثالث الى آنها مفرد() . 
-٣‏ دعوى أن الجملة الإسمية يقيد الإسناد فيها الدوام والثبوت» ا التجدد 
والحدوثء» فيها تعميم لحكم الجزء وإطلاق لحكم المقيد؛ ذلك أن هذه الدعرى 
لا تصدق إلا على نوع من الجمل يتحدث عن حقائق الكونء ومسلمات 


١۷١ انظر: الأشباء والنظائر فى النحو... ج٠ ص ۱۷۷١ء وحاشية الشيخ ياسين... ج٠ ه ص‎ )١( 
(يرى النحاة أن الحكم إتما يكون بالمجهول, أما المعلوم فلا قيمة بالحكم بهء وهذا يتعارشس مع‎ 
ما قرروه فى باب القصر المستفاد من الجملة معرفة الطرفينء ويتعارض مع ما استذدم فيه‎ 
ضمير الفصل وجل حرفا أو اسما لامحل له).‎ 

(۲) انظر: حاشية الشيخ ياسين ... 1۳ ه ص .٠۷١‏ 

(۳) انظر: الخصائص... ج٣‏ ص ۷۸ء وشرح المفصل... ج٤‏ ص ١٠ء‏ ومغنى اللبيب... ج٠‏ س 
۷ والجنی الدانی (نقلا عن مقنی اللییب)... ص ٠۴‏ والتحو الوافی... ج٤‏ ه ص .٠١١‏ 


۹۸ 


العلومء كأن نقول: نت رجلء والحديد معدن» آو جمل تكون أخبارها مفيدة 
للثبوت بمادتها اللغوية لا بعلاقاتها النحوية بمبتدءاتهاء كما أن حديثهم عن 
الجملة الاسمية المكونة من مشتق ومرفوعهء وكذلك الجملة الاسمية الواقع 
خبرها اسما مشتقا أو فعلاً مضارعاء أو غير ذلك من كل ما يقررون آنه 
مفيد للتجدد والحدوث» ينقض مقوأتهم فى إفادة الجملة الاسمية الثبرت 
والدواح فى دلاله إستادها . 

۳- تحدث النحاة عن أنواع من المبتداً ١‏ يتأتى عندهم الحكم عليهاء لأنها 
نكرات (والنكرة لا تصلح موضوعا للحكم عليهاء ومن ثم ا تقع مبتداأً). وقد 
فرض عليهم هذا المنطق البحث عن مسوغات كتقدم | لخبرء ووقوم ألنكرة 
فى سياق النفى أو ما يشبههء أو قصد التعميم» وغير ذلكء ويلفت النظر 
هنا ما یلی: 

- أن اعتبارهم تقدم الخبر مسوغا لوقوع المبتداً نكرة يتعارض مع مبداً لهم 

ذى باب النعت؛ ذلك أنهم تصورو! أن تقدم الخبر يقيد المبتدأً الذكرة فكانه 

وصق» هذا يخالف الرتبة بين الوصف رالرصوف» هذا فضلاً عن أن 
تأخر المبتداً لفظًا -وإن كان فى رتبة التقدم- يتعارض مع معيار الموقعية 

الشكلية التى ارتضوها مقياسا وركتا فى تمبيز مصطلح «جملة اسمية» 

هذه واحدةء وأخرى أن هذه الرتبة المزعرمة فى مثل تلك المواقع التى يجب 

فيها تا خر المبتدأء لم تقم فى اللغة فى هذه المواقم» ولا يتأتى قيها 
عندهم» ولو صيغت لكانت خط لغويا؛ لأنها شريعة منسوخةء وأصل 

مرفوض كما بقررون . 

- أن ما أطلقرا عليه -فى مسوغاتهم- قصد التعميم والإبهام للمبالغة 

ويضربون من أمثته المبتدأ فى قوله تعالى: < ويل للمطففين) » يصعب 


۹۹٩ 


ضبطه»ء وإلا فما الفرق بين هذا وبين «رجل فی البیت»» و «عبث فى 
المدينة»» و«رهق فى النحر» ولم جازت هذه حين يسبقها نفى أو استفهام؛ 
فصح مثل: ما رجل فى البيت» أعبث فى المدينة؟ هل رهق فى النحو؟ . 
وما يقدمه النحاة من تبرير لجراز مثل هذه الجمل الثلاثة الأخيرة؛ وعدم 
صحة ما قبلها من أن وقوع النكرة فى سياق النفى أو الاستفهام يجعلها 
تعم» وتعميمها يسوغ الابتداء بهاء ¥ يصلح تبريرا؛ لأن النكرة -ضرورة 
أنها نكرة- تعم وتشمل ما تحتها من أفراد» وهذا ما عرفوا به النكرة» وإن 
كان ذلك كذلك. فما الفارق؟ . 

- يذكر النحاة لنا نوعًا من المبتداً ليس محكومًا عليه بالخبرء وإنما هى محكوم 
به» كما أنه يتعين عندهم أن يكون نكرةء وهو ذلك النوع الذى أطلقوا عليه 
الوصف المستغنى بمرفوعه عن الخبر كما فى «ما قائم أحد» وهكذا 
يستسيغ انحو أن تتكون جملة اسمية تفيد فائدة يحسن السكوت عليها 
من ذكرتين» وهم يشترطون فى المبتدا التعريف؛ لأنه محكوم عليهء وهما 
أمران ¥ يتحتقان هذاء فلا المبتداً معرفةء ولا هى محكوم عليه . 

-٥‏ إن ما اعتمد عليه النحاة فى تحديد مصطلح «جملة» دلاليا غامض ومبهم ولا 
يصلح أن يكون أساسا للتفريق بين مصطلحى «عمدة» و «فضلة» اللذين 
يمثل أولهما ركنى الجملة بنوعيها. وقضية كلامهم فى تحديد الجملة دلاليا 
هى أن المعتى الذى تفيده الجملة وتتحدد به هو المعثى الأساسى أو الحكه 
أو النسبة الكلية أو الإسناد إلى غير ذلك مما استخدم من مصطلحات 
تدعو إلى بيان وتفرض الحاجة إلى إجابة على ما يلى: ما حدود تلك 
الدلالة؟ وما مداها؟ وما المعايير التى تحد بها المعانى الأساسيةء أو معاثى 
الإسناد» أو التمامء أر الحكم» وتميز بها عما سمى المعانى الإضافيةء أو 


المكملةء أو الفضلةء أو القيود أو المقيدات؟ ركيف بعد ما قعل الفعل لأجله, 
أو ما بين هيئة صاحبه من حال أو ما لا يتم به مع موصوف دون صفته 
معنى» أو ما نصب بعد فعل يدل على المشاركةء أو ما يبين الذات من 
“تمبيزء أو التابع المقصود بالحكم إثباتا ونفياء أى المستٹنىء آقول: كيف 
يعد شي من هذا أو مما ماه من قبيل المعانى الإضافية على مستوى 
الدلالة التى قصد بها بيان العلةء وهيئة الصاحبء والاعتماد على صفة أو 
أكثر فى بيان الموصوف() بله تمام المعنى» أى عدم استقلال الكلام دلالة 
دون ذكره؛ إما لأنه هو المقصود پالحكم كالبدل فى معظم أنواعه»ء أو لأن 
ذكره ولف لإتمام المعنى وبيان المقصود كما فى أبواب: المفعول لأجله. 
والحال؛ والنعتء وأفعال المشاركةء والتمييزء والبدلء على الترتيبء ويشارك 
هذه الأبواب كل ما جاء ليقيد الحدث أو ليفيد إطللاقه من القيودء أو يعين 
زمنهء أو يخصص متعلقات الفعل فيما سمى «الجملة الفعلية»؛ إذ كل ذأك 
من تمام المعنى» ويزكد هذا ويدعمه ما يقرره النحاة من أنه لا يصع دلالة 
أن تقول: «إنما الميت من يعيش» وتكتفى بهذاء بل ۷ بد أن تكمل المعنى 
بالحال فتقول: «إنما الميت من يعيش كثيبا» أو تقول: «ولست ممن إذا 
يسعی لكرمة... یسعی) ؛ ٹم تقف» بل # ہد أن تكمل المعنی بحال 
فتقول کما قال صاحب البیت؛ 


ولست ممن إذا يسعى لمكرمة »× يسعى وأنفاسه بالخوف تضطرب 
)١(‏ يلاحظ هنا ما ذكره التحاة من وجوب إتبا ع كل صفة يحتاج إليها المىصوف ليكمل بها معاد 
وعدم جواز قطعها عته إلى الرقع أو النصب. 


(۲) ومن امظة ذلك: [وإذا اموا إلى الصلاة قاموا كسالي)» [وإذا بطشتم بطشتم جبارين)ء [وما 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين)ء [رلا تقربوا الصلاة رأنتم سكارى). 
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ذلك بل لا بد من ذكر وصف لا يتم المعنى بدونهء ولا تستساغ عربية التركيب 
مع فقده»ء فتقول: 

ولا يحسن ديهم أن تقول فى باب المفعول المطلق: خرب ضرباء وأكل 
لا يحسن | إذا كان المصدر يضيف معنى إلى الفعل(") . 

كما بتحدث النحاة فى باب عطف النسق عن أن من خصائص «الواو» أنه 
يعطف بها حيث ۷ يكتفى بالمعطوف عليه ثم يعدون المعطوف - فى الوقت 
نفسه - من الفضلة على مستوى الدلالة؛ ضرورة أنه من التوأيع . 

ومن أكثر الأمور لفتًا للنظر - فى هذا المجال ما يقرره بعض الثحاة فى 


- باپ الشرطه حيث يقرر قوم متهم أن اسم الشرط وغعل الشرط يكونان 
وحدهما مېتدا وخیر؟(") 


)١[‏ ومن أمغة ذلك: [بل أنتم قوم تجهلون)ء [يل نتم قوم عانون)ء [فويل للمصلين الذين هم عن 
لاتېم ساهون]» 
(ونحن اناس تحب الحديسث *٭« ونكره ما يوجسب الإئما) 
لاخیر فی رأی بفضير روية + ولاخیر فی رأی؛ تعاب به غداء 
لإيسكن وعدك برقا خَلباً « إن خير الوعد ما الفعل مهه 
ليس الغتى ما لايفاد ويقتنى + إن الفتى خلق يصان عن الدتس. 
)١(‏ انظر: النحو الوافی... ج٠‏ ه ص ١ء‏ (ومما يضشيف معنى فى مثل ذلك «التتغيم» وه أمر 
أدركه النحاة لكنهم لم يلقرا إليه بالهم. ولذلك بحث مستقل -- إن شاء الله-. 
(۳) انظر: حاشية الامیر... ج۲ ه ص .٤١‏ 
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باب كان» وفيه يصرح بعض النحاة بان «كان الناقصة» مع اسما 
جملة) . 

والسؤال هو: ما ألمعتى » أو الحكمء أو الإسنادء آى النسبةء فى مثل تلل 
الجمل عند هؤلاء القوم؟ » وعلى أى مقياس دلالى ادعی مصطلح «جملة» لمثل 
هذبن الترڪييين: : «من‌ يدع ريه. ۰ و کان محمد .. .& . 

ولا يختلف الأمر كثيرا فيما يتعلق باعتمادهم على الشكل والتركيب فر 
تحديد مصطلح «جملة»؛ ذلك أنهم يعتبرون الجملة الاسمية : ما استوفت رکنی 
المبتداً والخبرء والجملة الفعلية: ما استوفت ركنى الفعل ومرفوعه»ء ويدفعنا هذا 
التحديد انشكلى التركيبى للجملة إلى أن نعود فنسأل: 

هل يتحقق مفهوم الجملة باستيفاء أركاتها هذه؟ 

ثم هل يطرد ذلك فيها؟ . 

وتقودنا أجوبتهم عن مثل هذه الأسئلة إلى سؤال آخر هو: 

إن صح ما تقولون من أن مقياس تحقق الجملة هو استيفاڙها أركانهاء 
فلم وردت تَثّلى فى قراطيسكم الأحكام التاليةء وهى متعلقة بما نف على أنه 
من الفضلاتء من الحالء والمفعرل المطلقء والنعت ؛ والمفعول مه: 

- الحال السادة مسد الخير . 

-- المقعول المطلق النائب عن فعله . 

- النعت الذى لا يتم الخبر الكلام إلا به . 


)1( أنظر: المرجم السابق. a‏ هھ ص ٤۲‏ . 


- المفعول به الذى لا يتم المعنى بدرنه . 
- الحال التى لا يتم المعنى بدونها ؟ 
ثم كيف يقرر الذحو نفسه وجوب حذف هذه الأركان الأساسية التى عدا 
عمد # تحذف, ولا پستغلی عنها فی آبواب مش: 
- الفعل المحذوف وجويًا بعد أداة الشرط المتلوة باسم كما فى : 
إذا السماء انشقت) 
ون أحد من المشركين استجارك فأجره) 
ویصرح النحاة -أو على وجه التحقيق من # يرى منهم تقدم الفاعل على 
الفعل أن هذا المحذوف أصل مرقوض آى آنه لم يظهر يوما فى اللغةء ولا يجوز 
استخدامه مع مفسره الذى يليه لتعارض ذلك مع مقتضيات القواعد ومستعمل 
اللخة. 
- مواضعع حذف المبتدأ وجويا . 
- مواضع حذف الخبر وجويا . 
- موأاضع حذف الفاعل لدواع بلاغيةء وكذلك حذفه لا زعم أنه دوأع 
صوتة() . 
- الفعل المفرد الذى يستخدم دون مرفوعه فى باب العطف . 
هذا بالاضافة إلى أن النحاة يمنحون مصطلح «جملة» على المستويين 
النحوى والدلالى لتراكيب مثل 


¥( انظر: «من قضايا الصرف» للمؤلف. 
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- أقل رجل يقول هذا . 

- ما أجمل السماء؟. 

- ...ما عدا علياء ... وما خلا محمدا , 

-يا على . 

- یا لله للمسلمين . 

-سپحان الله . 

مع أن الأول فى حكم الكلمة الواحدة المكونة من موصوف وصفة»ء أو بعبأرة 
المضاف اليه وكذلك حاجة الموصسوف الى الصفةء أولى من حاجة هذا وذاك إلى 
الخبرء آم آن الترکیب کہا يزعم بعضهم «ترکیب فعلی» () . 

وإن كان كذلك» فما قيمة الاصطلاح على بعض الصيغ باسم التففضبل. 
وعلی دعض آحر منها بالفعل؟ أما الثاني من تلك الأساليب فلا يتأتى فى 
مكوناته الثلاة محئ الاستاد: ولا معلی الفعليةء وا مغدی المفعويةء على 
الترتيب» وينطبق القول نفسه على الأسلوب الثالث وما بعده(")ء فما قدمه النحاة 
تحديد الجملة من معابير دلالية وتركيبية لا يفى؛ لغموضه من ناحيةء وعدم 
التزامهم به دن تأحيه آخری؛ وعدم اطراده مڻ جانب ثالث . 


وإذا تركنا ما سنعود إلى تفصيله والحديث عنه فى موضع آخر("ء 


.٤١۸ انظر: النحو الوافى ... عأ ص‎ )١( 
انظر: القاعدة النحويةء للملف.‎ )١( 
أنظر: «التعرىف والتنكدر» ص من هذا اليحث.‎ (™) 


وانصرفنا إلى مصطلح «جملة». وكيف استخدمه النحاة فإنا سنجد كلامنا 


ينحصر فیما پلی: 
«الجملة» المساوية «للمفرد» : 

يرد استخدام الجملة بمعنى المفردء ويصطلح عليها به» فى الأآبواب 
النحوية التالة: 

- الظرف المضاف إلى الجمل . 


- الجملتان المكتنفتان أن المفسرة . 

- الاستثناء الواقع جملة فى مثل: «ما مررت بأحد إلا زيد خير منه». 
-جملة الشرط . 

- چملة جواب الشرط . 

- الجمل المحكية الواقعة خبراء وهى نفس المبتداً فى المعثى . 

- جملة الخْبر . 

- جملة الصفة . 

جملة الحال . 

- جملة مقول القول . 

- المصدر المؤول الواقع بعد أحرف العطف الأربعة: «الواو» و «الفاء» و 

«ٹم» و«أو» . 

- المصدر المتوهم (وهو الذى يتأول دون حرف مصدرى كما فى : 


۶ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذذرهم..) »و «تسمع بالمعیدی خير من أن 
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تراه» و «ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى..». 

فالجملة فى تلك المواقع تساوى المفرد. وتؤرل به » بل # يطلق عليها 
فيها مصطلح «جملة» عندهم إلا بحق الأصل, أما واقعها فى موقعها الذى 
تحتله الآن قإن ما يستخدم لها فيه هى مصطلح «مفرد» لأن تلك المواقع 
تقتضى الإعمراب» وهو ل يكون إلا للمفرد فى تصوراتهم» فالذى يحل محله 
يأخذ القيمة الاصطلاحية ليأخذ ما لها من قيمة إعرابيةء ولو ذهبنا نقارن بين 
ما قرروا فى تعريف الجملة من استقلال فى الدلالةء وتمام فى المعنى» واستيفاء 
لرقعيات تركيبية بعينها فإننا سنجد أنفسنا نبحث فى حجرة مظلمة عن قطة 
سوداء ا وجود لهأ . 

ويتصل بحلول الجملة محل الفرد» ووقوعها موقعه قضية وصف الجملة 
بالتنكير(") أو التعريف أو عدم وصفها بأحدهماء تلك القضية التى انقسم 
النحاة فيها إلى قسمين: 


- قسم يجيز وصف الجملة بالتنكير والتعريف إن هى وقعت فى موقع 


(۱) انظر: الاشباھ والنظائر فی النحو... جا ص ٤٥۳‏ ۹٢۳۲ء‏ ج۲ ص ۴۱٤‏ ١٣٠١ء‏ وشرح 
المفصل... ۱۳ ص ۱۹ء ج۷ ص ١۱ء‏ ۲۹ء وخزانة الأدب... ج۰٠‏ ص ٠۰۰١‏ - ١ء۴.‏ 
والخصائص... ج۲ ص ۲۳۷۹ء ج٣‏ ص ۱۷۸ وشرح ابن عقیل... ج۱ ص ۰٥٤۰١‏ ج۲ ص ۳۸۷ 
وا لمسائل المشكلة... ص ۳۱۹ - ۳۹ء وكتاب الحلل... ص ١١ء‏ رحاشية الصبان... ٠۳‏ ص 
٥6ء‏ ج۲ ص ۱۸ء ج٠‏ ص ١‏ وحاشية الأمير... ج٠‏ ه ص ٠١١‏ وحاشية الشيخ ياسين... 
جا ھ ص ۸ء والنحو الوافی... ج٠‏ هرامش صقحات ٠١‏ ۳۴۳۸ء ٤٣٣‏ ٤١٤؛‏ ج٣‏ س 
4ا ج٤‏ ص 10 1۷۸. 

(۲) بتسحب الأمر تفسه على شيه الجملة (اتظر: حاشية الصبان ... ۽٠‏ ص ٠١١‏ وشرح الكافية... 
جا ص ۰۳۰۷ وشرح ابن عقیل... جا ص ۰۰۷ ٥۰۸‏ وھامشیھماء وخزانة الأدپ... جا ص 
٥‏ ج۷ ص ۱۹۷ء۰ ج۰٠‏ ص ١٤۱۱ء‏ ج۱۱۳ ص ١ء‏ وکثاب الحلل... ص .۷١‏ 
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يقتضى الطابقة فى إحدى هاتين المقولتين؛ فمما يقتضى التنكير من مواقع: 
أن تقع الجملة خبراء أو حالاء أو صفة النكرة, أى تعطف على نكرة» ومما 
يقتضى التعريف من مواقم: أن تقع الجملة صفة لمعرفةء أو تكون صلة(') . 

- والقسم الثانى من النحاة يمنعم وصف الجملة بالتعريف أو التنكير؛ 
ضرورة أن التعريف والتنكير من خصائص الأسماء المفردة» ومن نم تخرج 
الجملء والأفعال من دائرة الاتصاف بهماء ويبدو لى أن المجيزين قد ثظروا إلى 
وأقع الجمل,. ومواقعهاء وتجردها فى تلك المواقع -لديهم- من صفة الجملةء إلا 
بحق الأصلء فوصقفوها بما اختصوا به المفردء إذ هى منه» أو هى هى (أف 
إياه)ء أما المانعون فقد نظروا إليها بحق الأصل() » فحرموها صفتى التعريف 
والتنكير. 


)١(‏ تأتى الصلة عند التحاة لتزيل غمرض الاسم المبهم الذى يشبه النكرةء والذى يفيد العموم 
والإطلاق» ولايتحول إلى التعريف. ولا أقول التخصيص - إلا بالجملة [أى جملة الصلة)ء وهذا 


لاترصف الجملة بالتعريقف؛ وهو شرط فيها هناء مع ملاحظة أن هذا الموقعم عتدهم (أعنى 
موقع الصلة) لايحتله المفردء وليست له فيه وظيفةء إلى الحد الى جعلهم يرون أن الوصفق 
الواقع بعد «أل» ليس مغرداء وإتما هو شبه جملةء وأن شبه الجملة إن وقم صلة لال (مثل: المعه) 
تعين تعلقه بالمشتق الذى يعتى شيه الجملةء لأن صلة (آل) اتكون جملةء وإنما تكون مشتقا 
ومن ثم فإنهم يرون أن المشتق لايساوى المشتق - كما ذكرنا من قبل- أما إن وقع شبه الجملة 
صلة لغير (آل) تعين تعليقه بالفعلء لا يالمشتق. 

() هناك أبواب كثيرة ينظر يها النحاة إلى حق الأصل ويقررون أحكامهم الإعرابية على مقتضى 
الأصلء ولو توهماًء أو على ما كان ينبغى - فى تصورهم - للتركيب رتبةء وما يحتل مراقعه من 
کلم انظر ما یلی فی کٹ النحر: 
- العطف على محل اسم ل التافية للچذس. 
- العطف على محل «لا» النافية الجنس مع أسمها. 
- عطف المچرور على المنصوب فی خپر ليس. 
- تابع المنادى المبنى على الضم. 
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مصطلح «تصرف» 

يستخدم النحاة مصطلح «تصرف» وأحيانا يضعون المصطلح فى صيغة 
اسم الفاعل فترد للمعنى الوظبفى نفسه صيغة «متصرقف» (بكسر الراء 
المشددة)ء ويتردد هذا الاستخدام فى جمهرة من الأبواب النحويةء ويوظّف 
النحاة هذا المصطلح للتعبير عن قيم ومقولات نحوية وصرفية مختلفة » وقد أدى 
هذا إلى تداخل الدلالة الوظيفية للممسطلح واختلاطها تداخلا راختلاطًا يحتاء 
المصطلع بسببهما إلى مذكرات تفسيرية تعقبه كى يتحدد ال مراد بهء وا لمقصرد 
منه فى كل حالة من حالات استخدامه فى الأبواب حتى أصيح من المالوف أن 
تقراً فى كتبهم» ونعنى بالتصرف كذاء أو والمتصرف فى هذا الباب هى كذا 
وكذا..» وبدون هذا التنوير يحار المتعلم والمعلم فى تبين دلالة المصطلح . 

وسوف تعرض فيما يلى لا وقع لنا من استخداماتهم لهذا المصطلح: 
«متصرف» يمعتى الصلاحية للوقوع فی المراقع الختةة: 

من الكلمات ما يتمتع بخصائص لغوية تمكنه من الحلول فى المواقم 
المختلفة التى تصدّف إليها الجملة فى نظام الكلام العربى» كموقع الابتداء 
والفاعليةء والمغفعوليةء والحاليةء والوصفيةء الخ..» ومن الكلمات ما يتمتع 
بخصائص تجعله يشغل موقعا محددا ا يتجاوزه كالظرفيةء أو المصدريةء أو 
الابتداء() » الخ...» وقد جرى عرف النحاة الاصطلاحى على تسمية الكوكبة 
الأولى من ااكلمات بالكلمات «المتصرفة» أى التى يمكن أن تقع فى المواقع 
الإعرابية المختلقة. أما كلمات الكوكبة الثانية فقد أطلقرا عليها مصطاح الكلمات 


)١(‏ هناك كلمات معينة لاتقع إلا مبتدأء ومنها: (ما) التعجبية؛ و«طوبى» بمعنى الجتآء و« در » بمعثى 
الین و« أقل» (انظر: النحو الوافی... ج۲ ص ۲۴١۴١‏ وهامشيهما). 


۹ 


«غير المتصرفة» أى المقيدة الموقم» ومن الأبواب التى يرد فيها هذا الاستعمال 
الاصطلاحی ما يلى: 

-١‏ باپ نائب الفاعل('ء وفيه يتكلمون عما يشغل موقع الفاعلء ويضعون 
لغير المفعول به مما ينوب عن الفاعل شروطًا وضوابط تشمل الآتى: 

أ- المصدر الذى يشترط لنيابته عن الفاعل (وجد المفعول به فى التركيب 
أم لم يوجد -عند بعضهم-) أن يكون مصدرا متصرقاء ويعنون بالمصطاع 
صلاحية المصدر للوقوع فاعلاء ومبتدأء الخ.... وعدم ملازمته النصب على 
امصدريةء وانحصاره فيهاء وإلا فقد صلاحية الثيابة عن الفاعل . 

ب- وتشمل أيضاً الظرف الذى تتعلق صلاحية نيابته عن الفاعل بتصرفه, 
وپرتبط إخفاقه فی أداء دور ناتب الفاعل بانحباسه فى الاستخدام الظرفىء 
وعدم آهليته ليکرن فى موقع الفاعلء أو موقم المبتدأء الغ ... 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن ضابط التصرف فى الظرف بهدا اهوم 
هو السماع كما صرح النحاة) . 

؟- باب المىصولات الحرفية وكذلك باب تواصب الفعل المضارع» وشيبما 
بتحدث النحاة عن المصدر المؤرل من «كى» و «الفعل». ويصفون هذا المصدر 
الؤرل «يغير التصرف»؛ ضرورة آنه < يكون إلا فى موقع الجر فلا يكون غى 
موقع النصب» ولا فى موقع الرفع كما هى الشان فى المصدر المؤول من «أن» 
المصدرية و«الفعل» متلا(" , 


)۱( انظر: شرح التصررح... جا ص ۲۸۷ - ۲۹۰ وشرح الكافية... ج١‏ ص ۸٤‏ ۸۰ والأشباء 
والنظائر... ج۲ ص ۹٦۰۹٥١‏ 

(۲) اتظر: الأشباه والنظائر فى النحر... ج۲ ص ٠|‏ . 

(۳) انظر: شرح المفصل... ج۷ ص ٤١ ١۲۰‏ » وحاشية الشیخ یاسین... ج١‏ هھ ص ۲۹۸. 


۱1۰ 


«متصرف» يمعنی «عبر مقدد المصاحب» : 

هرد مصطلح «متصرف» فى بعض الأبواب. ويقصد به أن الكلمة غير مقيدة 
فى مصاحبتها لفرد دون آخر من نوع ما تدخل عليهء ويقابل هذا النوع من 
الکلمات کلمات آخری مقيدة فی مصاحباتهاء ومدخولاتهاء ومما پستعمل فيه 
مصطلح «متصرق» بهذا المفهوم ما يلى من أبواب: حروف الجرء تائب القاعل, 
القسم» نواصب المضارع» وسنتناولها مرتبة على هذا النحو: 

أ- باب حروف الجرء وفيه يقسم النحاة «حروف الجر» أو «حروف 
لإضافة»» أو «حروف الصفة»» أو «الظرف» أو «شبه الجملة» كما يطلق عليها 
النحاةء إلى أقسام عدة: منها تقسيمها إلى حروف متصرفةء وحروف مقيدة 
فمن النوع الأول: الباءء منء اللامء إلى ء فى » عن » علىء وتصرفها يتمثل فى 
دخولها على كل ما يقع فى موقع المجرورء فتدخل على الظاهر والضمير 
والزمان وغيره»ء ولفظ الجلالة وما عداهء والنكرة والمعرفة. 

ومن النوع الثانى: مذء منذء وهما مقيدتان بالدخول على ما دل على 
الزمان» و «رب» ومدخولها النكرة(') ء و «التاء» و دالواو » وتختصان بالقسم 
ويترتب على هذا التصنيف لمصاحب حرف الجر صلاحية الجار ومجروره 
للوقوع نائبا عن الفاعلء أى عدم صلاحيتهء فإن كان من ذلك النوع المتصرف 
القادر على مصاحبة كل نوع مما يجر لفظًا أو محلا صحت نيابته عن الفاعل, 


واا اأمتنعت . 


)١(‏ ترد رب ويعدها الضميرء وهذا يثير للنحاة مشكلتين: 
--١‏ دخول ما جعلوه ألنكرة على المعرفة. 
- وقوع ضمير الجر فى موضع الرفع. 


۱۹۱ 


ب باب القسم» وفيه يتحدث النحاة عن حروف القسم الخمسة (الواوء 
التاءء اللام» الباءء من)ء ويقسمونها إلى متصرف يدخل على كل مَقّسَم به» وهو 
الباء والواو(') » وإلی مقید وهو ما اختص بمحلوف به بعینه كالتاء» ومنء وا للام 
ويلفت النظر هنا أن ما عد مقيدا من حروف الجر فى مدخوله كواو القسم 
صنف مرة أخرى إلى نمتصرف باعتبار مدخلوه كذاك. وغنى عن البيان ما فى 
ذلك من اضطراب وتداخل . 

ج- باب نواصب المضارع) » وفيه يصرح النحاة أن أنْ المصدرية آم 
الباب ورأسه؛ لأنها أكثر تصرقا من أخواتها الداخلات على الأفعالء إذ تدخل 
على الماضى والمضارع والأمرء وليس الشأن كذلك مع بقية تواصب المضارع 
(لنء كى» إذن) فكل واحدة من هذه الثلاثة مقيدة فى مدخولها. ويذكرون الشىء 
نفسه فى باب الشرط حيث يقررون أن إن الشرطية «أم حروف الشرطء ولها من 
التصرف ما ليس لغيرها ..(") » , 
«التصرف» بمعنى «الحرية فى مراعاة الرتبة أو عدم مراعاتها» : 

يحدد النحاة فى الأبواب الخاصة بالجملة (بتنوعاتها المختةة) أصولا 
تتعلق بمسميات المواقع فيهاء وبالرتبة بين تلك المواقعء وبشرائط ما يشغل هذه 


)١(‏ يرى النحاة أن الباء أصل فى باب القسمء ويجعلون من دخولها على المحلوف به الظاهر 
والضمير برهاناً على تلك الأصالة, أما الوا فتدخل على المحلوف به الظاهن دون الضمير؛ 
وعلى الرغم من ذاك يرد عنهم أن الباء - وإن كانت أصلا - فالواو أعم منها تصرفاًء وهى قول 
غامض؛ کماآنه ييدو غير متطقى» هذا فضلا عن أن استخدام مصطلع متصرة. '! هرمقيد 
يزدى إلى أن يفقد المصطلحان معا دلالتهما بتداخلهما واختلاط الحدود بيتهما. (انظر: كتا 
الحلل... ص ۲۰۲ ۳١؟).‏ 

(۲) اتظر: شرح المفصل... ج۷ ص .۲١‏ 

(۴) المرجم السابق... ج۷ ص .٤١‏ 
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المواقعء وببيان حالات التزام ما افترض أنه الأصل من رتبةء وحالات وجوب 
عدم التزام هذه الأصول المتصورةء وحالات استواء الترتيب الأصلى هع غيره. 
كل هذه الصور تحفل بها قواعد الأبواب فى كتب النحو, والحالة الأخيرة التى 
يكون فيها المفعول -مثلا- حر الموقع مع الفاعلء ومع القعلء فياتى قبل 
الفاعل أو بعدهء فى آخر الجملةء أو فى صدرها (قبل الفعل) هى التى يطلق 
عليها الثحاة مصطلح «التصرف» أى: حرية الترتيب بين أجزاء الجملة تقدما 
وتأخراء فى مقابل التزام موقعية بعینها صدرا أو عجراء وينطبق ما مثنا به من 
علاقة بين موقع المفعول به من الفعل والفاعلء على علاقة الخبر بالمبتدأً حين 
لا يعرض لاأحدهما ما يوجب اترام رتبتهء أو التزام عكس الرتبة » أى: حين لا 
بعرض لاأحدهما ما بوجب تقدمه؛ أو ما بوجب تأخره . 

وهكذا يمكننا ملاحظة استخدام النحاة لمصطلح «متصرف» أو «تصرف» 
على هذا النحو فى بابين: 

- باب التعدى واللزوم (الجملة الفعليع) . 

- باب المبتدا والخبر (الجملة الاسمية) . 


أما الأول ففى حديثهم عن جواز مراعاة الرتبة» وجواز مخالفتها بين 
الفاعل وا لمفعولء» أ بين المفعول والفعل . 
وأما الثانى ففى قواعدهم المجيزة تقدم الخبر وتأخر المبتدأء أو العكس . 


۱1۲ 


«التصرف» بمعنى «قبول اللواحق الضميرية»') a‏ 
يصرح النحاة بأن صيغا بعينها يلزمها الاستخدام النحوى أشكالا تجمد 
عليها الصيغ وتثبت ولا تراعى معها قراعد المطابقة المرعية فى الاستخدامات 
اأنحرية الأخرى» ويطلق النحاة على تلك الصيغ الملترّمّة شكلا واحدا مصطلح 
«صيع جامد ة» فی مقابل مصطلح «صيم متصرفة» الذى يطلق على الصيع 
الضميرية. وتشمل تلك الصيغ التى جمدت على صورة وأحدة ما يلى: 
- أفعال المدح والذم . 


- أفعال التعجب . 

- أفعال الاستثناء . 

- أفعل التفضيل المجرد من «أل» ومن «الإخافة» . 

- أفعل التفضيل المضاف إلى نكرة . 

- المصدر الواقم خبرا أو صفة أو حالا . 

وتحسن الإشارة هنا إلى أن معنى الجمود هنا -وهو لزوم صيغة بعينها 
بسبب استخدام تحوى بعينه ٠-‏ يختلف عن معنى الجمود المقابل للتصرف 
بمعنى الاشتقاق؛ إذ أن هذا الأخير يعنى تنوع الصيغة صرفيا هم رجوع 
المفردات المشتركة فى معنى عامء وحذر أى مادة اشتقاقية معينة إلى أصل 
اشتقاقى واحد» على حين يعنى التصرف المقابل للجمود شيئًا آخر هى قبول 


,۷٥ انطر فى هذا العتوان والذى قبله ما يلى: الأشباء والنظائر فى النحو ... ج١ ص‎ )١( 
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الصيغة لواحق ضميرية تنوع فيها مقولة العدد (الإفراد والتثنية والجمع)ء 
ومقولة الجنس (التذكير والتأنيث)ء ومقولة الحالة الإعرابيةء وسيتضح هذا بعد 
الحديث عن المعنى التالى لصطلح «متصرف» . 
«التصرف» بمعنى «الاشتقاق» : 

يستخدم النحاة مصطلح «تصرف» مرادفاً لصطلح «اشتقاق » ويستعملون 
مصطلح «صيغة متصرفة» أو مصطاح «فعل متصرف» فى مقابل «صيغة جامدة» 
أو «غير متصرفة» أى »غير مشتقة». ويرد ذلك بصفة واضحة فى حديثهم عن 
التواسخ الفعلية الناقصة وما ألحق بها من أفعال تسمى - تغليباً - أفعال 
المقاربةء وحين تضم حديث النحاة فى باب النواسخ الفعلية الناقصة وما ألحق 
بها إلى حديثهم الصرفى فى باب الجمود والتصرف سنجد آنهم استخدمو 
التصرف مرادفاً للاشتقاق على نحو متداخل مختلطء وإليك ما فعلوا: 

استخدموا مصطلح «تام التصرف» وصفاً لكان مع ست من أخواتها 
(آمسی» أصبح» آضحی» ظل» بات» صار)ء فی مقابل مصطلح «غیر تام 
التصرف» أو تاقص التصرف» مع ملاحظة أن سبعة الأفعال ليست تامة 
التصرف بالمعنى الاصطلاحى وهو ورود جميع صور الاشتقاق من الجذر 
اللغوى» ولاتختلف هذه الأفعال السبعة عما جعل قسيماً لها إلا فى آنها تزيد 
فرداً من أفراد الاشتقاق على القسم الآخر» لكنهما يشتركان معاً فى عدم 
اكتمال صور الاشتقاق التى يستحقان بها صفة التمام الممنوحة لهما() . 

وقد دفعهم هذا الإحساس بهذه النسبية إلى تصنيف ما أطلقوا عليه 
مصطلح «غير تام التصرف» أو «ناقص التصرف» إلى فئتين. 


(۱) انظر: شرح ابن عقیل... ج۱ ص ۲۱۸ - ۰۲۷۱ وهوامش صفحات ۲۷۱۰۴۱۹۰۳1۸ 
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الأولى: لاتتصرف اتفاقاًء وتحتها فرد واحد هو ليس. 

والثانية: تتصرف تصرفاً ناقصاء ويتفاوت هذا النقص فيهاء وأذا صثفت 
إلى طائفتين: 

-- «ما داح» فى طائفة. 

- ما زال» ما فتر» ما برح» ما انفك» فى طائفة أخرى. 

ما ما سمى ~ تغليباً - أفعال المقارية(') ء فان النحاة بعد أن قرروا 
جمودها اختلفرا فی وصف بعضها بالتصرف وفی ورود بعض صور الحش تقات 
منهاء فمنهم من استثنى صيغة المضارع وحدها من كادء وأوشك» ومنهم من 
أثبت استخدام اسم الفاعل منهما كذلك. وآخرون حققوا استخدام المضارع لغة 
من طفق» وجعل (المفيدة للشروع)ء بل إن قوماً من النحاة زعموا استخدام 
المضارع واسم القاعل من الصيغة «عسى»» وتحن حين نضع هذا كله أمامنا 
نسال: ما المصطلح الذى يطلق على كاد » وأوشك » وعسى» وطفق » وجعل » 
التى ورد منذها جميعها ما يفيد استخدام المضارع؟ هل نسميها جامدة؟ أم 
نسميها متصرفة؟ 

وإن سميت متصرفةء فما المقابل لهذا المصطلح؟ والأمر نفسه يقال فى 
كاد» وأوشك.ء وعسى» حين ننظر إلى استخدام اسم الفاعل متها وتسال: هل 
هى صيغ توصف بالاشتقاق والتصرفء أح أنها جامدة؟ وما مقهوح الاصطلاح 
حینئذ؟ وينتهى بنا المطا: إلى تقرير أن مصطلح «متصرف» قد استخد نها 


المعنى الاخر على الہ التالى: 
)١(‏ اتظر: المرجم السابق؛ ج۱ ص ."٤١-۳۲۳۸‏ 


۱۱٦ 


- التصرف التام بمعنى صلاحبة استخدام جميع صور الاشتقاق من مادة 
الكلمة. 

- التصرف التام بمعنى التصرف غير التام. 

- التصرف غير التام بمعنى شبه التام. 

- التصرف غير التام بمعنى شبه الجامد. 

- التصرف غير التام بمعنى الجامد. 

وإن لم يكن هذا هو التداخل والاختلاط الذى يذهب بقيمة الاصطلاح على 
الأشاء»ء فماذا يكون؟ 

مصطلح «المصدر المزرل» 

بذكر النحاة كلمة مصدر موصوفة بعدد من الصفاتء فنقراً «المصدر 
الصريح»»ء و«المصدر المؤول» والمصدر المتوهم»') » ريختلف المصدر الصريح 
عن قسيميه: المؤول» والمتوهم صيغة وإعراباً وموقعاً وطريقة اشتقاقء وليس من 
هدفتا هنا عقد مقارنة بين ما تنطبق عليه هذه المصطلحات» وإنما اهتمامتا 
متعلق بمصطلح مصدر مژول فى الأمرين التاليين: 
«المصدر المؤول» يمعنى «المقرد» : 

للمصدر ألمؤول صورتان: صورة ينتزع منها من أحد أحرف أربعة للمصدر 
(أنٌ » ما » لى كى) متلوة بصيغة فعلية. وصورة تالف فيها الصدر من الحرف 


)١(‏ يطلق المصدر المتوهم أو المتصيد أو المتخيل على المضارع المنصوب دون أداةء المسند إلى 
جملته خير» كما فى المثل: «تسمع بالمعيدى خير من أن تراه». وكذاك يطلق على الجملة المعطوف 
علبها المصدر المؤرل من أ المضمرة بعد أحرف العطف الأربعة: (الواى الفاء» ثمء أو) والفعل. 


1۷ 


الناسخ أن (يقتعح الهمزة وتضعيف النون) تتلوه جملة أسميةء ويبشغل هذا 
الصدر المؤرل بصورتيه السابقتين مواقع بعينهاء ويجذّب احتلال غيرها من 
المواقع» وضوابط النحاة فى ذلك هى قواعد الأبواب لديهم» ومن تلك المواقع 
التى يشغلها المصدر المؤرل: 

موقع المبتدأء وموقع الفاعل(') » أو نائب الفاعلء وموقم المفعول په, 
وموقع المجرورء وموقع المستثنىء والمصدر المزؤول فى هذه المواقع جميعها 
بمعتى «المفرد»» لأن هذه المواقع يحتلها أصالة المفردء رالمقرد ما تكون من كلمة 
لايدل جزؤها على جزء معناهاء فإذا احتل المصدر المؤول موقم المفرد» وليس 
مغرداء لتكونه من آكثر من كلمةء وجب أن يكون فى حكم الكلمة المفردة. 

لكن هذا الذى قرروه فى المصدر المؤول يتعارض مع ما قرروه فيما يلى: 

- حين قابلوا بين المصدر المؤول والمفردء فى باب الاستثناء» وقد سيق أن 
أشرنا إلى ذلك فى الحديث عن «غير» و «بيد»» وتتلخص قضية كلامهم فى أن 
الأرلى يتلوها المفردء ما الثانية فلا يتلوها المفرد بل المصدر المؤرل. 

- حين صنفوا أنواع الإعراب إلى لقظى ومحلىء وجعلوا المحلى للجمل 
والمبنيات, وعدوا المصدر المزول والمجرور بحرف الجر الزائد من قبيل المعربات 
على المحل مع أن كليهما عد - لديهم - فى غير باب الإعراب من المفردات. هذا 
بالإضافة إلى أنهم لم يعاملوا المشتق ومرفوعه معاملة المصدر المؤولء اذ عا 
> فی باب ا#عراب - الأرل من المفردات» وجعلوا الثانى من باب الجا 
والمينيات. 


ا 
)١(‏ المصدر المئول الذى يحتل موقم الفاعل لايژدل من « لی ومدخولهاء ولا من «کی» ومدخولها. 


۱A۸ 


المصدر المؤول والتصرق : 

أشرنا إلى أن المصدر المزول يتكون من أمرين: الأول أحد أحرف مصدرية 
خمسةء والثانى ما يتلو هذه الأحرف من صيغ فعلية أو اسميةء والمصدر المؤرل 
من تلك الأدوات وما يتلوها يوصف عند النحاة بالتصرف أى: الصلاحية للوقوع 
فى المواقع الإعرابية المختلفةء فى مقابل التقيد بموقع بعينه أوما يشبههء 
ولزومه له وعدم القدرة على الوقوع فى سواهء وينسحب الوصف الأول على 
المصادر المرولة من «أن» » و«ما»» و«لى» متلوة بفعلء أو من الحرف أن( ) متو 
بالجملة الاسمية الواقعة بعدهاء على حين ينطبق الوصف الثانى على المصدر 
المؤول من «كى» والفعلء إذ لايقع إلا فى موقم الجر. 

وينبغى أن نشير هنا إلى أن المصدر المؤول الموصوف بمصطلح 
«التصرف» ليس كامل الحرية أو التصرف, فقد حرمه النحاة أنفسهم (لتبريرأات 
تحتاج إلى مناقشة) حق الحلول فى موقع الحالء وموقع المفعول لأجلهء وعليهء 
فإن المتصرف قد ينتهى بنا إلى نوع من المقيدء وهذا فى نقسه يضعف من 
قيمة المصطلح ويذهب بوضوحه. 


)١(‏ يصف بعض النحاة أن المفتوحة الهمزة المضعفة النون بأنها اسم ناقصء لأنها تقدر مع ما 
بعدها يمصدرء وهو قول غريب» واختصاص أن دون غيرها من أحرق المصدر يذلك أكثر غرابة 
(اتظر: کشقف المشكل فى اأنحى ٠.‏ ۱۳ ص 1( 


1٩ 


التنائياتالتقالة 

سوف أعرض فيما يلى لبعض الثنائيات المتقابلة اصطلاحيأًء وقد وقع 
اختداری على مصطلحات غشر 5ء فسدد ی کل وأحدذ مذها قسدمهة؛ وینوقف 
مدى اختلاط اللمصطلح النحرى وتداخله شأوا لايدركه غيرها من المتقابلاتء وإن 
شاركتها التنائيات جميعها تحقيق الغاية بدرجات متفاوتةء وما وقع عليه 
اختیاری هو 

- التعريف والتنكير. 

-اإعراب والبناء. 

-العمدةوالفضلة. 

-التام والناقص. 

- المتصل والنقصل. 

وساتناولها - إن شاء الله ~ وأحدة وأحدة» موجهاً هدھی ألرئيس إلى 
استخداح المصطلح» وأاختبار مدى دقة هذا الاستخداح وعدم تداځله واختلاطه» 
واضعاً بین یدی کل تمهیدا موجزا ا هر ضروری مما سبتاقشه اليحث. 


۱۰ 


التعريفوالتنكير 
التعريق : 
إذا تجاوزتا عما توصف به حدود النحاة من فساد وخىعفا") » ولم تعر 
اهتماماً لمثل قولهم: إن بين التعريف رالتنكير ملاقة طبيعتها أصالة الثانىء 
وخفتهء وفرعية الأولء وثقله(") » وحاولنا أن نتلمس خصائص لقواتى التعريف 
والتنکیر اجتمعت کلمتھم - أو کادت - علیھاء وجدنا ما یلى: 
ب - أن المعارف - صناعة ودلالة - تنحصر فى سبعة أبوأب هى: 
الضمائر » وأسماء الإشارةء وأسماء المىصول(") » والعلمء رالمحلى بأل 
وألمْضشاف إلى وأحد مما سبق؛ وألنكرة امقصودة (فى النداء). 
أمكن فى مقولة التعريف من غيرهء وأسبق ترتيباً. 
= أن تلك المعارف تنقسم إلى توعدن: معرفة أصليةء ومعرفة غير أصلية. او 
فى قول آخر: تصتف إلى ما هى معرفة بنفسهء وما هى معرفة بغيرهء 
فالأول يتمثل فى العلمء والثانى يشمل ما عداه. 
ه - أن وسائل اكتساب الكلمة التعريف تصتف إلى وسائل لغوية هى (أل) فى 
(۱) انظر: کتاب الحلل... ص .۷١ - ۷٦‏ 
(۲) اتظر: المسائل المشكلة.. ص ١١٠١ء ,٠٤٤ ٥٤١‏ 


(۳) اتظر؛ المرجع السابق. ص ۲١١ - ۲٤١۹‏ (يطلق مصطاح «الاسم الميهم» أو «المبهمات» على 
[ستماأء الإشارة وأسباء الموصول). 


۱۲۱ 


المحلى بها لفير الصلة أو زيادة أو لمح أصل» والصلة فى اسم الموصول. 
والإضافة إلى معرف بنفسه أو بغيرهء والنداء فيما سمى النكرة المقصودةء 
ومرجم ضمير الغيية (تقدم ذلك المرجع أو تأخر أو فهم من الموقف). 

أما الوسائل غير الغو (Extra Linguistic Features OF SU-‏ 
Features)‏ اS1gminta‏ ه۲ط. فتتمثل فى: قرينة الحضور فى 
ضميرى التكلم والخطاب أو ما اصطلح عليه أحياناً بضمير الحضورء وفى 
الإشارة الحسية فى أسماء الإشارة. 

و - أن يعض المواقع النحوية يجب أن يتصف ما يحتله بمقولة التعريق» ومن 
ثم لايشغله إلا فرد من أفراد المعرفةء كموقع المبتدأء وموقع صاحب 
الحالء وموقع صفة المعرفةء وموقع الصلةء على حين أن مراقع أخرى ابد 
أن يتحلى ما يشغلها بمقولة التذكيرء فلا بقع فيها إلا ما هى ذكرةء كموقع 
الخبرء وموقع الحالء وموقع التمييزء وموقع فة النكرة: وموشع اسم لا 
.غاقية ألجنس وكذلك خبرها. 

ز - أن التعريف والتنكير خاصتان للاسم المفردء فلا يكونان لقسيمي الاسم؛: 
الفعل والحرف»ء كما لايتمتع بهما قسيمان آخران المقردهما: الجملة وشبه 
الجملةء وعليهء» فلا يصح عندهم أن تنصف القفعل أو الحرف أو 
الجملة (اسمية أو فعلية) أو شبه الجملة باحد المصطلحين 


(التعريف أوالتنكير)(). 
ح - أن النذكرة ما لا یدل على معین محدد. ر أثما ما شاع فی جنسهء وشمل کل 
ما یندرح تحنهة» ولا ت تنقسم إلى أنواع كالعرقةء وأنها نتقاوتٹ ھی درجات 


.٠۹۰ انظر: كشف المشکل فی النحر... ۲۳ ص‎ )١( 


۲ 


التنكير والإبهام والشيوع»وأن منها ما لا يتعرف لتىغله فى هذا ألباب. 

بعد هذه العجالة الضروريةء نود أن نسجل على مصطلحى التعريف 
والتنكير ما يلى: 
التعريف والتعيين : 

يزعم النحاة أن مقولة التعريف تكتسب فى معظم ما نتحقق فيه بوسائط 
شكلية تظهر فيها أو تقبلها هى أو بدائلهاء وأنها تحقق تعبين ا معرف وتحديده. 
ولكنا ثراهم فى الوقت نفسه يتحدثون عن المعرفة فى اللفظ. وعن المعرفة فى 
المعنى» ويعنون بالأرل ما هو داخل عندهم فى النكرة عموماً وشيوعاً وهو 
المحلى بال المفيدة للجنس شمولا وإطلاةا() » أما الثانى فمنه كلمات مثل: مذ, 
ومنذ فى حالة وقوعهما مبتداً(") » مع ملاحظة أن تحقق المعنى الدلالى فى 
الإسناد إليهماء ووقوع الحكم عليهماء غير متحقق» أو هو موضع تساؤلء لشدة 
غموضه وإيغاله فى الغرابةء كماأن تحقق القيم الشكلية للمبتدأ غير ملفوظة 
وغير ملحوظة أيضاً. 


)١(‏ ومع إفغادته الشيوع والعموم راستغراق الجنس - وهى خصائص تتنافى مع مفهوم المعرفة 
عندهم - بجعلون من المقترن بأل هذه معرفة فى اللفظ أى معرفة على مستوى الصناعة 
النحوية الآى تعطيه أحكام المعرفةء والفريب أنهم يذكرون فى باب نعم ويئس أن الفاعل ليما 
حين بكرن محلى بأل لايصح أن يؤكد بما يفيد الإفراد والتميينء ولا بما يفيد الشيوع والعموم» 
فلا يصح ' تقول: نعم الرجل تفسه»ء ولا أن تقول: نعم الرجل كلهمء أتعارض التأكيد فى الأول 
مم المشول والعموم المتحقق بال ولتتافى التاكيد فى الثانى مع المطابقة الشكلية بين المزكد 
والمؤكد» وعليه فإن ما سمى معرفة لايصح أن يؤكد بالمعرفةء لأنه لايفيدهاء ولا يصح أن يژكد 
بما يقيد العموم كذلك. لقواعد الأبرابء (وانظر أيضاً: حاشية الصيان... ج۲ ص ۳۰ ١۴ء‏ 
والنحو الوافی... ج۲ ص۳۷۱ وهامشها). 

(۲) انظر: مغتى اللبيب... جا س ١٤ء‏ وشرح التصریع... ٠‏ ص ۱۷۴ والجنى الدانى... ص 
٥ع‏ والنحو الرافى... ج٠‏ ص .٤٤٤‏ 


۲ 


يقرر النحاة أن مواقع بعينها فى الجملة لايد أن تشغل بما يندرج تحت 
مقولة التنكير» ولايصح لفرد مما يندرج تحت مقولة التعريف أن يشغلها أو يرى 
فيهاء كما يقررون كذلك أن هناك مواقع على العكس من ذلك لايشغلها !¥ ما 
يندرج تحت مقرلة التعريف. 

ولو نظرنا فى أبواب النحو لوجدنا ما ينقض مصطلحى المعرفة والنكرة 
-١‏ وقوع العلم اسماً للا النافية للجنس(') ء وهوموقع لايكون فى قواعدهم 

إلا للنكرةء وترد لوقو العلم اسما للاالنافية ألجنس شوأاهد منها: 

- قضية ولا آبا حسن لها . 

- لاهيثم الليلة للمطى. 

- لاقريش بعد اليوم. 

- لابصرة لكم. 

- یبکی علی زید ولا زید مثه. 

- يكون ولا أمية فى البلاد. 

- إذا هلك گسری فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. 

بمثل كلمة «غير» مما آطلقرا عليه «موغل فى الإبهام والتنكير»» وصرحوا 


)١(‏ انظر: حاشية الصبان... ج٠‏ ص ٠٠ ٤‏ وهمم الهوامع... ج ص ١١٤٠ء‏ والفوائد الضيائية... 
جا ص ٤٤١‏ 


(٤ 


بأنه لايتعرف وإن تقاصفت عليه قيم التعريف الشكليةء وكى تستقيم لهم 

مقرراتهم تعين عليهم أن يجعلوا اسم الموصول «الذين» مع صلته فى قوله 
تعالی: 
« اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهمء غير المغضوب 
عليهم) نكرةء ليصع وصفها بغیر') . 

وصفيم اأضمير - وهو أعرف المعارف عندهم - بمصطلح النكرةء وقد كان 
ذلك منهم فى الحديث عن الضمير الذى يكون مرجعه نكرةء أمعرفة هو؟ آم 
أنه من قبيل النكرة؟ وام تجتمع کلمتهم على رار" ء ِد ذهب بعضهم إلى 
أنه نكرة» وذهب آخرون إلى أنه معرفةء فان كان الأولء سألنا عن قيمة 
تقريرهم أن الضمائر آعرق المعارف, وإِن كان الثانىء قلنا: ماذا تفعلون 
فى قاعدة باب الضمير التى تقرر ضرورة مطابقة الضمير لمرجعه وهي 
منقوضة هنا؟ 

-٤‏ إطلاق مصطلح «حرف» على ما اصطاح عليه بالضمير الذى يتصف عندهم 
بالاسميةء ويالتعريف؛ وهما مقولتان لاتوصف بواحدة منهما الحروف» وقد 
ورد عنهم ذلك فی حدینهم عن: 


- لف الاثنينء وواى الجماعةء وياء ا لمخاطبة (باب الأفعال الخمسة). 


- آلف | لاثنينء و واو الجماعةء وياء ا لمخاطبة (فى باب الفاعل)» 


)۲( انظر: شرح الكافية... ج۲ ص ۱۸ء وشرح المفصل... ج۷ ص .٠٤‏ 


f 


- مير الفصل أو العماد أو الدعامة (فى باب الضمير)() » 

ففى الرأين يقررون فى خلافهم أن ألف الاثنين وواو الجماعة وياء 
المخاطبة حروف لا ضمائرء وتتنوع كلمتهم فى الأخيرء فمنهم من يرى أنه أسمء 
ومنهم من يرى أنه حرف » والذين يرون اسمية ضمير الفصل تتوزعهم السبل؛ 
فمنهم من یری أن له محلا من الإعراب» ومنهم من یری آنه لامحل له من 


الإعراب. 


و 


وما ذرید أن ذوضحه هنا أن بعض ما جعلوه أفراد للمعارف» ومندرجا 
تحت مصطلح المعرفة منحوه مصطلح «الحرف»». ووسموه بمقولة الحرفية التى 

لایوصف آفرادها کما قرروا لاہتعریف ولا بتتكير(") . 

ه- استخدامهم النداء الذى يرون أنه يسارى اسم الإشارة ويحقق التعريف عن 
طريق القصد والترجهء لتحقيق مدلول مقابل التعريف, آى أن ما جعلوه 
سبباً لتحقيق مصطلح «تعريف» استخدم مى تفسه لتحقيق مدلول مقابلة 
وهو مصطلح «تنكير»» ذرى ذلك حين يصرحون بأن النداء يحقق بالقصد 
والتوجه مقولة التعريف للمنادى (إلى الحد الذى يقرر فيه بمشهم أن 
العملية فى المنادى ينسخها الندا") » ويحقق لنفسه تعريق القصد 
والتوجه)ء ثم نراهم يفرقون - بعد هذا التقرير - بين نكرة تصبح عندهم 


(۱) انظر: شرح المفصل... ج۰ ص ۹١۱۰ء‏ ومغتى اللبیب... ج٠‏ ص ١1١؛‏ وهمم الهرامع... ج١‏ حر 
۸ والاشیاه والنظائر فی النحو... ج۲ ص ۲۲۱۲ء والإتقان فی علوم القرآن... ج۲ س ٠۹‏ 
.4 

(۲) انظر: المراجم السابته غى (۴) وانظر كذلك: الجنی الدانی... ص ۲١‏ ١٠ء‏ وخزانة الأدب... 
ج ص ۹ ج٥‏ ص ٤ء‏ £4 -- .LA£‏ 

(۲) اتظر: الاشباه والنظائر فى الذحر... ١۳‏ ص ۷۷؟. 


۲۳ 


بالقصد وألتوجه معرفة ونسمی «نكرة مقصودة» وتعدل فی وة التعرىف 
اسم الإشارة(') » وبين نكرة لايحولها النداء - رغم وجوده يتصدرها - إلى 
معرفة ولا يصح أن يكون الإعراب فى الثانى (النكرة غير المقصودة)ء 
والبناء فى الأرل (النكرة المقصودة) مبرراً لهذه لتفرقة بين مقولتى التعريف 
والتنكر فيما تحقق تصدره بأداة نداء لأمرين: 


أ - أننا قى قضية شكلية دلالية تتمثل فى سبق أداة للنداء مذادی تحقق 
فيه تعيين الاإشارةء وتعريف القصدء وهما أمران متخلفان ومنقوضان هنا . 
ب - أن الإعراب قد جاء قيما أدعى فيه البناءء ومن ذلك: 

- ضرنت صدرها إلى وۋقالت ‏ + باعدیا لقد وقتك الأراقی (") 


1 حديثهم عن أنواع من المبتدعات تنقض ما اشترطوه فيما بقع موقع المبتدأء 
على مستوى الشكل من ضرورة تحقق مقولة التعريف فيهء وعلى مستوى 
الدلالة من ضرورة أن بكرن محكوماً عليه وهذه المبتدعات النافية ما 
اشترطوه شكلا ود لالة تتوزعها الأبواب النحوية التالية: 
- باپ المبتدا. - باب الإضافة. 
- باب اسم التفضيل. - پاب الاستفهاء. 
- پاب الظرف. - باب المحلى بال, 
- باب التعجب. - باب النداء. 


)١(‏ انظر: المراجم المشار إليپا فى صفحة ... تحت رقم (۳) جميعهاء والصفحات تفسها. 


)( أتظر: شرح التصريح على التوضصيم... a‏ صر NY.‏ وشرح 1 عقیل... e‏ کر 14 
TY‏ 


۱۷ 


- مالا يندرج تحت مقولة التعريف» لعدم تحققه فيه لسبب أو لاخر 
ویض() : 

-«کم» من باب الاستفهام حین تقع مبتدة فی مثل: کم مالٌك؟ 

- «مذ» و«منذ» من باب الخلرف حين تقعان موقم المبتدأء وتعريان كذلك 


۳ 


أيضا, 

- المحلى بال المفيدة لجنس حين يقع مبتداً. 

ب - مالا يصح أن يطلق عليه مصطلح معرفةء إما لأنه ثكرةء واما لانهه 
يشترطون فيه التنكير فى موقع المبتدأء وألا يكون محكوماً عليه كذلك. 
فالأرل: آفعل التفضيل المجرد من أل ومن الإضافة حين يقم مبتداء 
رالثانى: الوصف المجرد من أل ومن الإضافة الواقع مبتدأء والمستوفى لا 
اشترط فيه (عند من اشترط لعمله شروجلاً) من حالية أو استقبالء» ومن 
اعتماد على نفى وغيره»ء المستغنى بمرفوعه عن الخبر. 

الكلمات المىغلة فى الإبهام, التى ١‏ تتعرف وإن ضمت إليها «بسائل 
التعريف الشكلية المختلفة ومن ذلك كلمة «غير» حين تكون فى موقع 
الىت ) . 

د - ما لا يجوز عده من المعارف لأمرين: أصطلاحى يتمثل فى وصقهح 
الصردح لهذا النوع «بالنكرة»» ودلالی بتلخص فی ان وڏا انوع ها 


)۷( أتظر: حاشرة الصيان... ج٣‏ ص ۰ شرح الكاغية... e‏ ص ۱۱۸ , 


۱A۸ 


المبتدعات المبهمةء أو كما يسمونها «النكرات التامة» إلى جانب آنه يناقض 
ما اشترطوه فى المحكوم عليه من تعريف, فإن ما يليه لايصلح حكماً عليه 
ولايكون إسنادا معه» نلحظ ذلك کله عندما نقرا ما یقررونه فی باب التعچب 
خاصاً بصيغة «ماأفعل... » حيث يعربون «ما» نكرة تامةء ويرون أن ما 
بعدها إسناد فعلى يتكون من فعل وضمير يعود على «ما» يعرب قاعلا 
ومنصوب على المفعولية أو الشبه بهاء وأن هذا الإسناد الفعلى يكون مع 
«ما» (النكرة التامة) إسنادا اسمياًء وادعاء الفعلية فيما جاء على «أفعل» 
هتا حدثاً وزمناًء وتصورٌ مرجع ضمير يصلع لتفسير فاعل «أفعل» 
وتوضيحه»ء والزعم بتحقق مقولة المفعولية فى المنصوب بعد صيغة «أفعل» 
ثم ادعاء أن الإسناد الفعلى يكون مع «ما» اسناداً اسمياًء بناقض 
مقرراتهم فضلا عن أنه محض وهم . 

۷- اعتبارهم المحلى بأل والمضاف إلى معرفة من النكرات, أو فى تأوبلها 
لوقوعهما فى موقع لايشغله عندهم إلا النكرةء ود ن ذلك ما يقررونه فى باب 
الحال عن كلمات يشهدون لها بالتعريف مثل: وحدى»ء وحدك» وحدهء وحدذاء 
العراك» الجماء الغفير.. إلى آخر ما يردونه بالتأويل إلى أصل افتراضهم 
وهی تنكير ما يقع فى موقع الحال) . 

المعرفة وتنوبن التذكير : 
إن ما .عى أنه علامة التفرقة بين المعرفة والنكرة. وأطلق عليه «تنوين 

التنكير»") .» وجعل خاصا بنوعين من الكلمات هما: 


)١(‏ اتظر: شرح المفصل... ج۲ ص 1۲ء ١١؛‏ وهمم الهوامع... ج۱ ص ۲۳۲۹ء ١١٤۲ء‏ والتحو 
الواقی... ج۲ ص ۲٥۱١ - ۲٥۰‏ . 

(۲) انظر: خزانة الأدب... جا ص ۲۸۵ ۲٦۲۸ء‏ ج۰٠‏ ص ۴١۱۱ء‏ وكشف المشكل فى النحي... ع۲ 
ص ۰۱۹۹ ۱۹۹ ۲۰۰ والأشباه والنظائر فی النحو... ج۲ ص ٩۱۳۹ء .٠٤١‏ 


۱۲4 


- الأسماء الينية كسببويه. 

- وأسماء الأفعال بأقسامها الثلاثة (رهى مبنية كذلك). 

جعل هو نفسه مفرقاً بين المعرفة والنكرة فى الأسماء المعرية» وقد ورد 
عنهم ذلك فى الحديث عن العلم الممنوع من الصرف إذا فقد العلمية فإنه ينون 
للتنكير» ويعدل اسم الجنس فى دلالته» فأحمد» وسحرء وغدوةء حين تفقد 
علميتها وتذون تبعاً لذلك يكرن تذوينها مفيداً لتنكيرها وشيوعها جنساً لا يندرج 
تحتهاء مع ملاحظة أن هذه الأسماء (أحمدسحرء غدوة) لاتندرج عند النحاة 
فى المبثيات ولا هى - عندهم - من أسماء الأفعالء هذامن ناحيةء ومن ناحية 
أخرى فإن مقررات النحاة تنص على أن الأسماء المعربة يدخلها تذوين التمكين 
أو التمكن أو الأمكنيةء أما تذوين التنكير فلا يكون إلا تابعاً لحركات البتاء دون 
حركات الإعراب) » وقد يقودنا هذا إلى أن نسال فماذا تسمون تنوين سيبويه 
وأمثاله عند من يرى معاملته معاملة الممنوع من الصرف لا معاملة المبثى؟ 
الجملة وشبهها بين التعريف وا أتذكير: 

يقرر أرباب الحواشى وملوك المتون وكذلك شارحوها أن ما انتهت إلبه آرأء 
جمهرة النحاة فى الجملة وشبهها بعد النكرة أو المعرفة هى اعتبارهما (أى 
الجملة وشيهها) حالا بعد المعرفة المحضة أو الخالصةء وصفة بعد النكرة 
المحضة ى الخالصةء أما بعد المعرفة الناقصة) » أو الذكرة غير التامة() 
فيجوز اعتبارهما حال أو صفة على السواء» ومن النحاة من لم يلتزم هذا الذى 


)١(‏ انظر: شرح المفصل... ج٩‏ ص ۱؟. 
(۲) المعرفة الناقصة هى ما لا يحدد مسماه أو يعينه» ومن ذلك ما اقترن بأل المفيدة للجئس, 
)١(‏ التكرة غير التامة هى النكرة التى قيد شيومها وعمومها بمقيد من المقيدات كالصغة مثلا. 


(Y۰ 


عليه جماعتهم واعتبر الجملة وشبهها حالا أو صفة بصرف النظر عن طبيعة 
المتقدم عليها فيما يتعلق بمقولتى التعريف والتنكيرء ومنهم من رأى أن الجملة 
وشبهها تكون صفة بعد أى ذكرة (محضة أو غير محضة)ءوحالا بعد آى معرفة 
(خالصة أو غير خالصة)() . 


وهكذا تخلص إلى حقيقة نحوية هى أنه ليس أمامنا قاعدة قد أجتمعت 
و ور 

عليها كلمتهم»ء وإنما نحن أمام نحو يتبع كل نحو صأحبه» ولصاحبه فيه ما 

يبرره من قياس أو استعمال أو كليهما معأًء ويعبارة أخرى: لحن أمام ثحو 

تجيز فى الأمر الواحد القاعدة ونقيضهاء وتسوى عند بعض النحاة ما اتفق 
بعض آخر على اختلافه دلالة ونحواً وهو الحال والصفةء ولتفصيل تلك القضدة 

بحث مستقل(') 

ومما يقرره النحاة كذلك أن الصفة نتبع الموصوف فى أمور بعيذها تبعية 
مطلقة منها التعريف والتنكيرء قى حين أن الحال لاتكون إلا نكرة ولا يكون 
صاحبها إلا معرفةء وما استثنوه من ذلك - إلى جانب أنهم ردوه بالتأويل 
هنا مناقشة اطراد القاعدة أو تخلفهاء فلذلك موضع آخر إن شاء الله وإنما 

النحاة بالتعريف أو التنكيرء ويتلخص ذلك فى أمرين: 

)۱( انظر: اأخصائص... e‏ ص YT‏ وکتاب الحلل... صن ۷0ء وخزانة الأذب... e‏ کر Ao‏ 
iol‏ صر c¥‏ ج۰ صر £\\ \\z‏ س : وشرح الكافبة... ۳ صن ۳ ey‏ وشرح 
التصريح... a‏ صن ail‏ وحاشة الصيان... ج ص 1 وشر ج المفصل... ج صن - 
0 وشر ع الوافية. ص ١٠ء‏ وشرح أبن عقيل... ج۲ ص ۵ء وشرح القية اين مالك لاين 
الناظم... ص ۹۳٣۱ء‏ والنحو الوافی ...ج٠‏ ه ص .1١١‏ 

(۲) انظر بحث «القاعدة النحوية» للمؤلف. 


۱۲۱ 


الأول: أن ما تحدثو) عنه من إعراب الجملة أو شبهها بعد المعرفة المحضة 
أى المعرفة غير المحضة حالاً يقتضى وصف الجملة بمقولة التنكيرء لتستقيم 
قاعدة تذكير الحالء وأن اعتبارهم الجملة أو شبهها بعد النكرة (محضة أو غير 
محضة) صفة يقتضى كذلك وصف الجملة أو شبهها بالتنكير» ضرورة استقامة 
قاعدة المطابقة فى باب النعتء ويدخل فى هذا النوع الأخير الجملة أو شبهها 
فى موقع الصلة خضوعاً لحقيقة أنهم قرروا أن المىصول اسم مبهم شبيه 
بالنكرة أو هى من الذكرات» وبقتضى متطق التقعيد على هذا النحو أن تأخذ 
الجملة أو شبهها موقع المفرد فى أحكام المطابقةء فتطابقان فيما يقتضى 
المطابقةء وتتخلف فيهما المطابقة فيما يقتضى المخالفةء كما أخذت الجملة حكم 
إاعراب المقرد. لكن التحاة اختلفوا فى ذلك اختلافاً بيناء وتضاربت من أجل ذلك 
قواعدهمء واضطرب لديهم مصطاحا التعريف والتنكيرء ذلك أن منهم من صرح 
بأن الجملة لاترصف بتعريف ولا بتنكير» على حين قرر آخرون آتها توصف 
بالتنكير ولا توصف بالتعريف() ٠‏ ولهؤلاء ولأرائك من الأدلة ما يتصف بأنه يتخذ 
السبب برهنة على النتيجةء والنتيجة برهنة على السبب» ذلك النوع من البرهنة 
الجدلية التى تشبه الدائرة المغلقةء وهى برهنة منقوضة فى مجال إدراك قوانين 
الاستعمالاللغۋى. 

أما الذين رأوا أن الجملة وشبهها تعريان حال أو صفة بعد المعرفة أو 
النكرة على السواء فإن سؤال المطابقة فى الصفة والتنكير فى الحال برجب 
تقرير وصف الجملة بالتعريف بعد الموصوف المعرفة ويالتنكير بعد الموصوف 
کالنكرة. ففی مثل: 


)١(‏ انظر المراجم المذكورة قى )٤(‏ فى الصفحة السابقة. 


۲ 


جاء محمد يحمل کتبهء وجاء رجل يحمل کتبه تعد جملة «یحمل کتبه» 
صفةء أو حال فى الجملتين تبعاً لوجهة نظر أرلك النحاةء فإن اعتبرناها حالا 
فی الأرلى ذهينا إلى تنكيرهاء وإن رأينا آنا صفة قررنا تعريفهاء لتسلم لهم 
القواعدء والأمر نفسه فى الجملة الثانية إن أعربت «يحمل كتبه» صفة «لرجل» 
ازم تنكيرها لتحقيق المطابقةء وإن أعربت حالا عدت من النكرات» وإن تحملت 
الجملة بأسرها حيذئذ وزر مجيئ صاحب الحال نكرة. 


الجملة وشبهها بين التعريف والتنكير. قرر النحاة وقوع الجملة وشبهها فى 
مراقع إعرأبية مختلفة بعضها مما خصوا يه الفرد كالخبر والحال والصفة 
والمضاف إليهء ومن ثم استحقت الجملة أو شبهها فى تلك المواقع إعراب المفرد 
الذى كان ينبغى أن بكون فيهاء لحلرلهما محله ووقوعهما موقعه»ء وبعض آخر من 
المواقع لايقع فيها المفرد كالصلة والقسمء ولهذا عد مهما من المواقع غير ذى 
محل من الإعراب»ء وسوف نمحض الحديث لا ساقه النحاة فى أبراب الذحى من 
قواعد تقطع بضرورة وصف الجملة بالتعريف إن كان لتلك القراعد أن تسلم فى 
تلك الجزئيات من التناقضء» وهذه الأبراب هى: 

أالتنعتء الصلةء الندبةء الإضافةء الحال. 

يعرض النحاة لتعدد النعت واتحاده لفظاً ومعنى مع اختلاف العامل فى 
المنعوت معنى أو عملا أو هما معاً كما فی" 
¥( اتظر: شرح التصريح... e‏ ضر 0ء وشرح اين عقيل... 1 هس .ا = وشرح 


الكافية... ج ص ١۰٠۲ء‏ ١٠١١ء ١۷‏ وحاشية الصبان... ٠۳‏ ص ٠1١‏ 1۷ء وشرح ألفيه ابن 
مالك لابن التاظم... ص ٠.۱۹٤‏ 


۱۲ 


- حضر محمد وانطلق على الکریمان أو الكريمين 

- شاهد محمد ورایت علیاً الكريمان أو الكريمين. 

- أکرمت محمدا ومر بى على الكريمان أو الكريمين. 

يوجب النحاة فى مثل هذه الأمظة قطم النعت إلى الرقع أو النصب» 
والسؤال الذى يفرض نضسه هنا هو: ما حكم هذه الجملة المقطوعة (اسمية أو 
فعليه) الواقعة صفة من حيث التعريف والتنكير؟ 

إن عدوها نكرة» ضرورة أنها جملةء فما حكم عدم مطابقتها للموصوفيها 
العلمين؟ وإن عدوها معرفة - كى تتحقق المطابقة - فماذا نقول فيما قررىه 
لديهم عن الصفة الواقعة جملة وضرورة تنكيرها؟ 

ويتصل بهذا الموضوع فى الباب نفسه ما يراه النحاة من أن الوصف 
بالجملة آكد من الوصف بالمفرد» إذ يرون أننا حين نقول: مررت بمحمد الكريم 
(برفع الكريم أو نصبهاء فالرفع بالقطع على الإخبار عن مبتدأ محذوف وجوياً 
يعود على المىصوف» والنصب بالقطع على المفعولية) يكون الوصف أكثر 
تأكندا من أن نقول: 

مررت بمحمد الكريم (بجر الكريم اتباعاً دون قطع)» ويفسرون ما يزعمون 
من أن الوصف بالجملة آكد م الوصف بالمشتق بوجود ضمير فى الجملةء 
والحق أن الضمير موجود فى المفرد كذلك. إذ إنه مشتق يحتاج إلى ضمير. 
وهو متحمل له» ضرورة أنه مشتق عامل كما تقرر قواعدهم» ولى أنهم قالوا: !. 
الضمير الذى يدل يه المشتق (الكريم) حين يبرز ويتقدم ويسمى ضمير فصل 
ويذبر 864ع5)۴ فإن التنغيم 1001310١‏ سوف يؤدى إلى تحقيق الغاية 


٤ 


الدلالية «التاكيد» التى أدركوها لغة() واستعمالاء ولم يوفقوا إلى بيان الطريق 
الشكلى التى عبرت به العربية عنهاء فالتأكيد - إذن - ليس نتيجة ما زعموه من 
تكرار الإسناد فى الجملةء لأن الإسناد موجود فى المفرد وفى الجملة على 
أالسواءء أما الذى لايرجد فى المفردى فهو نير الصفة ع1۷٥ع 4d‏ dعS5ع5)۲‏ 
وتذغيم الجملة٣‏ 1۸0۸410 a1اء١عارع5‏ حين تنطق كلمة الكريم فى 
سياق الجملة.ء ولو كان هذا الأداء دون علامة إعراب» ضرورة الوقف عليه. 


ولايفوتنى أن أقرر أن حديثهم حول القطع إلى الرفع أو النصب فى مث 
هذا المثال يثير تساؤلين آخرين: الأرل: ألا يتعارض قطع مثل هذه الصفة 
المشتقة المفردة المتحملة لضمير الموصوف إلى الرقع أو النصب واعتبارها جملة 
اسمية آو فعلية إلى وقرع الجملة صفة للمعرفةء وعلى غير هذا انعقد شبه 
إجماعهم؟ والتساؤل الثانى هو ألا يؤدى القطع إلى الرقعء واعتبار الصفة 
حينئذ جملة اسميةء أو إلى النصب وعد الصفة جملة فعلية. إلى التعارض مع 
مقرراتهم التي تنص على أن جملة النعت المقطوعة جملة إنشائية غير طلبية. 
وهى بهذه الصفة لاتقم نعتاً ولا حالاً ؟ فكيف يقرر النحاة أنها تصح نعتاء 
وتصح حالا ؟ 
وقى باب الصلة : 


دتحدث النحاة عن الجملة الواقعة صلةء وأنيا لتوضيح إبهام المرصول 
وتعرنقف ما شبه النكرة مما دسمى «المبهم»» أو «النواقص» أو «الأسماء 
الموصولة» والذكرة لاتوضح نكرة أو ما فى حكمها من المبهمات» ولذا اشترط 


ر اوي ور 


التنحاة ضرورة أن تكون الأصله (جملة أو شبه جهلة) مغرفة معيذة شاهرة 


)١(‏ أنظر: مظاهر تقعدد نحاة العربية للغة المنطوقةء للمؤلف. ( تحت الطيع). 


0 


للموصول(') » ولست أدرى كيف تكون الجملة موصوفة بالتنكير أو الشيوع فى 
الدلالةء أو مجردة من التعبين والتنكير معا؟ 

ويتصل بهذا باب الندبةء فغيه يمنع النحاة ندب غير العلم» ويستثنون من 
ذلك الموصول المجرد من «أل» شريطة اشتهاره بصلته ومعادلته لشهرة تلك 
الصلة فى التعيين والتحديدء كما يفهم مما ضربوه ذلك مثلاً فى: 

وامن حفر بر زمزماه !!!(") 

وفى باب الإضافة يقرر النحاة أن مما يكسب التعريف الإضافة إلى 
المعرفةء ويفردون الإضافة المحضة بتلك الخاصية دون قسيمتها (الإضافة غير 
الحضة)» ويقررون أيضاً أن الجمل فى موقع المضاف إليه تؤول بالمفرد» وأن 
أسلوب تأويلها يتمثل فى انتزاع مصدر من فعلها إن كانت فعلية»ء أو من خبرها 
إن كانت اسميةء ثم إضافة هذا المصدر المنتزع إلى ما كان فاعلاً فى الجماة 
الفعليةء وإلى ماكان مبتدأ فى الجملة الاسميةء ويصرحون فى ذلك كله بأن 
امضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه المعرغة (فاعلاً أو مبتداً)ء ويكتسب 
التخصيص من المضاف إليه النكرة (فاعلا أو مبتدأء والسؤال الذى يفرض 
تقسه هو: 

أتوصف الجملة التى أولت يمعرفة بالتعريف » أو لاتوصقف؟ 


وقفى باب الحال يصرح النحاة باشتراط تنكيرهاء وتأويل ماجاء معرفاً 


(1) شرح الكافية... ج۲ ص ٠٠١‏ وشرح التصريح... ج٠‏ ص ١١٤٠ء‏ وحاشية الشيخ ياسين... 
جا ه ص ١١٤٠ء‏ وشرح ألفية اين مالك لاين الناظم... ص .٠١‏ 

(۲) انظر: شرح الكافية... ج۱ ص ۹۹١٠ء‏ وشرح التصریح... ج٠‏ ص ۱۸ء وشرح ابن عقيل... 
ج۲ ص ۲۸ والفرائد الضيائية... ۱۳ ص .۳٤۷‏ 


۱۲٦ 


منها بالنكرةء ويقررون أن الحال - ومن أحكامها التنكير - تجئ فى صور 
المشتقء أو المؤول بهء والجملة (اسمية وفعليه)ء وشبه جملة (ظرفاً أو جاراً 
والمصدر المؤرلء فيجيزون وقوع الأول موقم الحالء ويمنعون وقوع الثانى فى 
ذلك المىقع() . 

وما يلفت النظر ويتصل بحديننا هنا هى ما أعتمدوا عليه فى منعهم وقوع 
الصدر المؤول فى موقع الحال ذلك أنهم جعلوا علة المع اشتمال المصدر 
المؤول-على ضميرء وحملوا هذا الضمير مسئولية تحويل الحال من تكرة إلى 
معرفةء والحال - فى تحوهم - لاتكون إلا نكرة. وأود أن نلحظ هنا ما يلى: 

- أنهم قرروا أن الحال وصف وأن ذلك هو الغالب فيهاء وأنها إن وقعت 
چامدة اوت : بمشتق. 
بعض أحكام الحال بالمشتق المتحمل ضميرأء ويبقى لديهم فى رتبة الجمود 
التى وصفه بها جمهورهم» قلا يتحمل ضميراً فى بعض آخر من أحكام 
الحال(") . 

- أن الجملة اسمية أو فعلية - حين تشغل موقع الحال - يشترط 
اشتمالها عا , رابط يريطها بالصاحب الذى رظفت الجملة لأداء غرض دلالى 
فيه وهذا 'لرأبط يكثر أن يكون ضميراء وقد يتعين وحده وقد يجتمع مع غيره. 
(۱) انظر: الجنی الدانی... ص ۳۸۹ وحاشية الصبان ... ج٠‏ ص ٤1ء ٠٠١‏ والنحو الوافی... ج۲ 


ہہ سن T°‏ هھ ص .۱!٤١‏ 
(Y)‏ أنظر: حاشية الصبان... ج هن e \Y.‏ ١ء‏ وأأنحو الوافى 7 e‏ حس - ۳۹ 
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- أن شبه الجملة (ظرفاً أو جاراً ومجروراً) حين يشغل بهما موقع الحال 
يشتملان هما الآخران على ضميرء ضرورة آنهما ليسا هما الحالء وإنما الحال 
متعلقهما المشتقء أو الجملةء وقى كليهما ضمير يعود على صاحب الحال. 

وإذا كان ذلك كله كذلك. أفلا يقتضى منطق النحاة أن الضمير الذى 
يقتضيه المشتق أو المؤول به أو الجملة (اسمية أو فعلية) أو شبه الجملة (ظرفاً أو 
جاراً ومجروراء حقيقة أو ڌ )7( يوقع فى المحظور نقسه»ء وهو وقوع الحال 


معرفة نتبجة الضمير المشتملة عليه تلك الأحرال؟ 


ويتصل بهذا ويتعلق به أمر آخر هى الموصولات الحرفيةء ذلك أن النحاة 
يُخرجون من مجال دراسة المعارف الموصولات الحرفية وهى ما تؤول مع ما 
بعدها بمصدر سواء أكان ذلك مع الفعل (ویشمل: أنء لى كى» ما المصدريات) 
أم مع الاسم ويخص أن (المشددة النون ا مفتوحة الهمزة) مع اسمها وخبرهاء 
ولايفوتنى أن أسجل ها أن بعض النحاة عد «أل» الموصولة من الحروف 
الموصولة لامن الأسماء الموصولة(") . 

والذى يستحق الانتباه والتنبيه إليه هى أن النحاة فى باب الحال تحدثوا 
عن عدم وقوع المصدر المؤرل حالاء لاشتمال الفعل فيه أو الخبر على ضميرء 
وأثر هذا الضمير فى اكتساب المصدر المؤول التعريفء» والحال لاتقع معرفة. 


)١(‏ من النحاة من ير ى أن الضمير مستكن فى الظرف نفسه وفى الجأر والمجرور لا فى متعلقهماء 
وانظر أيضاً: الأشباء والنظائر... ٠۳‏ ص .۸١‏ 

(۲) عدت (أل) عن قوم من الأسماء الموصولة. وعند قوم آخرين من الحروف الموصولةء وعند فريق 
ثالث عدت حرف تمريف» وغنى عن الييان أن الأخيرين (حرف الصلةء وحرف التعريف) 
لايوصفان بتعريف ولا بتنكير» وائظر أيضا؛ مغنى اللبيب... جا ص ١۷ء‏ ١۷ء‏ والجنى 
الدائی... ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ وخزانة الأدب... جف ص .٤۸٤ - ٤۸۲‏ 


۲A۸ 


وهذا يتناقض من وجوه: 

فهو من وجه يجعل الموصولات الحرفية تلحق بالموصولات الاسمية فى باب 
المعرفةء لأن الموصول الاسمى كلمة مبهمةء أو نكرةء أو شبيهة بالنكرة (على 
اختلاف فى المصطلح) تتعرف بصلتهاء وكذلك - هنا - يتاول المىوصول الحرفى 
صح هناء والعكس صحيح أيضاء ويقوى هذا ويدعمه ويعضده ما يذهب إليه 
بعضهم من إطلاق مصطلح «اسم ناقص» على أن الموصولةء ويرد فى ذلك 
أیضاً قولهم: «أن کبعض اسم»(') ومن وجه آخر یتعارض مع ما یلی فیما یتعلق 

سدق أن ذكرنا أن ما أطلق عليه «تذوين تنكير» قد أغلقت دائرة اختصاصه 
على نوعين من الأسماء عند النحاة هما: 

- الأسماء المبثية. 

- أسماء الأفعال بآنواعها الثلاثة (الماضى والمضارع والأمر)ء وأن وظيفة 

جد 4 - وه »ي ۹ ۶ 

التتوبن فى هذين النوعين هى التفرقة بين النكرة و المعرفة فيهماء فما فون من 
أسماء الأفعال كان عام الدلالة شائم الحدث, وما لم ينون كان محدد الحدث 


)۱( انظر: الجتی الداتی... ص ۸۸. 


۱۹ 


مخصص الدلالة والقصسدء فاذا قلت: هيهات. أف أيه (منونة) تحقق التنكير 
بدأ وتضجراأء رمصموتاً عنهء وإذا أسقطت منها التنوين دلت على بعد بعينه. 
وتضجچر خاص,؛ وصمت عن شی محدد . 

وود أن أسجل هنا أمرين: الأول أن مفهوم التعريف هنا مفهرم خاص 
يحتاج إلى شئ زائد عن فد التنوين حتى يتحقق لاسم الفعل ما زعم له من 
إفادة التعبين والتحديد و قد دكون ذلك الشي؛ الزائد لغوياً يستمد من السياق. 
وقد پگون غير لغرى يفهم من ا لوقف Context Of S1141014‏ 


أحد آمرين: 

- المصدر المحلى بال المنتزع من الأفعال المزعرم مساواة أسماء الأفعال 
لها فى الحدث والزمن والعمل. 

- أو العلَّم الذى جعل اسم الفعل عنوانا عليهء ولايختلف هذا عن الأول 
فیما أری() . 

بقيت ملاحظة تتعلق بموضوع التعريف والتنكير أحب أن أشير إليها 
إشارة سريعةء رهى أن شيوع العلم قى جنسه»ء وتنوينه» ووصفه (مع ملاحظة 
أنهم القائلون: إن العم يغنى عن تعدد الصفات, أو إن الملم مجموع 
صفات)"). أمور تناقض مفهوم العلميةء ومفهوم المعرفة. ونه إذا كان فى العل 
شيوع كما يرى النحاة, فمامفهوم المعرفة؟ وما النكرة؟ 


(۱) انظر: کشف المشکل فی النحو... ۲۳ ص ۱۹۷. 
)۲( انظر: الأشباه والنظا فی اأتحق... ۳ سر ¥ ۳۸ 


٠ 


اإعراپ والبتاء: 


يلعب هذان المصطلحان اللذان أريد لهما أن يكونا متقابلين دورا رئيساً 
فى تفكير النحاة تصنيفاً للأبواب» ووضعاً القراعد؛ وتخريجاً لماجاء على غير ما 
افترضوه»ء وتعليلاً لكثير من الأحكام» وسوف لانقف طويلا عند کثیر مما زعموه 
أصولاً للتوجيه» وضوابط للمسائلء وعلاً للأحكام, إلا بقدر ما يرز قضدة 
سنجمل» وپیان ما سوف تُضمر مما لن تُجمل غیه قولاً إلا موضوع بحث 
آخر() - إن شاء الله - . 

يعرض النحاة لمقولتى الإعراب والبناء فيرون ما يلى: 
والمفعوليةء والإضافةء وغيرهاء ومنه د فستمك التفريق سن هذه المعانى(") 

- أن الإعراب مظهر من مظاهر الاختصار فى العرييةء فلواحقه - حركات 
وحروفاً - تغنى عن إيراد كلمات قاموسية توضح مقولاته فى المواقع النحوية 
المتنوعة(") . 

- أن الإعراب تغير آخر الكلمة نتيجة علاقاتها السياقية بما قبلهاء ويراه 
آخرون آثراً فى آخر الكلمة (ظاهرأً أو مقدراً) يجلبه العاملء وأن بعض العوامل 


)١(‏ اتظر: القا دة النحوية للمؤلف. 

(۲) انظر: حاشية الصبان... جا ص ١١ء‏ ١١ء‏ وشرح الكافية... ج۱ ص ۱۷ ۰۱۸ ٠۳‏ وشرح 
الوافية... ص ۱۲۸ - ٠١١‏ والفوائد الضيائية... ج٠‏ ص ٠۹۳‏ - ١١ء‏ وشرح المقصل... ج٠‏ 
ص ۰٤۹‏ ۷۳-۷۱. 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر فی التحو... ج۱ ص ٣۹‏ وشرح المفصل... ج٠‏ ص ۷۴. 


۱٤١ 


آقوی(') من بعض عملاًء وتصرفاًء إو هما معاً. 

- أن هذا الإعراب يخص الكلمة المفردة حالة ورودها فى جملةء لا حالة 
عزلتها عن السياق واستقلاله! عن الكادم . 

- أن ما يقع موقم الكلمة المفردة يأخذ حكمها الذى يقتضيه الموقم 
ويتطلبه الإعرا ب( . 

- أن الإعراب حين لايتاتى فيما يشغل الموقع الإعرابى لأنه من قوائم 
المبنيات التى يلزم آخرها حالة واحدة وإن تغيرت العوامل قبلهاء آى لأن ما 
يشغل الموقع ليس كلمة لها آخر تلحقه العلامة الإعرابيةء وإنما هى جملةء حبنئذ 
يطلق على الإعراب مصطاح «الإعراب المحلى». 

- أن البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة وإن تعددت العوامل قيلها أو 
تنوعت المواقع الإعرابية التى تشغلها الكلمةء ولا توصف به الكلمة عند النحاة 
معزولة عن سياق أو فى غير علاقة نحوية() . 


ء١٣١١‎ - ۲۲۷ انظر: القوائد الضيائية... ج١ ص ١٩۱۹ء وکشف المشکل فی النحو... ج۱ ص‎ )١( 
ص ١۱۰۱ء ج ص‎ ١ ۷ء والأشباء والنظائر...‎ ٥ والخصائص... ج۲ س ۲۳۸۸ء ج۴ ص‎ 
وحاشية‎ ٠١ ٠٥١ وخزانة الادپ... ج۹ ص ١١ء ١١ء وشرح التصريح... ج١ ص‎ ٤١ ۲ 
.١ وهمم الهوامم... ج١ ص‎ ء٤۹‎ - ٤١ الصبان... ج١ ص‎ 

(۷) انظر: الاشباه والنطائش.. ج؟ ص ٤ء‏ وحاشية الشيخ ياسين... ج١‏ ه ص ١٤؛‏ وشرح 
التصريح... ج١‏ ص ٠١‏ وحاشية الميان... جا ص ٤۸‏ وهمم الپواهم... ج١‏ س ١٤‏ 
وشرح الكافية... ١‏ ص ۷١ء‏ والفوائد الضيائية... ۱ ص ۱۸۸ - ۱۹۰ . 

(۴) انظر: الخصائص... ج۲ ص ۱۷۷ ۷۸ء وكشف المشکل فى اللحو... ج۲ ص ۱۹۲ .١١١‏ 

- انظر: حاشية الصیان... ۱۳ ص۹٤٤ ۰ء وکشف المشکل: جا ص۲۳۸ ۵٠۵٠ء ج۲ ص۱۸۹‎ )٤( 
والنحو الرافی: ع١ ص۸۱ - ۸۳ ۸۷ء وهرامش صفحات:‎ ۰١ وهمم الهوإامم...ع٠ ص‎ ء١‎ 
. ۹,۹1 — 4۵ 


EY 


- أن ما أضيف وجوياً إلى الجملة وجب بناؤهء أما ماأضيف جوازاً إليها 
فيجوز فيه الإعراب والبناء) . 


- أن المبنى لايراعى لفظة فى تابعه إلا فى مواضع بعينهاء وما عداها 
يراعى محلة لا لفظه) . 


- آن کل مفرد مبنی یسمی به یعرب وینون() , 


دتعرض التحاة ألاعراب وأليثاء وبقسمون ثلائة الأنواع المصطلح علنها 

للكلمة عندهم على هذين المصطلحين على النحو التالى: 

لايسال عنه» أما ماجاء ميثياً من الأسماء فإنه يحتاج إلى تبريرء وبتطلب 

تخريجاً لعدوله عن الأصلء ويختلف النحاة فى تخريجهم بناء ما بثى من 

الأسماءء» فمنهم من دری أن مشابهة ألحروف (وضعاًء أف معئی؛ أو لفظاً؛ او 
إهمالاًء أى افتقاراء أو عدم تأثر بالعرامل مم النيابة عن الفعل) أدت مفردة أو 

مجتمعة أو متعاونة إلى أن تبنى الأسماء» ومنهم من يرى غير ذلك. 

- الأصل فى الأفعال وفى الحروف البثاء وما خرج من الأفعال عن ذلك 
الأصل فانه يحتاج إلى تبرير كالفعل المضارع المجرد من نون التوكيد المباشرة 

ومن نون الإنات(٤)‏ . 

. أنظر: کشف المشکل فی النحو: جا ص٤ ١ء والنحو الوافی: ج٠ ه ص'۲۲‎ (١) 

. ٤ص‎ 3 أنظر: الأشداه والنظائر فى ألأتحق... ج ص۱۲۱ وأالنحو الوافى...ع٠ هھ ص۲۱‎ (Y) 

(۴) انظر: التحو الوافى...ج٠‏ ص٤۷‏ . 

)٤(‏ انظر: حاشية الصبان...ج۱ ص۰٥‏ - ٥٤‏ 1۳ - 11ء وهمع الپوامع...ج۱ ص٣۱‏ - ۱۸ء 
وکشف المشكل فی الأنحى...ج؟ ص۱۸۷ ٩۷‏ وشرح اين عقبل...٠‏ ھے صر e۰‏ 
ص۲۸ - ٤۴ء‏ وشرح ألفية بن مالك لابن الناظم...ص۸-۷ . 

۳ 


والذی آود أن أسچله هتا ما یلی: 

- أن مقولة أصالة الإعراب فى الأسماء لا تسلم للنحاةء إذ منهم من يرى 
أن الإعراب أصل فى الأسماء وفى الأفعال معاًء ومنهم من يرى أن الإعراب 
أصءل فى الأفعال فرع فى الأسماء() . 

- أن اتصال المضارع بنون التوكيد لايسيب بناء القعل عثد بعض النحاةء 
وإنما يظل المضارع معرياً اتصلت به نون التوكيد آم لم تتصدل(") . 

- أن اتسال الفعل المضارع بنون النسوة لايغير إعراب المضار ع( . 

- أن من يرى أصالة الإعراب فى الفعل يقرر إعراب فعل الأمر لابناءه» بل 
إن من التحاة من يرى أن المقولة التى أسس عليها الإعراب أصالة فى الأسماء 
وتبعاً فى بعض الأفعال تتحقق فيما اتفقوا على بنائه من الأفعال وه ال ماضى 
الذى يتفير آخره تبعاً لتغير الضمائر التى سند إليها كما فى : آكرماء أكرمواء 
أکرمن() . 

- أن النحاة أنقسهم قد استخدموا مصطلح «إعراب» و«معرب» فيما 
قرروا فيه حكم البناءء كما صرحروا باستخدام العكسء» فوظفوا مصطلح «البناء» 


)١(‏ انظر: همع الهرامع... ج۱ ص٥٠ء‏ وشرح ابن عقیل...۱۳ ص۲۷ وهامشهاء وشرح 
الوافية...ص۱۲۷؛ وشرح المفصل...ج۱ ص۹٤‏ ء وکشف المشکل...ج۲ ص۹۰٠‏ . 
(۲) انظر: همع الهرامع...ج٠‏ ص٣١١‏ وحاشية الصبان...ج٠‏ ص1۲ وشرح ابن مقرل...٠‏ 
ص۹. 
(۳) انظر: الأشباه والنظائر فى النحر...ج٠‏ ص۷١‏ وحاشدة الصبان...٠‏ ص۰۱۲ وهمع 
الهرأهم...ع٠‏ ص۱۸ ۱۹ء وشرح اہن عقیل... ج۱ ر۳۸ . 
)٤(‏ انظر: الأشباه والنظائر فى النحو...ج ص۱۸۷ 1۱۸۸ء وحاشية الصيان...ع۱ ص۸ه» ٨۹‏ 
وشرح ابن عقیل...ج۱ ص۴۸ . 
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و«مبنى» فيما قرروا له حكم الإعراب والمعرب» فمن الأول حكمهم على اسم لا 
النافية للجنس المفرد بالإعراب نصباً مع حذف التنوين التخفيف» ومن الثانى 
حكمهم على المثنى وجمع المذكر السالم والممنوع من الصرف فى حالة الجر 
بالفتحة بأنها جميعها من المبنيات(') . 


م ان ما راد النحاة تقردره هن ان الإعراب فسیم لليثاء لايسلم هم 
لاعتبارات متها : 


- أنهم تحدثوا عن أنواع أخرى لاتنتمى إلى أحدهماء ويالضرورة لاتنتمى 
إليهما معأًء منها ما يصفونه على نحو فقهى( أحياناً فيطلقون عليها «الخنثى 
المشكل»» وأحياناً أخرى يستعيرون لها مصطلحاً كلامياً هى «المنزلة بين 
المنزلتين»» ومن ذلك عندهم: المنادىء والمضاف إلى ياء المتكلمء ومنها ما أطلقوا 
عليه عبارة ما ليس معرياً ولا مبنياً(") ويدخل فيه الإعراب على الإتباع الشكلى 
كاعراب المؤكدات اللفظيةء والأفعال المعرية المفسرة لمحذوف. وكذلك ماأطلقوا 
عليه الأفعال المقردة فى باب عطف الفعل على الفعل المنصوب أو المجزرم» 
ومتها ما استخدموا له عبارة «الإعراب الذى يشبه البناء»() . قاصدين بذاك 


۳ ٩۲ص انظر: شرح التصریح...ج۱ ص1۷ ۰1۹ ۷۹ء وحاشية الصبان...ج۱‎ )١( 
- ۱۹۱ ۱۱۲ ۔۸٥‎ ء٣۹ص والمقتضب..۔ ج٠ ھ ص٤٤۱ والاشباھ والنظائر فی النحو...ج۱‎ 
٣ ء۷٣ رشرح المفصل..۔ ج٠۱ ص۷۲‎ ٤٦۹ ۱٦٤ص‎ ٠ج...صئاصخلاو‎ ۳۹ - ۳٣۷ ۲ 
وهمع الهرامع...ج٠ ص١٠ء وشرح الكافية...۾۲ ص۲» ١ء وكشف المشكل...۳ا‎ ء»۸٤ص‎ 
. ص۲۳۰ - ۲۷۱ ۲۳۹ والفوائد الضيائية ...۱ هھ ص۱۹۱‎ 
. ٠۱۹ »۳۱۸ انظطر: الأشیاه والنظائر فی النحو...ج۱ ص۰۳۱۷‎ )۲( 
٣٣٢ ۱٦٤ص انظر: خزانة الأدب...ج ۸صس۲٦٥ء والخصائص...ج۱ ص۷٣٣ - ۳۹۹:ج۲‎ )۳( 
والفرائد الضيائية...ج ص۱۸۹‎ » ٠١ ٥٠ص‎ ٠ج...نابصلا ج۴ ص۷٥ وحاشية‎ ۹ 
. وهوامشها‎ ۱١۷ ٠۱ ٤٤ ۰٤٥٤ص‎ ٤ج والنحو الوافی...‎ 
. ٠۹٤ص‎ ۲ انظر: كشف المشکل فی النحو...ج‎ )٤( 
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«الجزم». وكذلك ما وظفوا لوصفه عبارة «البناء الذى يساوى اإعراب»() 
ويدخلون فى هذا النوم النداء والاستغاثة. والمثنى» وجمع المذكر السالم, 
والممنوع من الصرف فى حالة جره بالفتحةء كل هذا يدخل فى القسمة إلى 
جانب الإعراب والبناء أموراً أخرى. 

- والاعتبار الآخر الذى لايجعل الإعراب القسيم الفرد للبناء هو تداخل 
استخدامات النحاة لهذين المصطلحين تداخلاً يقرقون فيه بين أفراد الطائفة 
المبتية من الأسماء فيستخدمون مصطلحات تخص الإعراب مع بعضها دون 
بعض مما یترتب علیه أن بکون معنا مبنی یساوی المعرب فى إطلاق ما يخص 
المعرب عليهء ومبنى لايساوى المعرب لعدم إباحتهم إطلاق ما يخص المعرب من 
مصطاحات عليه. ريقود هذا إلى أن المبتى لايساوى المبنى فى إطلاق المصطاح 
عليه» ويتضح هذا حین نُذگر ہما صرح به النحاة فی باہین: 

- باب الأسماء المقصورة والمدودة. 

- وياب المنوع من الصرف. 

ففى الباب الأول يصرح الثحاة أن من مكونات تحقق المقصور بالممدود 
استيفاء مقولة الإعراب فيهماء وعليه فما كان اسما مبنياً مختوماً بالف لازمة 
قبلها فتحة يعد مقصرراً فى اصطلاحهم. والأمر نفسه مع الأسماء المبنية 
المختومة مهمرة قبلها ألف, وأكنا حين نقرا للنحاء") باب الأسماء المىصولة أو 
ما یدعی پاب الاسم المبهم نجدهم یصفون «أولاء» و «هؤلاء» پمصطلح «الاسه 


(۱) انظر: الأشباء والنظائر...ج اص .٠١١‏ 
(۲) انظر: خزانة الأدپ...ج ۱۰ ص۸٤۰۱ ۰۱٤۹‏ والنحو الرافی...ج۱ صس۱۷۰. ۲۹۱ ٠٠۰‏ 
وھامش ص۱۱۹ . 
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المدود»» ويصقون «الألى» بمصطاح «الإسم المقصور» ويجعلون هذا الإطلاق 
خاصاً بتلك الكلمات من المبنيات» فيمنعون مثلد أن نطلق مصطلع مقصور على 
أفراد من نفس القبرل مثل «ما» الموصولة أى على أفراد من قبيل مشابه مثل 
«ذا»» و«تا» من آسماء الإشارةء بل إنهم يمنعون إطلاق المصطلح على ما قرر 
بعض النحاة اسميته مثل «إلى» و «على»»ء أو ما أدرج تحت المصطلح العام 
«اسم» وخص بالظرف مثل «إذا». 

وهکذا نری آن استخدام مصطلحی «مقصور» و«ممدود» فی غیر ما وضعا 
له» واصطفاء بعض أفراد ما يندرج تحت قسيميهما الاصطلاحى» ومنحها 
لقبيهما دون تبرير نحوى مقنع يجعل استخدام المصطلع متداخلاً مضطرياً. 

وفى باب الممنوع من الصرف نلحظ الأمر نفسهء ذلك أنهم قرروا أن المنع 
من الصرق لايكون إلا فى المعرب من الأسماء فلا يدخل الحروف ولا الأفعال 
ولا المبنى من الأسماءء وهذا الأخير هو موطن الشكوى» ذلك أنهم تحدثوا فى 
باب الممنوع من الصرف عن الأسماء المبنيةء ومنعوها من الصرف فى كلامهم 
عن العلم المركب تركيباً مزجياً مختوماً باللاحقة «ويه» إذ رأوا أن من أعاريبه 
أن يعامل معاملة الممنوع من الصرف, مع أنهم فى مواقع أخرى عاملوه معاملة 
المبنىء وآلزموه البناء على الكسر فى جميع المواقع الإعرابية(') . 


)۱( أتظر: شرح المفصل...ع٠‏ صا وألتحو الوافى...ج٠‏ س٥۱‏ ۹ TA.‏ . 
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يصرح النحاة بما يلى: 

~~ ان ألقاب أليذاء أو أنواع ألبتاء أريعة شی الضمء والفتح. والكسر. 
والسكون أو الوقف. وان لإإعراب كذلك أنواعاً وألقاباً أربعة هى: الرفعء 
وا ۲ لنصب» والجر؛ والجزم. وان ألقاب الإعراب هذه ليست إلا مجردات ذهنة لها 
علامات شكلية أصلية وعلامات فرعية تذرب عن تلك العلامات الأصليةء ويختلفون 
قیما بینهم فی صواب | ستخدام مصطلحات البنا ء لما شو معرب أو العکس على 
النحوالتالى:() . 

- ضرورة استخدام كل مصطلع فيما وضع له وعدم الخلط بين 
مصطلحات البناء ومصطلحات الإعراب فلا يقال فى المبنى على الضم: إنه 
مرفغوع» ولایقال مضموم فيما هو مرفوع. 

- جواز استخدام مصطلحات البناء والإعراب استخداماً حراًء فنقول فى 
منل: «حيٿ يچلس محملك يجلمع التأاس»: أن (ححدا» مړقوع؛ و(عحدد» مضىموم» 
وبقولون: إن «دار» فی: «یادار غیرها اليلى تغديرا» مرفوغ. 
فى القوائم الضميرية والإشارية والموصولية والاستفهاميةء وفى قوائم ما ركب 
من الظروف والأحبال والأعداد وا لأعلام» وكذلك ما طراً علده اليتاه کاسم ل 
النافية للجنس مذر.". أو مركباً معهاء وا لمنادى نكرة مقصودة, أو علماً مفردا - 


(۱) انظر: شرح ابن عقیل...ج۱ ص٤۲۰‏ والجنی الدانی.. س٤٤.‏ 
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صرحوا بان ما عدا هذا فهو معرب» ثم وزعوا الأسماء والأفعال والمشتقات 
والجمل وألمبنيات على تصنيف ثلاثى لإلإعراب هى: 

الإعراب الظاهر. وا لإعرأب المقدرء والإعراب الملى. 

وجعلوا الأوليين للأسماء المعرية وللفعل المضارع والمشتقات. أما الأخير 
فقد خص به المبنى من الاسماء وكذاك الجمل شريطة أن تكرن فى موقم المغرد. 
كما اختصوا به كذلك الماضى الواقع فى موقم إعرابى كالشرط والجواب لأداة 
جازمةء آما قعل الأمر فقد سبق آن أشرنا إلى أنه موضم خلاف. 


أود بعد هذا الموجز الملخص لأنواع الإعراب لديهم أن أشير إلى ما يلى. 


- أن هذه الأنواع لم تسعف النحاة فى تفسير نصوص اللغة فى ضوء ما 
استقر عندهم من قواعد وضوايط فاضطروا إلى استخدام مسميات أخرى 
للإعراب حتى بيعدوا الحرج والقصور عن القواعد. ويضمنوا لها طاعة الألغة, 
ولو عن طريق استخدامات غير علمية بعيدة عن الحكمة كما قرر بعض 
الاقدمین() 


ومن تلك المسمیات التی أرادوا آن یواجھوا بها ~ أمام عجز أقيستهه - 
المسموع عن العرب [لذي لاقبل لهم برده جملة وأحدة فى وجوه أصحاب(؟) lac‏ 


. ۰ انظر: شرح شافية این الحاجب...۱۳ص۲۹ء‎ )١( 
٠۰۰ ج ص۱۴‎ ٥٥٤ ٥٥ص انظر: خزانة الآدب..۔ج٤ ۸٥ء جہ ص۱۰۱ ۱۰۴ چ۸‎ )۲۷( 
۲١ص‎ ۳ ومغتی اللبیب...ع۲ ص1۱۹ 1۲۲ ٤1ء ۷1۸ وشرح المقصل...‎ ٤ ۰۱ 
۷ ۱۸۰ - ۹۷۸ ء۱۹٦۹‎ ~ ص۷۸ ۷۹ والاشباء والنظائر فی التحو.. .ع ص۱۹۲‎ ٣ج‎ ۲ 
وانظر فى ملاهرة التوهم البحث الجيد الذى نشره الدكتور السيد رذق الطويل فى:‎ ۲۲ - 
وفىه بتحدث عن النحاة‎ ٠١١ - مجلة معهد اللغة العرييةء العدد الأرل لسن 1۹۸۴ء من ص1۷‎ 
الذين اهتموا بالتوهم» ولاذا خلقه النحاة وأمثاله من ممبطلحاتء وألوان التوهم» والأبواب‎ 
النحوية التى ورد فيها مصطلح التوهم» ومن الذى يصدر عن الترهم...‎ 
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يلی: 

- الإعراب على الجوار. 

- الإعراب على الإتباع. 

- الإعراب على التوهم. 

- الإعراب على الحمل أو «التقاص» أو «التقارض». 

- الإعراب على المعثى. 

ان التنحاةاختلف !() فى ميادين ما أطلقوا عليه مصطلح «ألإعراب المحلى» 
فمذهب الأكثرية أن الإعراب المحلى ينحصر فى: 

- الجمل (اسمية وفعلية) إن هى وقعت موقع المفرد. 

- المينيات من الأسماء والأفعال فى مواقم الإعراب. 

ومذهب غيرهم من النحاة أن الإعراب المحلى يتسع ليشمل إلى جوار ما 
سپق: 

- المصدر المرول يحرف من حروف السبك أو بغير سايك. 

- المچرور بحرف جر أا ی اند 

- المستغاث يه. 

وبقود هذا الزعم الأخير إلى الآتى: 

- ان المینی فی باب تحوی معرب فی باپ آخر ملحق به. 

- أن المعرب فى اللفظ معرب فى المحل فى وقت واحد معاً. 
(۱) انظر: کشف المشکل فی التحو...ج اص۲۰؛ وشرح ابن عقیل...ج۱ ص۸ ۳ه - ۰٤١‏ . 
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- أن المبنى على المحل يدخل فيه ما لم يذكروه داخلاً فيه. 

- آڻ المینی فی باب نحوی معرب فی باب أخر. 

واتوضیع الامر الأول نذگر بحکم المفرد فی بابی النداء والاستغاثة (وهی 
نوع خاص من النداء عندهم) ويتخلص هذا الحكم فى أن المثادى العلم المغرد 
یبنی علی الضم فی محل نصب, وأنه هی نفسه حین کون مستغاثاً به یکون 
حكمه الجر وجوياً باللام المفتوحة') فى محل نصب» فهو معرب فى اللفظ 
ومعرب فى المحل كذلك. فحين نقول: يامحمد. فإن المنادى ([محمد) يكون مبنياً 
على الضم فى محل نصب» أما حين نقول: «يالمحمد لعلى» فإن المنادى 

المستغاث به (محمد) یکون - عندهم - مجروراً باللام وجوباً فى محل ثصب. 

لانه فى الحالتين متادىء والمنادى - لديهم - فى موقع المفعول يهء ولأن أداة 

النداء فى موقم الفعل «أدعر» ونائية عنه» وتعمل عملهء وفى هذا أكثر من أدعاء 

على اللغةء وأكثر من ردة فى القواعد المقررة لديهم؛ وتفصيل ذاك فيما يلى. 

- ان اسلوب «يامحمد» أسلوب ثداءء وقد صنفه النحاة مع الجمل 
الإنشائية التى تخلو عندهم من دال الزمنء ومن الإستادء ولاتحتمل الصدق ولا 
الكذب» إذ لايتحقق مدلولها قبل النطق بهاء ولايقصد بها إلا الطلب» أما سلوب 
«أدعو محمداً» قهى مصتف عندهم فى عداد الجمل الخبريةء ونوعا الجملة فى 
مقرراتیم متقابلان أصطلاحاً ودلالة ووظيفة وترکيباً فتفسير إحداهما 

بمصطلح الأخرى ضرب من الزيغ العلمى والبهلوانية الفكرية. 

(1) يرت التحاة أن اللدم مع المستغاث به محركة بالفتح لأنه فى موقم المضمرء وهذا قد يتنافى مع 
ما بلی عما قرر فی ٹحرهہ: |- أن المضمر يحل محل الظاهر وليس العكس؛ ولا سيم فی اول 
التركيب حين لا يكون هناك مفسر سايق الضمير . ۲ - أن اللام لا تفتح دائما مع الضعير 
ذلك أنها واجية الكسر مع ياء النفس أو لمتكم . 
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- إن ادعاء أن المجرور فى اللفظ «يالُمحمد» مجرور فى المحل يحمل 
مخالفتين: الأرلى أن الإعراب المحلى له أماكن بعينها عند من وصفوا بأنهم 
الأكثريةء وليس من بين تلك الأماكن الاسم المعرب فى باب الاستغاثةء وعليه فإن 
ادعاء إعرابه محلا يتعارض مع مقررات شبه الإجماع» والثانية أثنا لو سلمنا 
بأن المستغاٿ به مجرور لفظاً منصوب محلاء لورد تساؤل ضروری هو: 

ما إعراب المستغاث به المحلى؟ أهى الجرء أم النصب؟ إذ لايتأتى عندهم 
إمكانهما معا فإن قيل: الجر» تحتم أن نسأل: كيف يكون الإعراب اللفظى 
الذى هى الجر إعراباً محلياً هى الجر؟ وإن قالوا: إن إعرابه اْحلى هو النصب 
لکان عليهم آن يجيبوا عن سؤالين هما: 

الأرول: كيف يكون للكلمة إعراب لفظى ظاهر يقتضيه العامل المباشر غير 
الزائدء ثم يكون لها إعراب محلى آخر يقتضيه عامل آخر؟ وهل يعد ذلك من 
قبيل التنازع؟ وإن كان فكيف نوفق بين ما يقره النحاة هنا وبين ما يرفضونه 
فی باب التذاز ع . 

والثانى: كيف يكون الإعراب المحلى فى غير ما ذهب إليه جمهور الةهم؟ 

- أن تفسير حرف الثداء بقعل مضارع متعد بنصب مفعولاً واحدا نوع 
من التحكم اسيق اقتضته تصورات النحاة عن المنادى وأنه قد وقم عليه 
التداءء ومن ثم فهو مقعول بهء وهذا - إلى جانب أنه يخلط بين الأساليب التى 
تقرر تمايزها دلالة ونحوا - قابل للنقض» لأن الفعل الذى نابت «يا» مثا 
وعملت عمله لیس من الضروری أن يكون «أدعو الذى يقتضى مفعولاً به فقد 
يكون فعل أمر تقديره «أقبل» ولعل التساوى فى نوع الأسلوب يرشحه ويرجحه 


. ۱۸١ص‎ ٤ج...وحنلا انظر: الشباه والنظائرفي‎ )١( 
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إن کان ولا بد من تقدير. 

وهكذا نرى أن المنادى يكون مبنياً فى باب النداء» ومعرياً فى محل المعرب 
فى باب الاستغاثةء إذا كان لى أن أبرز تثاقض قاعدة النحاة. 

وشبيه بالمستغاث به مثالان نضريهما هناء الأول: المجرور بحرف جر 
أصبلى أو رأئدء ذلك أن الأنحاة دصر حور أن لهذا المجرور إعرابین() : اعراباً 
لفظياً هى الجرء وإعراباً محلياً يختلف تبعاً لنوع الحرف, فإِن کان أصلياً كان 
محل المجرور المعرب النصب لوقوعه موقع المفعول به وإِن كان زائداً فالحكم 
هو الموقعء فيكون المعرب (جرا) مرفوماً أو منصوياً أو مجروراً (محادً)ء ويتضع 
عسر القضية وينكشف إغرابها حين يذكر تابع للمجرورء وإليك المثال التالى: 

(جلس محمد قى الحديقة الكبيرة) 

فى هذاالمثالء ترد كلمة الحديقة مجرورة لفظاً منصوبة محلاء لأنها مفعول 
به» أى أن لها إعرابدن: إعراباً لفظياًء وإعراباً محلياًء ويترتب على ذلك أن 
الصفة التابعة يجوز فيها الأمران: الكبيرة (بالنصب تبعاً للمحل)ء والكبيرة 
(بالجر تبعاً الفظ). 

ولعل هذا يدفعنا إلى أن نسال: ماذا نفعل لى أننا بثيتا الفعل جلس 
للمجهرلوقلنا: 

جلس فى الحديقة الكبيرة ؟ 

تبعاً ا يذهب اليه الذحاة من تفسير للتركيب تكون لكلمة «الحديقة» 
إعرابات ثلاثة: الجر على اللفظء والرفع للنيابة عن الفاعلء والنصب للمفعولية 
فى المعنى»ء فهل تتبع الصفة هذا كله فنقرل: 


) انظر: كتاب الحلل.. ص .۲١٤‏ 
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- جس فى الحديقة الكبيرة (بجر الكبيرة على اللفط) 

- جلس فى الحديقة الكبيرة (برفم الكبيرة على محل نائب الفاعل) 

- جلس فى الحديقة الكبيرة (بنصب الكبيرة على محل ما هو مفعول به) ؟ 

وإذا جاز ذلك» فما معثى تعدد المحل؟ وما شوأاهده؟ أو بعبارة أخرى: هل 
قال بهذا أحد من النحاة؟ وإذا لم يكونوا قد قالواء فلماذاء ومنطق أقيستهم فى 
مواجهة اللغةيتطلبه؟ 

والمثال الثانى الذى نضريه لما رآه النحاة معرياً فى اللفظ ومعرياً فى 
المحل فى وقت واحد معا يتعلق بظرف الزمان المتصرف المنصوب الواقم خبراً 
عن اسم معنى» كالذى فى مثل: «اللقاء يوم الجمعة». و«يوم» عتدهم منصوب قى 
محل رفع؛ ويترتب على هذا أن المعرب المنصوب معرب مرفوع» ولست أدرى 
كيف يتأتى هذا فى نحو يقرر المخالفة بين أنوا ع الإعراب شكلاً ووظيفة ودلالة. 
المقررة - ليس هو الخيرء وإنما الخير متعلقه المحذوف, هذا بالإضافة الى أذنا 
لى جعلنا شبه الجملة فى مثل ما تقدم يشغل بنفسه المواقع الإعرابية ووصفناه 
بهذا العبارات التالية المتهافتة: 

- «منصوب فى محل رفع» (خبراً بعد المبتدا). 

- «منصوب فى محل رفع» (صفة بعد المىصوق المرفوع التكرة' 

«امتنصو ب فى محل نصب» (صفة بعد الموصوف | لنصو ب النكرة). 


¬ «متصوب فى محل نصب» (حالاً بعد صاحب الحال المعرفة). 
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- «منصوب قى محل جر» (صفة بعد الموصوف المجرور الذكرة). 

لوچدنا أنفسنا أمام سزال عصى الچواب هو: إذا فعلنا ماسيقء فماذا 
نفعل أمام شبه الجملة حين يكون جاراً ومجرورا فى موقع الخبرء وفى موقع 
الصفة (مرفىعة ومنصوية ومجرورة)ء وفى موقع الحال؟ وفى عبارة أخرى: 

ماذا نقول فى الجار وا مجرور فى الأمثة التالية: 


۲“ جاء رجل فى عربة. 

۳- رآیت رجلا فى عربة. 

٤‏ مررت برجل فی قیوده. 

۵ چاء محمد فی موگب؟ 

أنقول: إن الجار والمجرور متصوب فى محل رفع فى الأول والثانىء 
ومنصوب فى محل نصب فى الثالث والأخدر؛ ومنصوب فى محل جر فى 
الرابم؟ 

آم نقول: إن الجار والمجرور مجرور فى محل رفع ونصب وجر؟ 
والبناء حين يكون شبه الجملة نفسه هى الخبر أو الصفة أو الحال؟ هل يكون 
شبه الجملة معرباً أ مبذياً؟ وإذا كان معرباًء فهل إعرابه ظاهر أو مقدر أو فى 
مدا 


وکبقف دسنقیم تثاقضات استخدام مصطلأحات مثْل: عراب وبذأءء وظاهر 
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وفی محل؟ 
أما الأمر الرابع الذى يتعلق بما صثف مبنياً فى باب» ومعرياً فى باب آخر 


فان خير مثال یضرب له هو ما تعرض له النحاة فى الأبواب التالية: 


- حروف الجرء 

- أدوات الشر ط() 4 

- أفعال الرجاء 

- الانتداء ء 

-التعجب. 

ففى هذه الأبواب على التوالى يتحدث النحاة عن مدخول «رب»» ومدخول 
«لولا الامتناعية» » ومدخول «عسى»") » ومدخول الباء فى مثل (كيف بك عند 
اشتداد الكرب)) » ومدخول «إذا الفجائية» » ومدخول الباء قى مثل (أحسن 
به)» ويصرحون بان موقع المدخول عليه فى ذلك كله هى موقع الرفع يحتله بعد 
«رب»» ويعد «لولا الامتناعية» ويعد الباء المسبوقة باسم الاستفهام كبفء وبعد 
إذا الفجائية المبتدأء ويشغله بعد عسى ما أصله المبتدأً ثم صار اسما لعسى 
موقعه الرفع الفاعلية أو النصب على المنعولية (كما يقرر الخلاف بينهم)() . 

استخداماتهم: الاسم والفعل والحرف؛ فهم يقرلون: أنوات الشرط, أدرات النفى»ء أدوات 

الاستتتاء. الخ..ويعض هذا يضم الأسماء والأفعال والحروف , 

(¥)السابق. 
)٤(‏ انظر: شرح ابن عقیل...۲ ص۸۱٤‏ وهامشها . 
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هذا الذى قرره النحاةء وأقروه من قواعد عكر صفوها عليهم الاستعمال 
اللغوى؛ ذلك أن اللغة قد ورد فيها ما يلى: 

- دخول رب على الضميرآ') الذى لايشغل فى تصنيفهم موقع الرفعء 
وإنما يكون فى موقعى النصب أو الجرء فتقول: «ريه» فالهاء فى التصنيف 
الضميرى لاتكون أبداً ضمير رفعء ولايصح تبعاً لذلك أن تشغل موقعهء فكيف 
درد مثل هذا الاستعمال اللغوى إلى أصل التقعيد القياسى ؟ 

- دخول لولا الامتناعيةء وعسى الرجائية. وإذا الفجائيةء على ما صف 
فى باب الضمير ليشغل غير موقع الرقع وهو: ياء النفس أو المتكلم وكاف 
الخطاب» وهاء الغيبةء التى صنفت جميعها لتشغل موقع النصب أو موقع الجرء 
ولاتكون الرفم ولا تقع موقعه»ء وإ ا اضطرب تصنذيف باب الضمير تقول: لولاى.» 
لولاك.. » لولاه.. » عساى..» عساك... عساه..» فإذا بى.. » فإذا بك...ء فإذا 
به..() ويتصل بهذا وقوع كاف الخطاب» وياء المتكلمءرهاء الغيبة» فى مثل: 
كيف بك..» وکیف بی..» وكيف به... وكذلك وقوع الپاء (وهی ضمیر نصب أو 
جر) فى موقع الفاعل بعد صيغة أفعل للتعجب (عند من يرى آنها فعل ماض 
جاء على صورة الأمر للتعجب). 


وذردد السؤال السابق هنا مرة آخرى فنقول: 


(1) يقرر النحاة أن رب تختص بالدخول على النكرة, ویقل ر یندر آ يشذ دخولها على ضمي 
الغيبةء ولا يفوتنى أن أذكر -هنا- بمقواتهم: إن الحكم بالندرة لا يعنى الشذوذء رأن الحكم بهما 
لا يعني عدم الفصاحة: (اتظر: الأشباء والنظائر فی النحو...ج۲ ص١١)‏ . 

)%( انظر: الكامل فى اللغة والأدبء والأشباه والنظائر فی النحو...ج۲ ص٠٠۲ ۰۲١٠‏ والنحر 
الوافی... جا ص٥٠٤‏ رهامشها . 
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كيف واجه القياس النحوى المسموع المستعمل الفصيح؛ ورده 'بالتخريج 
المتهافت إلى ما زعم أصلا للتقعيد والتصنيف؟ 

وسوف نستمد إچابتنا مما قرروه فى «لولا» تاركين ما عداها إلى بحوث 
أخرى تتعلق بالتصنيف والقاعدة لا بالمصطلاح الذى هو قضيتنا التى لانريد أن 
تفلت منا فى تشعيبات النحاة. يرى النحاة) أن الضمائر (الياء والكاف 
والهاء) الواقعة بعد لولا مجرورة لفظاً فی محل رفع؛ أی أن المبنی فی باب 
الضمير - ومنه الياء» وألكاف. والهاء - معرب مجرور هنا فى باب لوا 
الامتتاعيةء هذه واحدةء رالثانية أن هذا المعرب المجرور فى اللفظ يشغل موقعاً 
لايكون فيه إلا المرفوع» والثالثة أن هذا المعرب المجرور فى محل إعراب 
لايشغله» هو الرفمء والسؤال الآن هو: ما معنى أن هذه الضمائر - المبنية على 
حركاتها التى ليست منها الكسرة (لولاى..ء لولاك. لولاه) مجرورة لفظاًء وواقعها 
اللغوى ينفى ذلك وينقضه من وجوه هى: 

- أنها مبنية لامعربة (ضرورة أنها ضمائر) » والمبنى ببثى على حركتهء 
وحركة ياء النفس. وكاف الخطاب - للمفرد المذكر - الفتعح. وحركة هاء الغيية 
هى الضم. 

- أتها تخلى من الكسر الذى هو علامة الجر الأصلية فى الإعراب» ومن ثم 
فإن الجر اللفظى المزعوم فى هذه الضمائر ليس له وجود شكلى. 

- انها ليست فى هذا الموقع فى محل جرء لأن الموقم بعد لولا الامتناء ة 
موقع رفع يشغله المتدأً (مع تفصيل فى الخبر ذكراً وحذفاً جوازاً أو وجوياً). 


)١(‏ انظر: خزانة الأدب...جه ص٣۲۲‏ - ٠٠۰ ۲٤۲‏ والجنی الدائی..۔ص۷٣٤‏ - ٤٤١‏ ومغنى 
اللبيب...ج٠‏ ص۲۱۰ - ۳۹٣۷‏ 
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وهكذا يتضح أن هذه الضمائر ليست فى محل جرء لأن الموقع للرفع. 
وليست فى محل رفع» لأنها ضمائر نصب أو جرء وليست مجرورة لفظاًء لأنها 
تخلو من علامة الجر الشكليةء كما أنها فوق هذا كله ليست معربة حتى يستخدم 
معها مصطلح يخص المعربات وإنما هى مبنية على حركتها المنطوقة بها 
الملازمة لهاء فى محل إعرابى يتفق مع ما صثفت له فى بابها. 


يقرر النحاة أن الإعراب يخص الكلمة الفردة. وأن موضعه منها هو 
آخرها') » ولكنا نقرأً لهم فى الوقت نفسه ما يفيد أن الإعراب قد لايكون 
موضعه آخر الكلمةء بل قد لايكون له موضع على الإطلاق فى الكلمة ذات 
العلاقة التركيبية بما قبلهاء تلحظ هذا فى الأبواب النحرية التالية: 

- الاسم المنقوص 

- المتادي. 

- الاسىنىناء. 

- الاسم الموصول. 


- ففى الباب الأول نقرر النحاة أن إعراب مثل «ثمانى» قد يقع على النون 
رفعاًء وتنصیاء وجراء بعد حذف الا ء() . 


(١)‏ أنظر: الأشباه والنظار فی التحى...ج؟ ص٤‏ ؟: وکشف المشكل فی الأتحو...ج٠‏ س۰۲۶۰ 
وسر ٣‏ الكافية...٠‏ ص ٥٣ء‏ وش رح المفصل... ج٠‏ صن * 0 + أ¿ . 
)( اتظر: خزانة الأدب... Ve‏ س۱ ۱؛ ا 
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- وفى باب المنادى المرخم يتحدث النحاة عن لغة «من لاينتظر»() ويقررون 
وقوع الإعراب على غير ما عهدته اللغة آخرا للصيغةء ولا يغير من هذا ما 
يتصورونه أو يصورونه من أن ما تبقى بعد الحذف يعامل معاملة الكلمة 
الأستقلةء فذلك نوع من مغالطة ما استقرت عليه صيغ اللغة وقوالبهاء وإهدارٌ لا 
أستقام فى وعى المتكلم والمخاطب من صيغ الأعلام. 

- وفى باب الاستتناء يعرض النحاة لحكم «غير» واسوى»» ولاقتراضهما 
حكم الاسم الواقع بعد إ۷ (أى حكم المستثنى الراقع حقيقة بعدهما) فى 
أشهر إعراباتهما عند النحاة. أو على حد تعبير بعضهم إن غير وسوی تأخذان 
حكم ما بعدهما على سبيل العارية. فما ظهر على غیر» وما قدر على سوی من 
إعراب إتما هى الأثر الإعرابى الذى يستحقه المستثنى وهى الاسم الواقم 
بعدهماء وهذا ما عبر عنه النحاة بقولهم: إن غير وسوى تأخذان حكم الاسم 
الواقم بعد إلا. 

ويتحدثون فى باب الاستثناء كذلك عن «إلآ» حين تحمل على «غير» 
(الوصفية) وتستخدم مها صفة لاأداة استتناء» وحينئذ يظهر أعرابها رغم 
اسمیتها - على ما بعدها لاعليها. 

- وفى باب الاسم الموصول يرد كلام النحاة(") على الموصول الاسمى 
«أل» الذى يرى بعض النحاة أنه مع اسميته لايتحمل الإعراب» وعلبه فما 


(1) انظر: شرح ابن عقيل... ج ص۲۹۳ وشرح الوافية...صض٠٠٠٠‏ ١١ء‏ وشرح ألفية بن مالك 
لاین الناظم...ص ۲۲۲ . 

)( انظر: خزانة الادب...ج۲ ص۱۹٤‏ جه ص؟۸٤ء‏ وشرح الكافية... ج۱ ص۷٥۱ ۲٤٠١.۲٤١‏ 
وشرح التصريح...٠‏ ص۱۰ ۲ء وکتاب فی أصول اللغة... ج۲ ص١٤٠‏ . 

(۴) انظر: خزانة الأدب... ج ص١۰۲۲‏ جه ص۸۲٤‏ - ٤۸4٤ء‏ وشرح الكافية...٭٠‏ ص۳۸ وحاشدة 
الصيان...ج٠‏ ص۷٥۰۱ ۱١١‏ - ١۱ء‏ وکتاب قى أصول اللغة...ع۲ ص١٤٠‏ . 
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بتسحقه هذا الاسم من الإعراب لايظهر عليه ولايقدر كذلك عليهء وإنما يظهر 
على المشتق الواقع صلة له بعدهء فحين نقول: «جاء الكاتب» فإنهم يرون أن 
«آل» هى الفاعلء ويختلفون فيما وراء ذلك فمنهم من يرى أن الإعراب يقدر 
عليها ون ما بعدها يتحمض لوظيفة الصلةء وعيه فما بعد «أل» لا محل له من 
الإعراب» ويرى آخرون أن «أل» - وإن أعريت فاعلا- لاتتحمل الإعراب ومن ثم 
فإن علامة الفاعلية التى ينبغى أن تكون ظاهرة أو مقدرة على «أل» تظهر على 
ما بعدها من صلةء فيكون ما بعد «أل» ذا إعراب باعتبار الفاعليةء وغير ذى 
إعراب باعتبار الصلة. 

وهكذا نرى أن الإعراب فى الأمرين الأولين لم يكن على آخر الكلمة كما 
قرروا آنه يكون كذلك دائماًء ونه فى الحالات الثلاث الأخيرة لم يظهر على 
الكلمة التى تقتضى قرانين الإعراب ومنطق القراعد ظهورها أو تقديرها عليها؛ 
وإنما ظهرت على سابقتها مع غير وسو الاستنائيتينء وعلى لاحقتها مع «إلا» 
الوصفيةء و«أل» الموصولة. 

ويشبه الاسم المنقوص والمنادى المرخم المثنى وجمم المذكر ابسالم وما 
ألحق بهما قى أن الإعراب لم يكن على آخر الكلمة كما قرروا أنه يكون كذلك 
دائماً ولو نظرنا الی ما یلی موضوعاً فی ترکیب: 

... محمدأن و ... محمدين. فى المثذى وما ألحق يهء 

... اثثان و ... اثنين. فى المثنى وما ألحق به 

... کلاهما() و ... كليهما. فى المثنى وما ألحق بهء 

.. محمدون و ... محمدين. فى جمع المذكر السالم وما ألحق بهء 

.. آولى عزم(") و ... أولى عزم. فى جمع المذكر السالم وما ألحق بهء 


١ ١(‏ ۲) لا يتصور استخدامهما لغويًا دون مضاف إليه» ومن ثم فإن آخر الكلمة حقيقة ليس ما 
غيرته عوامل الإعراب» وأنما آخرها ما انتهت به دلالة الصيغةء وما لا ترد أغة إلا مصاحبة له , 
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٠‏ سنون و ... سذين. فى جمع المذكر السالم وما ألحق به. 

لوجدنا أن الأثر الإعرابى الذى يجلبه العاملء والذى يتغير تبعاً لتغير 
العواملء لم يقع فى أخر الكلمة حقيقةء ولعل هذا ما دفع بعض النحاة إلى 
مداملة المثنى وجمع المذكر السالم وما سمى به منهما كمحمدين وعوضين 
وسعدون معاملة المفرد وإلزام المثنى الألف وإلزام ما ألحق به الصورة التی چاء 
عليهاء وإلزام جمع المذكر السالم وما سمى به منه الواوء وجعل الإعراب قى 
جميم ذلك بالعلامات الأصلية على النون() . 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر فى النحو...ج۲ ص۷۱ وخزانة الآدب...ج۷ ص۱١٤‏ ۵۸ء رمع 
الهرأمم... ع١‏ ص٣١٠ء‏ وحاشية ألصبان ٠...‏ ص۷۹ A۸‏ 4 ۵ . 
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العمدةرالفضاة 
المقهوم وا لقاييس: 

من المتقابلات التى تصتف على أساسها الأبراب. وتختلف لأجلها الأحكام 
تلك التى اصطلح عليها «بالعمدة» وما جعل قسيمًا لها واصطلح عليه 
«بالفضلة» وتختلف الآراء حول مقصود النحاة بهذين المصطلحين() . ویر می 
بعض النحاة بعضا آخر بعدم التوفيق فى فهم مراد السابقين بهماء ومهما يكن 
من أمر فإن جماع ما صرح به القوم فى كتبهم متعلقًا بهذا الموضع من 
مواضع الشكوى يتلخص فى أن للجملة اسمية وفعلية معنى أساسا ل تتجسد 
حقيقة الجملة نحويا إلا بهء وأن هذا المعني الرئيس يستمد من عنصرى الجملة 
اللذين اصطأح عليهما فى الجملة الاسمية بالمبتدأً والخبرء وفى الجملة الفعلية 
بالفعل ومرفوعه (فاعلاً أى نائب فاعل) وأن كل ما عدا عنصرى الجملة 
الرئيسين فهو من قبيل الفضلة تركيبا ودلالة . 

ويتضح من هذا أن أسلافنا الأجلين قد جعلوا الشكل والدلالة أساسين 
لتحديد مصطلحى «عمدة» و «فضلة»؛ فركنا الجملة الاسمية (المبتداً والخبر)ء 
وكذلك عمدتا الجملة الفعلية (الفعل ومرفومه) هما سبيل اللغة التعبير عما أطلقوا 
عليه المعنى الأساس» أو الإسذادء أو الجملةء أى الكلام التام الذى يفيد فائدة 
تامة يحسن السكوت عليهاء وكل مكون لغوى وراء ذلك فى الجملة زيادة وفضلة 


)١(‏ انظر: حاشية الصبان... ج۲ ص ۹١1١ء‏ وهمم الهوأمع.. ٠۳‏ ص ١١ء‏ رشرح التصريح... ع 
ص ۳۱۱ ومغنی اللبیب ... جا ص ٤٥۲؛‏ والاشباه والنظائر فی التحو... ج۱ ص ۷١ ١۷۱‏ 
والمسائل المشكلة... ص ۸٥ء‏ وكشف المشكل فی النحر... ج١‏ ص ٤١٤‏ - 1١۷٤ء‏ وكتاب 
الحلل... ص ۱٤١ - ۱٤۳‏ بوشرح ابن عقيل ... ج۱ ص ٥٤۳‏ - ٤٤٥٠ء‏ وشرح شذور الذهب... 
ص ۰٥۰‏ والنحو الرافی ... ۲۳ ص ۳۸۲» ۳۸۳. 
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على المستويين التركيبى والدلالى. وأود آن أسجل هنا الملاحظات التالية: 

- أنه إذا كانت الدلالة هى مقياس القضلة. فكيف يستقيم فهم مدلول 
الجملة دون ذكر ما أطلق عليه فضلات؟ أو فى قول آخر: 

إن كل ما يصدر عن المتكلم محتاجًا إليه السامع لا يتصور فيه إلا 
مصطلع «عمدة»»؛ ذلك أن الجملة (وهى وحد 5 أغوية بحمها لمتكم وحدته 
الشعورية. وينظم الأولى تبعا الثانية كما يرى() عبد القاهر وكثير من 
التحوبلبين المعاصرين)() لا تتم تركيبا ودلالة إلا حين ينتهى أداؤه لمكوناتها 
الت قد تتجاوز ما اصطاع عليه بالفضلات. ويؤكد هذا ويقويه ما يقرره النحاة 
أنفسهم من أن الحدث فى الفعل عام ومبهم فى هيئتهء ومتعلقه» وسببه؛ ومكانه. 
وحجمه» وعدده» ونوعهء وغير ذلك مما يتعلق بالحدث() . وما ينطبق على الحدث 
فى الفعل يتطبق على قسيم الحدث في دلالة القعل وهو الزمن؛ ذلك أن القعل 
-وإن دل على زمن بعينه فى مقابل غيره من الأزمنة- تحتاج جهة الزمن فيه 
(أی دلالته على الاستمرار أو العادة أو غيرهما من جهات فى الزمن 11€ 
Aspects of ver‏ ) إلى قيود ومخصصات للتعبير عذهاء والأمر نفسه يقال 
فى الفاعل والمبتداً والخبر هيئات وصفات وغيرهما مما يجعل الإستاد العام» أو 
الكون الطلق فى الإسناد والجملة ذا فائدة تامة يحسن السكوت عليهاء وهذا 
جوهر ما يذهب إليه بعض أسلافثا حين يقول: «وحذف الحال لا يحسنء وذلك 


(1) انظر: دلائل الإعجاز ٠‏ ص ۹۷ء ۴٤١‏ وتظرية عبد القاهر فى النظمء د. درويش الجندي. 
ص۲٥ ۷١ ٥٤‏ » مكتبة نهضة مصر ۱۹1۰ م. 

Sermanties, John Lyons, Cambridge, 1977 :رطظئl‎ (¥) 

(۳) انظر فى كتب النحو الأبراب التالية: الحالء الظطرف. الجار والمجرورء المفعول لأجله؛ اسم 
الزمان وأسم المكانء المغعرل المطلق, 
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أن الغرض فيها إنما هى تاكيد الخبر بهاء وما طريقه التوكيد غير لائق به 
الحذف؛ لأنه ضد الغرض ونقيضه... ولو عريت الحال من القرينة وتجرد الأمر 
دونها لما جاز حذف الحال على وجه... ولم أعلم المصدر حذف فى موضع؛ وذلك 
أن الغرض فيه إذا تجرد من الصفة أو التعريف أو عدد المرات فانما هى لتوكدد 
الفعل» وحذف المؤكد لا يجوزء وإنما كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد»") . 


- أن ما سمى الإستاد الأساس وأقيم عليه تحديد مصطلع «عمد» تکون 
جملا قد لا يكفى لتحقيق مفهرم الجملة التى يشترط لها تمام الفائدة وحسن 
السکوت علبھاء کما أن المعنى قد يتم ویحسن اسگیت مايه دون تحاق ق سناد 
الأرل (الذى تحقق ق فيه سلاد ولم يتم العني) في تاريرات التما ةو حكني دز 
کل مما یلی بأنه جہلة: 

- كان الناقصة مع اسمها() . 

- اسم الشرط مع فعل الشرط() . 


« زفقل هند ضارد پا ھی() : 


ويتضح النوع الثانى (وهى ما تحقق فيه تمام المعنى مع فقد تحقق 
الإسناد الذى يتحدثون عنه فيما يلى() 


,۷۹ - ۲۲۱۰ الخصائصی. . ج۲ ص ۳۷۸ ۲۷۹ ویحسن مراجعا المفحات من‎ )١( 

(۲) انظر: الخصائص... ج۲ ص ۷۹ . 

(۳) انظر: حاشية الأمير... ج۲ هم ص ؟٤.‏ 

.۲۰۸۰۲۰۷ انظر: شرح ابن عقیل... ج۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر فی کتپ النحو الابواب المشار إليهاء واتظر أيضاً: : مجلة معهد اللغة العربيةء جامعة أ 
القرى»ء معهد اللخة العرييةء العدد الثانی ٤۱۹۸ء‏ ص .٠١۰١‏ 


۱10 


- اسلوب التعچب . 

- اسلوب الخداء . 

- اسلوب المدح والذم . 

- جمل تنکون من مسند إلیه فقط, مثل «أقل رجل يقول هذا»() 

- اسلوب «رب» عند من اعتبرها مبتدا لا يحتاج إلى خبر0) 

- «مذ» و«متذ» حین تعربان مبتدة وما بعدها خبر() . 

- «کم» حن تعرب مبتدا وما بعدها خپر() . 

- آنه إذا كان مقياس «العمدة» نحويا يتجسد فى ركنى الجملة اللذين بهما 
لا بسواهما يتم الإسناد تماما يلبى رغبة المتكلم وحاجة المستمع» فكيف نفسر 
ما تزخر به الأبواب النحوية من وجوب حذف العمد التالية وامتذا ع ذكرها() : 

- الفعل . 

- الفاعل . 

- الفعل والفاعل معا . 

- الميتدة . 


.٤ء۸ انظر: النحو الرافی... ج٠ ص‎ )١( 

() انظر: خزاتة الادب... ج۹ ص ١ہ‏ ۵۹ہ ۵٤‏ ۷1ء. 

(۲) انظر: مغٹی اللبیب... ج۱ ص ٤٤١ ٤٤٤١‏ والجنى الدانی... ص ٤١۷ - ٤٠٤١‏ والنحو 
الرافی... ج۲ ص ٠۰۴‏ - ١ه‏ . 

.!٤٥١ أنظر: هغنی اللبیب... ج١ ص‎ (٤( 

(ه) انظر قى حف الفاعل والفعل آو هما ممأًء وقى حذف الميتدا والخبر أوهما معا كتب النحو. 


۱711 


- الخبر. 
- المبتداً والخبر معا . 


بل لقد اعتبر النحاة ذكر ما حذف وجريا شريعة منسوخة وأصولا 
مرفوضة() هذه واحدةء والثانية هى كيف يبرر النحاة -فى الأبواب التى 
سميت «الفضلات»- حديثهم عن وجوب ذكر تلك الفضلات فى الجملةء وعدم 
تمام المعنى بدونها() » وهم الذين خصها العم بوجوب الذكر" والفضلات 
بالاستغتاء عنها وعدم ضرورتها لتحقيق معنى الجملة التى تقتضى تمام المعنى 
وخسن السكوت . 

وبيرز هذا القصورَ فى تعريف مصطلحى «عمدة» و «فضلة» » ويكشف انا 
عدم اطراد ما أقيما عليه من أسس نحوية ودلالية ما سنعرضه تحت العنارين 
التالية من أحكام قررها الذحاة وترارثتها أجيالهم: 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر فی النحو... ج۱ ص ۰۲۸۰ ج٠‏ ص ٠۸ء‏ ج ص ۸۸ء والخصائص... 
ا ص ۲٥‏ وکتاب فی أصول اللغة... ج۲ ص ۱۲۷ ۱۳۳ ۱٥١ ۱٤١ ۱۳۹ ۱۳٤‏ ۱۹۴, 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر فی النحو... ج۱ ص ۷۱ ۷۲ء ۹۸ء ج٤‏ ص ١١‏ - ۱۸ء ١۸ء‏ والمسائل 
المشكلة... ص ۸۳ء وكشف المشکل فی النحو... جا ص ٤۷٤‏ ١٤۷٤ء‏ والخصائص ... ج٠‏ 
ص ۳۷۸ ۰۳۷۹ ومةی اللبیب... ع٠‏ ص ٤٥٠٠ء‏ وحاشبة الصبان... ج۲ ص ۰٦۹‏ وشرح أبن 
عقیل... ج۱ ص ٤٤۳‏ - ١٥٤٤ء‏ والتحو الوافی... ج۲ ص ۳۱۲ ۳۸۱ ۰۳۸۲ ريدائع الفوائد... 
ج ص ۷۱1٤‏ - ۷۳. 

(۴) اتظر ما یلی: شرح المفصل... ج۱ ص ۷٤‏ وکشف المشکل فی التحو ...۱ ص ۲۹١ ۲۹٤‏ 
۷ وحاشية الصبان ... ج۲ ص ٤٤‏ ج٣‏ ص ۰۲۰ وشرح التصریح... ج۱ ص ۲۷۱۹ء :۳١١‏ 
ركتاب الحلل... ص ٠١٤١‏ والأشياء والنظائر فى النحو... ج٠‏ صن ١۷ء‏ ١۷ء‏ وهم الهرامع... 
جا ص ٩۳‏ ومجلة معهد اللغة العربية العدد الثانی ۱۹۸۲ ص ۰۲۹۹ والنحو الواقی... ج ص 
FAY «FAY‏ 
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- فعل ا يحتاج إلى مرفوع : 
فى مجال البرهنة على شرف الاسم وخسة الفعل(") وفى أثناء الحديث عن 
أصالة المصدر لما عداه من صيغ يقرر النحاة أن آية هذا الشرف وعلامة هذه 
الأصالة هى أن الفعل فى حاجة دائمة إلى الاسم» فى حين أن هذا الأخير قد 
یکون فی غنی عن الفعل(؟) . ثم نری أسلافنا يقررون فى الوقت نفسه فى 
أماكن عدة من تُحوّهم (بصيغة التكسير أن الفعل يرد مستغنيًا عن الاسم 
المرفوع المسند إليهء والناظر فى كلامهم يمكنه أن يعدد مما تردد عنهم فى 
الأبواب خاصًا بالأفعال التى ليس لها فواعل أو ليست لها مرقوعات» ولا تكون 
جملةء ومن ثم بصفونها بمصطلحى الإفراد والمفرد» ويتحدثون عنها فيما 
یا0 
- عطف الفعل المضارع على مضارع منصوب أو مجزوم . 
- أحد أرجه الإعراب فى الفعل المضارع العطرف على مضارع مرفوع؛ 
وهو الوجه الذى يكون الفعل فيه معطرقًا -عندهم- على الفعل وحده دون 
مرفوعه أى حين بكون من عطف المفرد على المفرد لا من عطف الجملة على 
الجملة. ' 


e 3‏ * م ۶ 
- الفعل المغسر لفعل خر محذوف وجوبًا . 


() انظر: کشف المشکل فی الحو ... ج۱ ص ,۲٣١ ۲۹٤۰۲۴۰‏ 

(۲) انظر : كشف المشکل فی النحو... ج ص ۱۹۷ ۲۳١‏ ءوانظر المراجم المذكورة فى رقم (۳) 
بصفحاتها المشار إليها فى الصفحة السابغة . 

(۷) انظر: خزانة الأدب... ج۰ ص ۰٠٥۹‏ ج۸ ص ٠1۲‏ والاشباء والنظائر قى الٹحر... ج٠‏ ص 
۷۱ ۲ ج۲ ص ۱١‏ والخصائص... ج٠‏ ص ۱۷۸ بويشرح المفصل... ج٤‏ ص ١۴ء‏ ومغنى 
اللبیب... جا ص ۱۷ بوشرح قطر الندی... ص ۲۵۵ - .۲٠۰‏ 
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- الفعل المؤكد لفعل آخر تأكيدا لفطبًا . 

- الفعل المكفوق بما . 

- كان الزاندة . 

- الفعل الفارغ وهو الذى لا يتحمل ضميرا فى مقرراتهم» وقسيمه هو 

الفعل المشغول أى القادر على تحمل الضمير . 

- القعل اليدل من فعل خر . 

- القعل الذى بفصل بين المضاف والمضاف أليه . 
مبتداً لا يحتاج إلى خبر : 

يؤكد القوم فى كتبهم أن الإسئاد يتألف من عنصرى المبتدأ والخبرء أو 
استخدم لهذا الأخير من مصطلحات فى غير باب الابتداء فإن الإستاد الاسمى 
قى صورتيه (المبتدأ مع خبرهء وأالوصف مع مرفوعه) يتم به الكلام ويحسن 
تذل ھ السکوت. ویعنی عر القول أنه عند شه أسثأد تالف هر عمدنلن . وأود 
-قيل أن أعرض للعنوان المسطور هتا- أن أُذگر بما سبق() عرضه متعلقً 
بأحد قسمى الإسناد الاسمى السابتين وهو الوصف مع مرفوعه ملخصا فى 
النقاط التالية: 

- أن الوصف مم مرفوعه قى نظر بعضهم إسناد() غير تام» مع تقريرهم 
)١(‏ اتظر ما كتب تحت عتوان (مشتق مساو الجملة) ص من هذا البحثء واتظر كذلك: الأشياء 

والتظائر فی النحو... ج۱ ص ۱۷۸ - ۱۸۰ .۴۴١‏ 


)١(‏ انظر: حاشية الصبان... ج ص ١٤ء‏ وكتاب الحال... ص ۷١ء‏ ۹١١٠ء‏ وشرح الكافية... جا 
سس 34€ e‏ ص ۲۷› وحاشية الشيخ يأاسين... ف ص 3 


۱۹ 


أنه جملة تامة يحسن السكوت عليها . 
الوصف قد يقع مبتدأء وقد يتعين فيه ذلك بمقتضى القواعدء وحينئذ يكون ما 
بعده فاعلا (آی مسذدا اليه فى اصطلاحهم) . 

- أن المبتدأ (العمدة) فى هذا الإسناد يشترط له موقعيا ما يشترط نقيضه 
فيما يقع موقع المبتدأً؛ فعلى حين يجب أن يشغل موقع المبتداً بالمعرفةء يجب 
أن يكون الوصق الشاغل موقم المبتداً نكرة لا معرفة . 

- أن هذا النوع من الوصف العمدة الشاغل موقم المبتدأ يختلف دلاليا 
عما قرروه للمبتدءات من أنيا محكوم عليها بأخبارها لا محكوم بها على 
أخبارها كما هى الشأن والمقرر لديهم فى الوصف العمدة المبتداً . 

بعد هذه التذكرة أعرد إلى الحديث عن الجملة الاسمية -التى لا تتحقق فى 
تصورهم نحو ودلالة إلا باستيفاء أركانها- لأسجل أن النحاة أنفسهم قد قررفا 
ما بخالف هذا وينقضه على المستوى الاصطلاحى وه ما يعنينا هتاء ذاك أنهم 
قد نقل عنهم ما یلی: 

- أن «رب» قد تعامل على أنهامبتدأء وحيتئذ فهى مبتدا ¥ يحتاج إلى 

خبر() . 


- أن «مذ» و «منذ» حين تعريان مبتدأين فانهما ا یحتاچان إلى خبر عذد 


(۱) انظر: خزانة الأدب... ج۹ ص ۰۳۰ 0۵۹٥ء .۵۷٠۰٥16‏ 


\Y۰ 


قوم من النحاة(') . 

- أن اسم # النافية للجنس قد يركب معها ليشغلا معا موقم المبتدا كما 
دتخيل‌النحاة(") . 

- أن الميتداً قد برد ولا خبر له» لان الکلام قد ينکون من ركن واحد فقط 
يتم به المعنیء» ولا يقدر معه ركن آخر ومن أمثال ذلك: 

«أقل رجل يقول هذا»(") . 


ویشبه هذا الذی نحن بصدده ویدخل فيه ما ورد عنهم من وصف ما یلی 
بأنه جملةء مع أنه فى حقيقة الأمر ليس أكثر من أحد ركنى الجملة الاسميةء أو 
بعبارة أدق : ليس إل المبتداًء أوما أصله المبتدأء فمن الثانى ما زعموه من أن 
كان الناقصة الناسخة مع اسمها جملة) » ومن الأرل ما صرحوا به من أن 
اسم الشرط المعرب مبتداً مع جملة الشرط) وحدها جملةء ولست أدرى كيف 
يستقيم هذا مع ما اشترطوه قى الجملة من معنى يتم به الكلام ويحسن عنده 
السكوت من ناحيةءومن إسناد بين ركنين يوصفان بالعمدة من ناحية أخرى علي 
الرغم من وصف الإستاد بينهما بعدم التماء() . 


(۱) انظر: مغنی اللبیب.. ج٠‏ ص ٤٤١ ٠٤٤١‏ والجنى الداتى.. ص ٤1۷ - ٠٦٠١‏ بوالنحو الوافى.. 
ج ص .٥۲۱ - ٥۰٩‏ 

(۲) انظر: الخصائص.. ج٠‏ ص ۱1۸4 حاشية الصبان.. ج۲ ص 1ء ١٠ء‏ رهمع الهوامع.. جأ س 
.VEVVETNEE‏ 

(۳) انظر: التحو الوافی.. ج٠‏ ص ۸ء٤. )٤(‏ انظر: الخصائص. ج۲ ص ۷۹'. 

(ه) انظر: حاشية الأمير.. ج۲ ه ص ؟٤.‏ 

)١(‏ انظر: حاشية الصيان,. ج۲ ص ١٤ء‏ وكتاب الحلل.. ص ۷1۷١ء‏ ١١۷١ء‏ وشرح الكافية.. ج٠‏ س 
۰ ج۲ ص ۳۷ء وحاشية الشبخ ياسين.. جا هه ص .٠٤١‏ 


۱۷1 


قر ہے اک 


مما يثلى فى كتب السالفين أن عمد الجمل لايصع() حذفها أو الاستغناء 
عنهاء فالفعل ومرفوعه فى الجملة المصطلح عليها بالجملة الفعليةء والمبتدا 
وخڊره أو مرفوعه فى الجملة المسماة الجملة الاسميةء أركان رئيسةء ومن ثم 
لايتاتى حذفها ولايجوزء ضرورة أنها عمد لايتم التركيب نحوياً دونهاء ولايقهم 
المعنى مع حذفهاء لكنْ مما يتلى أيضاً - فى كتب السلف - أحكامًا تنص نصا 
صريحا على أن العمد - أياً كان موتعهاء وأياً كان المصطلح الممنوح لها - 
يجوز حذفها اعتمادا على قرينة العربية العظمى «السياق» الذى قد يكون لغوياً. 
وقد يكون غير لخغوى» وليس هذا هو الغريب» إنما الأمر الغريب المراد هنا يبسطه 
هو ما يصرح به القوم ويؤكدونه فى أبواب العمد المختلفةء وكذلك فى أبراب 
النضلات من وجوب حذف ما اصطلح عليه بالعمدة» وعدم جواز ذکره» بل وعدم 
صحة التركيب لغة ونحواً إن هى ظهرت فيهء يرد ذلك عنهم فيما يلى: 
أ - أماكن حذف الفعل وجده أو مع مرفوعه : 
يتحدث النحاة عن أفعال تحتاج إلى فواعلء ويعدون هذه الأنعال مع 
مرفوعاتها من قبيل ما أطلق عليه لديهم «الأصول المرفوضة» أو «الشريعة 
المنسوخة») ى أن الفعل ومرفوعه من هذاالقبيل لم يظهرا فى العريبة 
)١(‏ انظر: حاشیة ال ...ج٢‏ ص ٤٤ء‏ وج ص ١۲ء‏ وهمم الھوامم ۔. ج٠‏ ہں ١۷۱‏ ١۷ء‏ وشر س 
التصریح... ۳ = . ۳١١ ۲۷١‏ وشرح المفصل... ج١‏ ص ٤۷ء‏ وكشف المشگل ,اا حر 
ج۱ ص ۲۹١ ۰۲۹٤‏ ۴۱۷؛ والاشباہ والنظائر فی النحو... ع ص ۷۱ء ۷۲ ١۳ء‏ وکتاب 
الحلل... ص .٠٤٤‏ 
(۲) انظر: الاشباء رالنظائر فی التحر ... جا ص ۲۸۰٠ء‏ ج٣‏ ص ١۸ء‏ ج٤‏ ص ۸۸ء والخصائص... 
ج۱ ص ١١ء‏ وکتاب فی اصول الغة... ج٣‏ ص ۱۲۷ ۱۳۴ ۱۳۶ ۱۳۹ .۱٦۳ ا۵٥ ٤١‏ 


۱۲ 


استعمالاًء وإتما اقتضتهما تصورات النحاة عا يجب أن يشغل المراقع 
المختلفة للجملةء ومدخولات الأدوات» ومن الأبراب النحرية التى يعرضون فيها 
مثل هذا أبواب الاشتغال والنعت» والنداء» والتحذير والإغراء» و الملصدر النائب 
عن فعلهء والاسنئناءسى الشرطء والفعول معهء والحالى حروف المعانىء 
والظرق» ومن أحكامهم التفصيلية فى بعض هذه الأبواب ما يلى:(') . 

- حذف عامل الحال الدالة على توبيخ حذفاً واجباً. 

- حذف عامل الحال السادة مسد الخبر حذفاً واجياً. 

- حذف عامل الحال المؤكدة لمضمون الجملة حذفاً واجباً. 

- حذف عامل المفعرل المطلق النائب عن فعله حذفاً واجياً. 

- حذف العامل فى المشغول عنه فى باب الاشتغال حذفاً واجباً. 

- حذف عامل ما وقع منصوياً بعد أما حذفاً واجباً. 

- حذف ما وقع من الأسماء بعد الأدرات التى تقرر لديهم أن مدخولها 
القعل دون سواه من أنواع الكلمة حذفا وأاجباً. 


- حذف متعلق شبه الجملة فى مراقع الخبر والصفة والصلة والحاى حذفاً 
واجباً (عند من يرى أن شبه الجملة ليس هو الشاغل اتلك المواقعء وإنما يشغل 
تلك المواقم كون عام محذوف). 

- حذف العامل الذى نابت عنه أدوات النداء» وأدوات الاستتناء («الا» 
أصالة وياقى أدوات الباب حملا عليها كما يزعمون). وكل الأدوات التى تعمل 


(1) ارجم إلى تلك الأبواب فى كتب النحو. 


۱۲ 


عندهم حملا على الأفعال ونيابة عنها كنواصب الأسماء» ونواصب الأفعال 
وجوازمهاء من کل ما عبروا عنه بقولهم: «یدل على معنی القعل دون حروغه». 
حذفاً واجياً. 

- حذف عامل النعت المقطوع إلى النصب (وكذلك عامل النعت المقطوعغ 
إلى الرقعء وإن كان لايدخل تحت العامل الفعلى) حذفاً واجياً. 

- حذف عامل النصب فى المفعول معه عند بعض ألأنحاأة. 
ب - أماكن حذف الفاعل وجوباً : 

من الأماكن التى يشير فيها النحاة إلى حذف الفاعل (يالإضافة إلى معظم 
الحالات المتحدث عنها فى السطور السابقة والتى يحذف فيها الفاعل مع 
الفعل) ما يلى() : 

- فاعل صيغتى الأمر وألنهى للمخاطب الوأ حد المذكر. 

- فاعل صيغة «ما أفعل..» فى التعجب. 

- فاعل صيغة المضارع الذى تتصدره الهمزة أو النون (مطاقاً) أ التاء 
(شريطة أن تكون للمخاطب المغرد المذكر). 

- فاعل صيغ الاستذذاء الفعلية غير الناقصة. 

وليس الهدف هى استقصاء جميم صور حذف الفاعل» وإنما الإشارة إلى 
بعض ماورد مما ينقض ما قرر فى مصطلمع العمدةء ولايغير من حقيقة المرقف 
المتناقض أن بقال: إن المحذرف فى ية المذكور أو فى قوتهء لأن هذا المحذوف 


(1) انظر ذلك فى كتب النحو. 


¥٤ 


لم يظهر يوماً فى اللغةء وليس له أن يظهر فى التركيب وإلاً عد ظهوره مخالفة 
للاستعمال» وخروجاً على ضوابط النحاةء وکل ما لايجوز أن يظهر فى التركيب 
فالقول بإضماره أوحذفه نوع من المغالطةء وماأدق مقرلة بعض الأقدمين فى 
ذلك حین قال: «وإاذا کان معتَرفاً بأن العرب لم تستعمله لم... نلتفت إليه لأنا 
إنما نتكلم بما تكلمت به العرب ولسنا نحدث لغة ثانيةء() . 
ج - أماكن حذف المبتداً أو الخير : 

المبتدأً هى الركن المعرف المحكوم عليه بالخبر, أو هو الحكم الذكرة المستد 
إليه مرفوع محكوم عليه بالمبتدأء والحالتان كما سبق يمثلان الجملة الاسمية 
بركنيها الذين لايصحع حذفهما أو حذف أحدهماء وعلى الرغم من الأحكام 
الصريحة بعدم جواز حذف العمدة من التركيب فإن كتب الأقدمين تواتر القول 
فيها بوجوب حذف البتداً فى كثيرمن المواضع التى يكفى أن نشير إلى 
آماكنها فى بعض كتب القوم» وكما تواتر الإجماع على أن من أحكام المبتدا 
(العمدة) أنه يحذف وجوياً على المستوى النحوى (التركيبى) ويمتنم ذكره 
استعمالاً فى مواقع عدةء تواتر الإجماع كذلك على أن الخبر قد ورد فيه على 
المستوى التركيبى وجوب الحذف» وعلى مستوى الاستعمال اللغوى غررة 
الاستعمالرامتناع(") . 


. ۲١۹ کتاب الحنل... ص‎ )١( 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر فی النحو... ج٠‏ ص ۰ والخصائص... ج۲ ص ۳۷۹ - ۳۸۷. 
وخزانة الأدب... ج٠٠‏ ص ١۲ء‏ وياب المبتدا والخبر فى كتب النحو التالية: شرح أبن عقيل... 
ج۲ ص ۱٤۸‏ وفامشهاء وحاشیة المسیان... ج۲ ص۱ وشرح التصریح... ج ص ۸۷ء ۸٩A؛‏ 
وحاشية الشیخ ياسین... ج۲ هھ ص ۸۸. 
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الفضلة العمدة: 

تقتضى التفرقة الاصطلاحية بين الفضلة والعمدة» وتعريف هاتين 
المقولتين على أنهما يتقابلان متقاسمين مواقع الجمل والتراكيب ل يحل 
أحدهما محل الآخرء وألاً يقم فى موقعه ويردى وظيفته. وإِلاً ققد كلا 
الصطلحين صلاحيته نقيضاً لقسيمهء ولكن النحاة بعد أن قرروا تمايز 
الصطاحين وتباين ما يندرج تحتهما إعراباً وموقعاً ودلالة تكص تحوهم على 
عقبيه» وحاق الوهن بمصطلحى الفضلة والعمدة - كما حاق بغيرهما - فرأينا 
«الفضلة العمدة» أو الفضلة التى لايجوز حذفهاء ولايتم الكلام بدوذهاء ونعنى بها 
ما صنف فى الأبواب والأحكام على أنه فضلة ثم منع موقم العمدة يشغله ويقوم 
يما لایصہ أن تؤديه الفضلة موقعاً ودلالة. 

ومن الأبواب التى حلت الفضلاة فيها محل العمدة فصارت «عمدة» أو «فضلاة 
عمدة» (إن صح الجمع بينهما فى عرف الثحاةء وهو ما تعلم مخالفته لتعريف 
مصطلحى فضلة وعمدة) ما يلى(') : 

- الحال الثائية عن العامل. 

- الحال السادة مسد الخير, 


- الحال التى يتوقف عليها المعنثى. 


(۱) اتظر: شرح أبن عةيل... جا ص ٤٤۳‏ - ١٥٤٤ء‏ والاشباه والنظائر فى النحو... >" ص ١۷ء‏ 
۲ ج٤‏ س ١١‏ - ۱۸ء ١۸ء‏ والمسائل المشكلة... ص ۸١‏ وكشف المشكل فر , أا .حو ا 
ص ٤۷١ ٤٤٤‏ واد صائص... ۲۳ ص ۰۳۷۸ ۳۷۹ ومغنى اللبيب... ج٠‏ ص ٠١‏ وحاشية 
الصیان... ج۲ ص ١۱۱۹ء‏ ویدائم الفرائد ... ج۲ ص ۷٤ - ۷۱ ۰۱٤‏ والنحو الرافی... ج٠‏ ص 
FAN YA. AY‏ 
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- الحال الواقعة جواباً لسؤال. 


- الحال المؤسسة() , . 

- الحال التى يجب تعددها بعد «أما» » وولاء النافية. 
- الظرف المؤسس) . 

- ما سمى مفعولاً به لفعل التعجب. 


- المفعول به المحصور (وكذلك كل منصوب أو مجرور محصور). 

- کل غیر مرفوع حین یکون چواباً لسؤال. 

- مفعولا ظن وأخواتها. 

- الصفة التى لايتم الخبرٌ إلا بها. 

- جواب الشرط الذى لايتم المعنى إلا به (عند من يرى أن الجملة تتكرن 
من اسم الشرط وجملة الشرطى فقط). 

- خبر كان (عند من يرى من النحاة أن الجملة تتحقق على المستوى 
النحوى من كان الناقصة الناسخة مع ما اصطلح عليه بأثه اسمها). 

- المفعول الطلق الثائب عن فعله. 

- المفعرل به مع الفعل الدال على المشاركة() , 

- ما صف من الضمائر على أنه لغير الرفع حين يحتل موقع الرفع. 


(ء ( التأسيس مصطلح نحوي بقيد باذ 4 نقد الفءاة. 
(۳) انظر: مجلة معهد اللغة العربية ... العدد الثاتی سنة ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ ص ۳۰۰ ,٠١۲-‏ 


۱۷4 


وأعنى بذلك ياء النفس أو التكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة التى صنفها النحاة 
لوقعى التصب والجر حين تقع فى موقع ضمير الرفع أو فى موقع الاسم 
الظاهر العمدةء ويرد ذلك كما سبق فيما یلی: 

- بعد لولا (لولای» لولاك. لولاه). 

- بعد عسی (عسای» عساك عساه). 

-۔ بعد رب( س س ریه). 


دعل ذا الفجائه (غاذا پی؛ قاذ دكء فا3 به). 


- بعد «أفعل» فى التعجب (۰.. فی٤‏ ۰.۰۰۰ للث»ء ھەت يه). 
- بعد کیف فی مٹل: کیف بی...» كيف بك......» کیف به...٩)()‏ . 


مما عد من أسرة العمد وقبيلها الخْبرٌ الذى عرفه النحاة بأنه الجزء المتم 
الفائدةء أى الجزء العمدة الذى يكون مع جزء آخر عمدة ه المبتدا كلاماً يتم به 
المعنى ويحسن عنده السكوت. وعلى الرغم من هذا فإن النحاة قد قرروا فى 
باب الخيرء وغى باب النعت أن الذى تتم به القائدة ويحسن عنده السكوت 
ويتحقق به مفهوم الجملة نحواً ودلالة قد لايكون الخبر وإنما صفة الخيرء وغذى 
عن البيان أن الصفة فى تصنيفاتهم من الفضلات, وأن الخبر من العمدء ولكن 
الاثنين (العمدةوالفضلة) فى مثل: 


)۱( انظر: خرانة الأدي... o‏ جر ۳۹1 س ې :1 ۰ 0ء والجنى الدانى... حزم A۸‏ 2۹ وا لاشباه 
والنظائر قى النحی... ج٠‏ ص ١٠۰٠ء ٠۰١‏ ومغنى اللييب... ج١‏ ص ۳١١‏ والنحو الرافغى... 


جا ف س٥۰۰٤‏ . 


۱۷۸ 


- ۵ بل أنتم قوم عادون) , 

. بل أنتم قوم تجهلون)‎  - 

- وتحن اناس لاتوسط عندنا .. 

- ونحن أناس نكره ما يوجب ال مأثما. 

- لاخیر فی رآى بغير روية * ولا خیر فی رأی تعاب په غداء 
لايسلم لما اصطلح عليه بالعمدة أنه ركن يتم به المعنى وحده داثماًء ولايصح ما 
أطلقوه على الفضلة من أن المعنى يتم دونها بإطلاقء وان التركیپ يستقيم 
وتتحقق الجملة دون حاجة إلى تلك المسماة فضلةء ولقد عر على بعض النحاة أن 
يسلَّم بذلك الواقعء وصعب عليه أن ينكره» فوصف ذلك النوع من الفضلات 
بأنها الفضلات«المتممة.() . 
عمد تفقد مؤهلات الموقم : 

تحدد قواعد الثحاة فی صرامة ضوابط )ا يشغل مواقع العمد ولاتلیٹث 
قواعدهم أن تتحلل من صرامتها ومما اشترطته أمام كلام العرب الذى وردت 
نصوصه المجتح بها فى العربية على غير شروطهم التى وصفت أحياناً بأنها 
ليست إلا توغماً لأمر لايؤيده الاستعمال اللغوى(') » ومن تلك الاشتراطات ما 
قرره النحاة من وجوب أن يكون موقم المبتدأً مشغولا بالمعرفة التى يقع الحكم 
عليها بالخبر فرعا عن تصورهاء وينقض هذا المشروط استعمال العريية وما 
)١(‏ اتظر: كشف المشکل في النحو.. ج۱ ص .٤١١- ٤۷٤‏ 


(۲) انظر: المرجع السابق» ج۱ ص ۳۲۱۳ء وکتاب أمنول اللغة.. ج۲ ص ۱۲۷ ۱۲۳۴, ۱۳۲۲ء ۹١۴٠ء‏ 
.\NMWouloou\fl‏ 
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يورده النحاة أنفسهم من وقوع ما اصطلح عليه عندهم بالنكرة التامة فى موقع 
المبتدأء ومن وقوع النكرة غير مقيدة بمسوغ شكلى يبرر خرقها لقانون التعريف 
المعلن وجوب التزامه فى باب المبتداً على المستوى التركيبىء فمن الأرل ما ورد 
من إعراب «ما» فى أسلوب التعجب (ما أفعل...) فى مثل: «ماأحسن العدلء» 
على أنها نكرة تامة مبتداً (أى: مسند إليه) وما بعدها خبر عنها (أآى: حكم على 
امبتد)ء وفضلاً عن إبهام «ما» إبهاماً تاماً يحول دون تصورها محكوماً عليها 
بالخبر فإن الأسلوب برمته أسلوب إنشائى - عند كثير من النحاة - وهذا فى 
نفسه يجعل قضية الإسناد باطلة من أساسهاء ومن الثانى أمثال قوله تعالى: 
«ويل للمصلين...) ) ء و « ويل المطففين..) () مما وقعت فيه الذكرة مبتدا 
دون مسوغ شكلى» ولا آظن أن الاعتماد على التعميم المتصور قصده يكف 
تبريراً فى قضيه تركيبية (شكلية) دلالية معاً. 

ومن هذا القبيل وقوع ما يلى مبتدأ (أى مسندا إليه ومحكوماً عليه بالخير 


î 


معاً): 
- مذ ومنذ (فى أحد أوجه إعرابهما). 
- رب (عند من یری إعرابها مبتدا). 
- کم فی مثل: کم ما0 
فمذء ومنذء ورپ؛ وکم؛ کلھا نكرات مبهمة لايُتصور الحكم عليها بالخبر من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى ليتأتى فى تراكيبها المشتملة عليها إسناد بالمعنى 


(1) الماعون )١( .٤/‏ المطففين .١/‏ 
(Y)‏ أتظر: حزان الادب.., 2 حس 0 0۵۲ 00 0£ ٥۷١‏ ومقنى اللبيب... ۳ سر 1313 fEY‏ 
٤ ٥‏ والجتی الدآئی... ص 10 - ۷٤ء‏ والنحو الوافى... a‏ سس ۷ء ن o‏ 


N\A 


الذى قرره النحاة, لفقد الدلالة التامة التى بحسن عندها السكوت فى الأولين. 
الى جانب دح تصور الإسناد فيهماء وأخروج التركيب إلى دائثرة الكلام 
الإنشائی فى الأخير. 
عمد تفقد الإسناد : 

عرضنا فيما سبق لعمد من قبيل الفضلاتء وفضلات من قبيل العمد. 
رالمواقع من مؤهلات وخصائص,» ونعرض هنا لبعض ما اصطلح عليه بالجمل, 
وادعی له التكون من عمد» وأنه بحقق مقواة الإستاد» و من ذلك: 

¬١‏ جملة «ما أفعله» فى التعجب. 

۳- اسلوب ألنداء. 

٤‏ أسلوب ألذدية. 

ه- سلوب الاستغاثة. 

1 اسلوب التحذير وألإغراء. 

۷- كان مع اسمها (فى تصور بعض النحاة). 

فا مرقومات )1-١(‏ وإن تم بها المعنى وحسن عليها السكوت - لايتصور 
فیها استاد ولا ما يصلح أن یکون محکوماً عليه بخبر أو غيرهء كما أن بعضها 
يخلو من المرفوعات | لتى قرردا أن الجملة لابد أن تشتمل عليها ضرورة أنها 
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لاتتكون بدونها') . والمرقومات الباقية لايتاتى فيها الإسناد المتم الفائدة, 
المحقق الجملة التى بتحدث عنها النحووالنحاة. 
تصل و منفصل : 

هر المتقابالات المالوفة الاستخدام فی کتب الذحاة. تلك التى بدن مصطلحی 
«متصل» و «منفصل»» وقد افتضى التقابل بين هذين المصطلحين تمايز ما 
يندرج تحت كل واحد منهما عن الآخر شكلا وموقعاً ودلالة. 

ويرد استخدام المصطلح «متصل» قسيماً للمصطلح «منقصل» (الذى 
برادفه أحياناً مصطلع «منقطم») فى الأبواب النحوية التالية: 

- باب الضمير. 

- باب الاستنتناء. 

- باب عطف الئسق. 

- باپ التوكيد. 

ويعتمد هذا التقابل الاصطلاحى فى تلك الأبواب على ما يلى من مقاييس 
واأسس: 

- مقاييس شكلية تركيبية. 

- مقابيس دلالية عرفيه. 


- مقاعيس شكلية تركببية دلالية معا . 


(۱) انظر: کتاب الحلل... مس .٠٤٤‏ 
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فالمقابيس الشكلية التركيبية ذراها فى تصذيف النحاة لباب الضمير إلى 
نوعين رئيسين(') هما: الضمير ا لمتصل والضمير ا منفصلء وهى تصنيف يعتمد 
اساسا على الشكل الصيغى والموقعى لنوعى الضميرء إذ يجعل من المتصل 
عنصرا لايستقل تركيبياً بنفسهء ولايتصدر تركيباً كذلك. على حین یجعل هاتین 
السمتين من خواص قسيمه المتفصلء كمانراهم قسموا الضمير بنوعيه على 
أسس-تركيبية تقسيماً آخر» فصنفوا المتصل منه إلى ما يلى: 

- ما يشغل موقع الرفع دون سواه من المواقع فى الجملة. 

- ما يشغل موقع النصب أو موقع الجر ولايرى فى غيرهما. 

- ما يشغل موقع الرفع أو موقع النصب أو موقع الجر. 

ويعبارة أخرى: صنفت الضمائر المتصلة إلى الرحدات الصرفية النحورة 
التالية: 

- وحدات صرفية نحوية أحادية الموقع (موقع الرفع فقط). 

- وحدات صرفية نحوية ثنائية المرقع (موقعا النصب والجر). 

- وحدات صرفية نحوية حرة الموقع (مواقع الرفع والنصب والجر). 

أما الضمير المنقصل فقد صنف إلى قسمين لا ثالث لهما - عندهم - 
هما: 


1( اتظر ياب الضميرء أو الضمائرء أو الاسم الضمرء فى كتب النحو التالية: كشف المشكل فى 
النحو... ج٠‏ ص ۱۸۳ - 1۱۸۸ء وحاشية الصبان... ج٠‏ ص ١١١ - ۱١۸‏ وهمم الهرأمع ... 
جا ص ٥ہ‏ - ۷۰ء وشرح المفصل... ج٣‏ ص ۸٤‏ - ١۱۲۵ء‏ وشر ع التمسریعح... ج١‏ ص ۹١‏ - 
۳ وشر ح الكافية ... ج۲ ص ۲ - ۲۹. 
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- وحدأت صرفية نحوية مقيدة بموقع الرقع. 

- وحدات صرفية نحوية مقيدة بموقع النصب. 

وعليه فلا توجد عناصر ضميرية منفصلة تحتل موقع الجر فى تصنيفهم, 

على هذا | لنحر استقرت قوانين باب الضمير وقراعده عند الذحاة, فكما 
لاتقع «ألف الاثنين». أو دواو الجماعة». أو «ياء المخاطبة»ء أو «نون النسوة» أو 
«تاء الفاعل» فى غير مواقع الرفع. كذلك لاتقع «ياء النفس) » و«كاف 
الخطاب» و «هاء الثيبة» فى موقع الرفعء لأن کلا لايصح أن بقع فى غير ما 
صف له من حكم وموقع إعرابيين. والأمر نفسه قد تقرر لديهم فى الضمائر 
الممبطلح عليها بالمنفصلة؛ فكما لاتقعم ضمائر التكلم (أنا ونحن) » وضمائر 
الخطاب (أنت» أنتماء أنتم أنتن). وضماثر الغيبة (هوء هى» هماء همء هن) فى 
غير مواقع الرفعء كذلك لاتقع ضمائر التكلم (إياىء إيانا)» وضمائر الخطاب 
(إياك. إياكماء إياكماء إياكم إياكن). وضمائر الغيبة (إياه. إياهاء إياهماء 
إياهمء إياهن) في غير مواقع النصب. 

وسوف ذرى أن هذا كله لم يسلم لهمء ومن ثم فإن المصطلحين «متصل» 
و «منفصل» اختلطا وتداخلا. 

وا لمقاييس الدلالية العرفية التى اعتمدوها أساسا للتقابل بين مصطلحى 
متصل ومنقصل (أى منقطع) تنقل عنهم فى باب الاستلناء") حيث يعرضون 
(1) انظر: كشق المشکل فی النحر... ج٠‏ ص ۱۸۷ء وحاشية الصيان... ج٠‏ ص .٠١۲‏ 
(۲) ائظر باب الاستثتاء فیما یلی من مراجم: شرح الكافية ... جا م ۲۲٤١‏ - ۲۷ء وشرح 

الوافية... ص ۲۲١‏ وشرح ألفية أبن مالك لابن الناظم... ص ١١ء‏ والقوائد الضيائية... عا 


ص ٤١١‏ ؛ وشرح التصريح جا ص ۲٤۹‏ - 0 ۳ ۲ ومشکل أعراب القرآن ج س ۰۲۰۵ 
و, 


A 


ىعى | لاسننذاء امتصل والمنقطع. وبجعلون المتصل ےا يما کان المستثنى 
فيه من جنس المستٹنی منه وقبیلهء وهو ساس کما تری دلالی عرفی وإن ترتبت 

آما ما اعتمدوا للتفرقة فيه بين مصطلحى متصل ومنفصل على الأسس 
الشكلية التركيبية الدلالية معا فنقع عليه فى باب عطف النسق فى حديثهم عن 
الأداة«أم»() » وتقسيمهم إياها إلى نوعين: 

- «أم» المتصلة وهى التى تقع بين أحد أمرين شكليين فى تركيبين هما: 

- تركيب همزة التسويةء وهى الهمزة المسبوقة بكلمة سواء أو ما يفيد 
معثاها . 

- تركيب همزة التعيينء وهى الهمزة المغنية عن أى. 

و«أح» فى الحالتين تحقق مقولة العطف الدلالية والنحوية معاء أى: تحقق 
الدلالة المسندة إلى المعطرف عليه بأم» وكذلك الحكم النحوى فى المعطوف . 

- «اح» المنقطعة أو المنفصلةء وهى التى تسارى «بل»» وتحقق الإضراب. 
وعلامتها الشكلية صفرية أى أن غيبة علامات قسيمتها يحقق وظيفتها الدلالية 
وهي الإضراب ‏ المشاركة فى الحكم المسند إلى المعطوف عليه . 

دعل ھا الحديث عن مفهوم مصطاحى متصل ومنفصل (أو منقطع) فى 
الأبراب التي ورد استخدامهما المتقابل فيهاء نود أن ثلفت النظر إلى أن هذين 


(۱) انظر ما یلی: مغنی اللبيب... جا ص 1 - ١۷ء‏ وحاشية الصبان... ج۲ ص ٩٩‏ - ١٠١٠ء‏ 
وهمع الهوامع... ج۲ ص ۱۳۲ - ۱۳٤‏ برشرح المفصل... ج۸ ص ۹۷ - ۸۹ وشرح أبن 
عقیل... ج٣‏ س ۲۲۹ - ۲۳۱ والجتی الداتی... ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷ والاشباہ والنظائر فی 
النحو... ج٤‏ ص ۷۸۰۷۷. 
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اللصطاحين لم يسلم لهما ما أريد من تقابل» وقد ترتب على هذا تداخل 
المصطلحين واختلاطهماء وخصوصاً فى بابى الضمير والاستتناء وأية ذلك 
فیما یلی: 
الضمير المتصل والمنفصل : 

حدد النحاة فى ياب الضمير ما بندرح تحت كلا المصطاحين من آفراد ما 
للق عليه ضمائرء كما حددوا امواقع الإعرابية التى يجب أن يشغلهاء أو يمتنع 
أن يقم فيهاء أو يجوز أن يحتلها أفراد كل قائمة من قوائم الضمير المحدودة 
Classes of prOnOUNS a‏ sedدC1‏ . ولكن النحاة بعد أن وقفونا 
على هذا التمبيز المفصلء وذلك التصنيف المعدد قرروا ما لا يستقيم مع ما 
تقرر فى باب الضميرء تشهد بعض قواعد بابى عطف النسق والتوكيد المعنوى 
-فيما بلى- على ما فعلواء وهم المصطاحون والناقضون ما عليه اصطلحرا: 

- باب عطف النسق() » وفيه يتحدث القوم عن «أنا» و «آنت» و «هو» 
(وغيرهما مما يشاركها الدلالة على الشخص ويندرج تحت المصطلح منفصل) 
حين تكون مستترة جوارا أو وجوباء ويصفونها حينئذ انها ضمائر متصلة فى 
قاعدة تقرر امتناع العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد أن يفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بفاصل يكثر أن يكون ضميرا منفصلاء وقد يكون 
مفعولاً به وقد يكون غير. ذلك وقد یرد دون فاصل» والذی یعنینا هنا لیس نوع 
ما فصل به ونما ما دعی معطوفا عليه مما صف فی باب الضمير على أ 
مثفصلء ثم صنف هتا مع «تاء الفاعل»ء و «واو الجماعة»؛ و «نون الذسوة» اي 


)۷( انظر: شرح التصريح... e‏ ص ۰٠10ء‏ ١١٠١ء‏ وحاشية الصبان... E‏ ص ۱۹۲ ٤‏ وېشرح 
اين عقيل... a‏ ص ۲۲۷ - ۲۲۹ . 
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مع ما صنق متصلا # منفصلاء وإذا لم يكن هذا مخلا بمفهوم المصطلحات 
ومؤديًا إلى تداخلها واختلاطهاء فما الذى يؤدى إلى تلك النتيجة إذن؛. 

ولا يستقيم فى معالجة ظاهرة وأاحدة هى «الضمير» فى نحو وأحد أن يقال 
فی باب: إن «أنا» و «أنت» و «هو» ضمائر متفصلةء ويؤسس هذا الاصطلاح 
على قيم شكلية وموقعيةء ثم یرد فی باب آخر أن هذه الضمائر نفسها فى نظر 
قوأعد النحى نفسه ليست منفصلة وإنما هى متصلةء ولا يخفف من هذا 
التناقض ما يطاقه بعضهم من أن الضمائر المستترة من قبيل المتصلة(') ء أو 
أن ضمير الرفع المتصل ينقسم إلى قسمين: ضمير رفع متصل له لفظء وضمير 
رفع متصل لا لفظ له(") » ويقصدون بهذا الأخير الضمير المرفوع المنفصل 
المستترء إذ لى كان ذلك مسلماً به - لتسلم لهم قاعدة العطف على الضمير 
المرفوع المتصلء - لكان علينا أن نستبعد من باب الضمائر تصنيفها إلى 
متصل ومنفصلء لأن بقاء هذاالتصنيف معناه أن النحاة بعد أن قسموا 
الضمائر إلى مستتر وبارزء وقسموا الأرل إلى مستتر جوازا ومستتر وجويا 
وقسموا البارز إلى متصل ومنفصلء عادوا فخلطرا بين نوعى البارز من نأاحية 
بتمسبة المنفصل متصلااء وبين المستتر والبارز من ناحية آخرى بعل المنفصل 
من المستترء وقد دفع هذا التداخل الصريح فى التصنيف والمصطلع بعض 
النحاء) إلى البعد عن التقسيم الثنائى للضمير إلى متصل ومنفصل إلى 
تقسيم ثلاثى هو المتصلء» والمنفصلء والمستترء ولو أن قاعدة باب العطف على 
الضمير عطفت فيها على كلمة «المتصل» كلمة «المستتر» لارتفع الحرج عن 
ألقاعدة. 
() انظر: شرح الكافية... ج۲ ص ١‏ وحاشية الشیخ ياسین... ع ھ س ۹۸. 
(۲) انظر: الخصائص... ج۲ ص .٠١‏ 
(۳) اتظر: حاشية الصبان... ج۱ ص ۱۰۹ - ١١ء‏ وهمع الهرامع... ج٠‏ ص 1٠ء‏ 0۷ء 1١١١١‏ 

وشرح المفصل ... ج٠‏ ص ۸١‏ ١۸ء‏ وحاشية الشيخ باسين ج٠‏ م ص ١۷‏ . 
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باب التوكيد المعنوى(') : 
وفه نتکرر الظاهرة المسبية أحرحج القاعدة؛ ولتصذيف باب أالضمدر. 
ولصطلحى متصل ومنفصل» وذلك حين يتحدثون عن توكيد الضمير المرفوع 
المتصل توكيدا معنوياً بالنفس أو العينء يوجبون لجواز ذلك توكيده بضمير 
منفصل قبل تاکیده تاکیدا معثوباًء ففی مثل: 

(تقدم أنت نفسك بأداء الواجب) 


يكون الضمير فى تقدم .. ونفدريره «أنت» - ضميراً متصلاً يؤكد بضمير 
منفصل هى «أنت» لجراز صحة توكيده توكيداً معنوياً بالنفس أو العين» وهذا 
إلى جانب تناقضه البيّن فى تضارب المصطلح حيث يصبح الملفصل متصلا. 
ويتخلف مفهوم المصطلح «متصل» فى الوقت نفسه تبعاً لذلك - ينتهى بنا إلى 
تقرير ما يتنافى مع مقررات النحاة (أو جمهورهم الغالب على الأقل) فى 
التوكيد اللفظىء إذ إنه إعادة اللفظ بنفسه ولست آدرى كيف يعاد ما لايتأتى 
عندهم ظهوره أو نطقه أو إحلال ظاهر محله؟ 
مصطلحا متصل ومنفصل وقضية الموقع : 
تختلف الضمائر فى سلوكها الموقعى عن بقية المبنيات» وعن الاسماء 
المعربة() فى أن الضمائر مصلفة المواقعء موقفة على مناصبهاء فليس لها 
خاصية التصرف الموقعى (باستثناء ضمير الجماعة «نا»). وفى ضوه تلك 
الحقيقة اللغوية صتف النحاة الضمائر موقعياً على النحو الذى سبق أن 


٠ج أنظر: حاشية الصيان... ج٣ ص ۷۹ء وهمع الهرامع... ج۲ ص ۲۲١٠ء وشرح التصريح...‎ )١( 
. ۲۱۲ و شرح ابن عقیل... ج۲ س‎ ۰۱۲١ ص‎ 

(۲) باستثناء مأ سمم عن العرب لزومه مواقم بعينها كالأسماء المعرية التى لاقم إلا ميتدأً وتلك 
التى لاتقع إلا فى موقم المصدرية وغير هذا وذاك مما لايقم إلا فى موقع الظرفية. 


۱۸۸ 


عرضناه فی إيجازء وترتپ على هذا أن ما صف لوقع الرفع لايكون لغيره 
وأن ما حددت له وظيفتا موقعى النصب والجر لایتچاوزهما إلى مخصصات 
غيره من الضمائرء ولكن الأمر وراء باب الضمير يتسم للمخالفةء بل ويقعد لها 
ويصيرها قانوناء نلحظ ذلك فيما يلر() : 

١‏ صيغة «أفعل به» (باب التعجب). 

-٣‏ صيغة «عسى» المتلوة بالضمير (باب أفعال المقاربة). 

۲ مدخول «رب» إذا کان ضمیراً (باب حروف الجر). 

-٤‏ مدخول «إذا» الفجائية حين يكون ضميراً مسبوقاً بحرف جر (باب 
الابتداء» وياب الأشرط› وباب الظرف). 

ه-«لولا» الامتتاعية المتلوة بضمير (باب الشرطء وپاب الابتداء). 

اسلوب «كيقف يك؟ « فی موقم «کیف أنت؟ « 


المواقع التى تحتلها الضمائر فى تلك المرقومات مواقع قرر النحو 
أنهامواقع رفع» ومع ذلك فإن الضمائر التى تشغل هذه المىاقعم صتفت لغير 
الرفع» وهكذا نرى ضمائر للنصب أو الجر حلت محل ما جعل مقصوراً على 
ضمائر الرقعء وهذا ما جعل بعض النحاة يطلق عليها فى تلك المواقع ضمائر 
رفعء وسواء أطلق عليها هذا آم لم يطلق فإن استخدامها فى تلك المواقع على 


)١(‏ انظر ما يلى: حاشية الصبان... ج٣‏ ص ۰۲۰ وشرح ابن عقیل... ج٠‏ ص ٠٤۸‏ وهامشهاء 
وشرح الكافبة... ۲۳ ص ۱۰۲۰ء وشرح المفصل... ج٣‏ ص ۱۹۸ - ١۱۲۲ء‏ ج۷ ص ۸٤۱ء‏ ج۸ 
ص ۲۷ ۲۸ بوالأشياه والنطائر فى النحى.. ج۲ ص ۲۰١‏ ۲۰ وخزانة الأدب... ج ص ۲٣٣‏ 
۳٤١ -‏ ۰ ۱۱۳ ص ۰۲۳۱ ومغتی اللبیب... ج٠‏ ص ۱۸ء ۳۹۰ ۳۹۱ والجنی الدانى... 
ص .٤٩۰- ٤۱۷‏ 


۸4 


المستوى اللغوى يوهن من تصنيف النحاة المىقعى الضميرء ويقرى هذا ما 
يورده النحاة أنفسهم من استعمال ماجعلوه مختصاً للرفع فى موقع الجر( ) . 
مصطلح الضمدر ومقولة الاسمبة : 

صتّف النحاة الضمائر تحت المقولة النحوية «الاسم» التى جعلوامنها 
قسمياً لمقولتى «الفعل» و «الحرف»» ومنحوا الضمير كثيرا مماللاسم من وظائف 
نحوبة كالابتداء والفاعلية والمفعولية والإضافة (وقوعه مضافاً إليه لا مضافاً), 
ولكن النحاة الذين صتفوا الضمير تحت مقولة الاسم أثر عنهم الاصطلاح على 
بعض الضمائر (متصلة ومنفصلة على السواء )بأنها من قبيل الحروف» يثلى 
ذلك عنهم فى باب الضمير نفسه»ء وفى أبواب الأفعال الخمسةء والفاعل, 
والمبتدأً الوصىف,» ففى باب الضمائر يتحدثون عن ضمير الفصل (أو العماد أو 
الدعامة)ء ويختلفون فيما بينهم حول طبيعتهء فمنهم فريق يبقى على ضميريته 
ومن ثم اسميتهء ويختلف هؤلاء أنفسهم حول موقعيته من الإعراب أو عدم 
موقعيته من الإعراب» وفريق آخر جرده من الضميرية والاسمية وعده حرفا من 
الحروف(") . 

وفى باب الأفعال الخمسة (أو الأمثة الخمسة) وباب الفاعلء وكذلك باب 
الوصف الراقع مبتداً (عند الحديث عن مطابقته لرفىعه أو عدم مطابقته) 
يعرض النحاء(") فى تلك الأبراب لإلحاق الفعل (أو ما يعمل عمله) ألف الاثنين 


,۳۲۹ ۲۲۷ انظر : خزانة الآدب... جه ص‎ )١( 
ائظر: شرح المفصل... جه ص۹١٠ء ومغثى اللبيب... ج٠ ص1١ وهمم الهوامم...ع٠ ۸ه:‎ (۲) 
. والأشباء والنظائر فی النحو...ج۲ ص۲۲۱؛ والإتقان فى علوم القرآن...ج٠ ص٤٤ ؟‎ 
وشرح المفصل...ج؟ ص۸۷ - ١۸ء وحاشية‎ » ١ انظطر: شرح الكافية...ج؟ حر۸ء‎ (") 
- ٠۷١ ۱٥۸ص الصبان... ج٠ ص۱۹۲ ۱۹۲۳ء ج۲ ص٤٤ - ۸٤ء وشرح التصریح...ج۱‎ 
۸١ ء٤١سص...مظانلا وحاشية الشيخ ياسين...ع٠ ه ص١۹ وشرح ألفية بن مالك لابن‎ ۷ 
٤۷۲ - ٤1۷ص‎ ۰۲۰۰ وشرح ابن عقیل... ج۱ ص۱۹۷ - ۱۹۹ وهوامشھاء وهفامش ص‎ ٤ 
. ۲۲٤ص‎ ۰۳ وخزانة الاأدب...‎ 


۱۹۰ 


(حين يكون الفاعل مثنى) › وواى الجماعة (حين يكون الفاعل جمع مذكر)ء ونون 
النسوة (حين يكون الفاعل جمع مؤنث)() » فنقول مع ألف الاثنين: «أسلماه 
مبعد وحميم» أقائمان المحمدان ؟» يكتبان الطالبان الدرس. 


ونقول مع واو الجماعة: يلوموننى أهلىء أقائمون المحمدون؟» يكتبون 
الطلاب الرسالةء ونقول مم نون النسوة: 


رن الغوانى الشيب لاح بعارضى »× فأعرضن عنى بالخدود النواضر؛ 


)١(‏ وهذا ما أطلق القوم عليه مصطلح «لغة يتىاقيون قيكم ملائكة» أو «لغة أكلونى البراغيث» ولم 
تكن لغة مهجورة أو بعيدة عن الفصاحة كما يريد لها بعش النحاة ومن والاهم» وإنماكانت لغة 
صحيحة فصيحة ورد ما يطابق تركيبها النحوى فى القرآن الكريم والستة الصحيحة وفى شعر 
كثير من الشعراء جاهليين وأمويينء وقد احتج بها نحاة عدوا من المحققينءوفوق هذا وذاك فهى 
لغة جمع من قبائل العرب فى عصر الاحتجاجء وفيما يلى نصوص تطابق هذا المسمى 


المصطلح عليه بلغة «أكلوتى البراغىث : 

مع واو الجماعة: 
قال تعالی: [وآسروا النجوى الذين ظلموا) (الأنبياء. ۳) وقال: [ثم عموا وصموا كثير منهم] 
(المائدة )۷١‏ . 


وقال الشاعر: يلوموننى فى اشتراء النخيل آهلى.. 
وقال آخر: یدورون لی فی ظلل کل کنيسة ٭ فینسوننی قومی... 


هع آلف الاثنين: 
عن وائل بن حجر قى صفة سجود الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «فوقعتا ركبتاه قبل 
أن تقم كفاه». 
وقال الشاعر: «ألفيتا عيناك عند القفا..» » وقال آخر: نسيا حاتم ثم أوس..» 

مع نون النسوة: 


قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «يخرجن العواتق وربات الخدور». 
وقال الشاعر: رأين الغوأنى..»» وقال أخر : 

وأدركته جدأته فخلجته ٭ ألا إن عرق السوء لايد مدرك. 
وانظر فی هذا: کتاب فی أصول اللغة... ج۲ ص ۲۰۹ - .۲٠۳‏ 


۱۹۱ 


بكدين النساء سيئات الرجال وحدها. 

ويصرح النحاة أثناء عرض آرائهم فى هذا الأمر بأآن ألف الاثنينء وواو 
الجماعةء ونون النسوة (وهى جميعها عندهم فى باب الضمير مماصثف فى 
ضمائر الرفع المتصلة) ليست إلا حروفاً رامزة لعدد الغاعل مع الجميعء وأنوعه 
كذلك مع الأخيرين»ء شأنها جميعها فى ذلك شان تاء التأنيث التى تلحق الفعل 
علامة على تأنيث فاعله. 

وهكذا بعد أن يحدد المصطلح النحوىء وتؤسس على تحديده القواعد 
والتصنيفات ترد استعمالات لغوية تعكر على المصطلح وعلى النحاة صفو ما 
انتهوا إليه فيهء فلا يجدون لبقاء القراعد حلا إلا جمع النقيضين فى المصطاح,. 
کان یګرن ما یندرج تحته اسما فی باب وحرفاً فی الباب تفسه وفی غیرہ کما 
هو الشأن فى ضمير الفصلء وكأن يكون المستتر قسيماً للمتصل والمنقصل 
معا لاندراجهما تحت البارز ثم يصير المنقصل متصلاً ويعد من المستتر» وكأن 
يكون مخصصاً لموقع الرفع ثم يرى فى موقع الجرء أو لموقعى النصب والجر 
ثم یری شاغلا ما لا يكون إلا للعمدةء وهكذا.. 
مصطلح «تام» : 

المصطلح «تام» من المصطلحات التى تستخدم استخداماً متقابلاً مع كوكبة 
:أخرى من المصطلحات هی «غیر تام» » و «ناقص» » ی «جاد» » و «شبه 
متصرف» (أو شبه جامد)ء ويرد هذا الاستخدام التقابلى بين المصطلح «تام» 
وتلك الكوكبة من المصطلحات فى الأبراب التالية: 


- باپ الكلام. 


- باب الاسنٹناء. 


۱۹۲ 


- پاب حروف الجر. 

ومصطلح «تام» فی هذه لاأبواب يقابل مصطلع «غیر تام». 

ويستخدم مصطلح «تام» مقابلاً لمصطلح «ناقص» أحياناًء و لصطلحى 
«جامد»» و«شبه جامد» (آو شبه متصرف) حیناً آخر فى البابين التاليين: 

- باب الأفعال المسماة كان وأخراتها الناقصات. 

- باب الأفعال المسماة كاد وأخواتها أو تغليباً أفعال المقارية. 


ويقيم النحاة هذه التقابلات بين مصطلح «تام» والمصطلحات المشار إليها 
على سس تختلف من تقابل إلى آخرء ففى باب الكلام» وباب الاستثناءء وباب 
حروف الجر يستخدم المصطلح «تام» مقابلا لمصطلح «غیر تام» كما سبق أن 
أشرناء ويؤسس النحاة التقابل بين هذين المصطاحين فى هذه الأبواب على 
مقاييس متباينةء ففى انباب الأول (باب الكلام)) يعتمدون الدلالة والتركيب 
النحوى أساسين لتحقيق التقايل بين المصطلحين فالكلام التام هى المسموع 
المركب من كلمتين فاأكئر مع تمام الفائدة فى مقابل غير التام الذى يشمل غير 
المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها ومن ذلك عندهم الجمل الواقعة خپراً أو 
صفة أو صلة أو حالاً أو شرطاً أوجوابا لشرط أو جواب قسمء فالجمل فى هذا 
کله لاتفيد معنى تاماً يحسن السكوت عليه عندهم لأنها تدعى جملا بحق الأصل 


)۱( اتظر: کشف ألمشكل... 1 ص 1o‏ وما يعدهأء وحاشية الصبان... ا سر ٥‏ والأشباه 
والنظائر فی الذحى... ج ص e TYA fof‏ ھن To cE‏ وشرح المقصل... ا شز 
۹ ج۷ ص ١۱ء‏ ۲۹ والخصائص... ج۲ ص ۳۷۹ ج٣‏ ص ۱۷۸ وخزانة الأدب... ج٠٠‏ ص 
Fela 9‏ وشر ع ايڻ عقدل... ا جر 06۹ E‏ ص ۲۸۷› وألمسائل المشكلة... هز 1 
۳۹ وکتاب الحلل.. جس ۹۱ء وحاشة ألأهير... Ua‏ ف ص ١١ء‏ وحأاشة الشيخ يأاسين ٠‏ 


4۲۳ 


فقطء أما فى تلك السياقات فهى جمل غير تامة ¥ تحقق وحدها دلالة تامة 
يحسن السكوت عليهاء وفى مقابل ذلك يتحدث النحاة عن الكلام التام الذى 
يتحقق فيه عنصرا التركيب النحوى وتمام المعنى الدلالى الذى قد يقتضى 
مكونات مقيدة لعناصر الجملة الأساسية مثل صفة الخبرءالمفعول بهء والحال, 
ويشمل المصطلح «غير تام» كذلك المسموع غير المركب كالمفردات. كما يشمل 
أيضاً ما خرج من دائرة الكلام مما هى مفيد غير مسمو ۶() 
وفی باب الاستتناء يستخدم النحاة مصطلح «تام» فى مقا بلة مصطلح «غير 

تاح» قاصدين بالارل كل أسلوب من أساليب الاستثثناء ذكر فيه المستثثى منه 
مثل: قام الطلاب إلا علياًء وما قام الطلاب إ۷ علياًء فوجود المستثنى منه وهو 
«الطلاب» يحقق الوصف النحوى للأسلوب بانه تام» وجدير بالذكر أن أشير هنا 
إلى أن وصف الأسلوب بالتمام لايعنى الدلالة أو المعنى أو الفائدة - وإن كان 
ذلك متحققاً - » وإنما يعثى التمام هنا وصف التركيب نحوياً ل دلالياًء 
وقاصدین بالثانی (أى الاستثناء غير التام) أساليب ألحقت بباب الاستثناء 
وعدت منه واستخدمت لها مصطلحاتهء فقیل فی مثل: «ما تام إلا على»: إنه 
أسلوپ استثناء غیر تام» آی لم يذكر فيه المستٹنی منه» وهو کماتری لاینتمی 
فى دلالته إلى الاستثناء نحواً (إن صح أن للاستثئاء حكماً نحوياً يميزه)ء إذ 
إننا أمام جملة صغرى يتصدرها ويرد فى حشوها وحدة لغوية («ما» و «إا») 
موزعة الأجزاء لتحقيق غاية دلالية هى «القصر»» ولسنا مام جملة مركبة كالتى 
يزعمون أن الاستناء بتکون متها( ) . 
)١(‏ انظر: كشف المشکل فی التحو... عا ص .١١١ ١١١١‏ 
)١(‏ يعتبر النحاة جملة «قام الطلاب إلا علياً» جملة مركية من جملتين: الأرلى «قام الطلاب» والثانية 

«إلا علياً» و«علياً» عندهم تصبتها إلا نائبة عن فعلء أو نصيها فعل محذوف تقديره - عتده 


- استٹنى» فتحن أمام جملتين ريطتهما إلاء ولسنا أمام جملة راحدة كالتى نراها قيما زعموه 
استناءا مفرغاً. 


4٤ 


ومهما يكن من أمر فإن مقياس التقابل فى باب الاستثناء بين «تام» و «غير 
تا م» مقیاس شکلیى تركيبى يتوقف على وجود عنصر لغوى فى الجملة أو عدم 
وجودهء فإن وجد كان أسلوب الاستثاء تاماًء وإن لم يوجد كان الاستثناء 
-الزعوم - غير تام (وإن شئت الدقة قلت: فرغ الأسلوب من الاستثناءء لأن غير 
التام يقترن بالمنفى لفظاً أو معنى أو تضمينا') » فلا يصع نحوياً أن تقول : 
«قام إلا على»). 

آما فی باب حروف الجر فإن التقابل بین مصطلحی «تام» و «غير تام» 
لاينص عليه فى صراحة اصطلاحيةء ولكن النحاة حين يتحدثون عن الجار 
والمجرور الواقعين أو متعلقهما صلة أو صفة أو خبرا أو حالاً أو ثائب فاعل 
يشترطون لشغل شبه الجملة (الجارو المجرور) هذه المواقع تمام المعنىءويعبرون 
عن ذلك بمصطلح «مختص»") ويفسرون الجار والمجرور المختص بأنه 
الجاروا لمجرور الذى يحقق فى تلك المواقع تمام المعنى» وإلا كان غير محقق 
للاختصاصء» ومن تم غير تام وغير مفيد. 

وهكذا نرى أن مصطلح «مختص» ليس له تفسير إلا مصطاح إتمام المعنى 
آی «تام» (إن شئت)ء وأن مصطلح «غیر مختص» لاتفسير له فى ضوء ما قرروه 
فيما أعلم - إلا عدم إتمام المعنىء أو غير التمام (إن شئت)ء والمقياس الذى 
یمکن انتزاعه من هذاالتقابل (مختص - بمعنی تام ی متم فى مقابل غير 


)١(‏ قد يقع الاستناء المفرغ فى الكلام المىجب قال تعالى: (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) وقال: 
[ویابی الله إلا أن یتم توره) (انظر: الاشپاه والنظائر فی انحو ... ج۱ ص .)٠۹‏ 

(۲) انظر: کشف المشکل فی التحو... جا ص ۲۰۱ ٣۲۰‏ وشرح التصریح... ج۱ ص ۲۸۷ - 
۹ وحاشية الصبان... ١‏ ص ۲۰۰ - ۲۰۳ ج۲ ص 1٤‏ - 1۷ء وشرح ابن عقیل... جا 
ص ۲٠١‏ وهامشهاء ص ۲١١‏ ۸١۰٠ء‏ وشرح ألفية أبن مالك ¥بن الناظم... ص ١٤ء‏ ٤٤ء .٠١‏ 
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مختص أى غير متم) هى الدلالة دون سواها. 

وتخلص من هذا إلى أن التقابل بين مصطلحیى «تام» و «غير تأام» فى هذه 
الأبواب يعتمد على المقاييس التالىة: 

- مقياس الدلالة والتركيب فى باب الكلام. 

- مقیاس ترکیبی فی باب الاستٹناء. 

- مقیاس دلالی فی باب حروف الجر. 

وإذا انتقلنا من هذا التقابل بين تام وغير تام إلى آخر يقابل فيه مصطلم 
«تام» بمصطلح «تاقص» لوجدنا النحاة يستخدمون ذلك فى الأفعال التى أطلق 
عليها أفعال ناقصة؛ واختلف فى تبرير هذه التسمية وذلك الاصطلاح() » فقوم 
يرون أن الفعل سمى ناقصاً لفقده الدلالة على الحدث الذى هى أحد عتثصرى 
الفعل الأساسين المكونين لحقيقتة الدلاليةء ومن ثم نقص ملحظا هى الحدث عن 
دلالة الأصل فيه الت هى الحدث والزمن معاًء ومنهم من یری أن نقصه إنما جاء 
من اختلاف سلوكه النحوى عن بقية الأفعالء إذ لايكتفى هذا الثوع بمرفىءه 
فى إتمام المعنى بل يحتاج إلى منصوب» كما أن مرفوعه لايدعى فاعلاً بل 
اسما لتلك الصيغة الفعلية الناقصةء ويرى النحاة أن دلالة الحدث حين تقصىد0) 


(۱) اتظر: شرح الكافية... ج۲ ص ۲۹۰ ۹۳١۲ء‏ وشرح التصريح ... ١۳‏ ص ١۹١٠ء‏ حاشة 
الصپان... ج٠‏ ص ١ء‏ وشرح المفصل... ج۷ ص ۸۹ ۹۷. 

(۲) تحسن الإشارة هتا إلى أمرين: الأرل أن النحاة يختلفون فى عدد هذه الأفعالء فمنهم هن یری 
حصرها فی قوائم محدودة معددة؛ وأڻ تفاوتت هذه القوائم بين النحاة فى عدد أفرادها هن 
تاحيةء وفى الصور الاشتقاقية المستعملة لبعض أفرادهاء ومنهم فريق - وصف بعض أفراده 
بالمحققين كالرضىء يذهب إلى أن هذه الأفعال ا عدد لها (انظر. شرح الكافية... ٠‏ ص 
٥‏ والامر الثانى أن تضمن هذه الأفعال معنى أقعال أخرى تامةء وصيرورتها ثامة ثيعاً لذلك 
أمر يخضع للسماع؛ ومن ثم لاينطيق عليها جميعهاء إلى جانب تفارته فيها. 


۱۹1 


(تضميناً) فإن الجملة تتم بالمرفوع دلالةء وتصير فعلية بعد أن كانت معدودة 
ضمن الجمل الاسميةء ويسلمنا ذلك إلى أن مقياس هذا التقابل بين «تام» 
و«ناقص» يعتمد على مادة الصيغة القاموسيةء وعلى ما يأتى من تلك المادة 
القاموسية من صيغ صرفية استعمالاء وعلى العمل النحوى أيضاً. 

والمصطلح «تام» مع هذه المسماة أفعالاً ثاقصة استخدام آخر لايقابل فه 
مصطاح «ناقص» وإنما يقابل مصطلحین آخرین هما «جامد» و«شبه جامد» (أو 
شبه متصرف) ٠‏ والنحاة يستخدمون مصطاح «التام» فى هذا ا لمجال وصفاً 
مصطلح «التصرف» الصيغى الذى يسيغه الاستعمال اللغوى لكل فعل من أغراد 
القائمة الغلقة ۲68Sع۷‏ 0 Sكc]a‏ diعosاC‏ أو المفتوحة opend class Of‏ 
6 لهذه الأفعال على خلاف بين النحاة كما سبق أن أشرتا') › ومهما يكن 
من خلاف حول هذا الأمر الأخير فإن بعض الصيغ الفعلية الناقصة لها على 
مستوى التنوع الصيغى الصرفى صور اشتقاقية أكثر من غيرهاء كماأن 
بعضاً آخر منها يلزم صيغة واحدة لايتجاوزها إلى غيرهاء وهذه النسبية فى 
أشكال التصرف() » وصيغ الاشتقاق جعاتهم يستخدمون مصطلح «تام» وصفا 
لا تصرف منھا فی مقابل «جامد» وهو لا لا یتصرف» وفی مقابل «شبه جامد» 
أو شبه متصرف» (آى كما أطلقواعليه تصرف ناقص)ء وإن كنت أرى أن وصف 
تام وصف غير موفق وغير دقيقء وينسحب الأمر نفسه على وصف «ناقص». 
ذلك أن التصريف الموصوف يالتماء والوصوف بالنقص» كلاهما من قبيل 
التصرف الناقص الذى لايتحقق فيه استعمال صور المشتقات المختلفةء وتلك 


.( انظر هامش الصفحة السابقة (رقم‎ )١( 
وشرح اين عقيل... ج صسں ۲۸ 4 لے‎ AY ۱A اتظر: شرح التصريح... ا ضسر‎ () 
. ۲۹ س ۲۱۸ هھ ص‎ 
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قضية لاتعنينا هناء وإنما الذى يعنينا هو المقياس الذى بنى عليه هذا التقابلء 
وهوکما یلحظ مقیاس شکلی صرقی. 

ويڙخذ من هذا كله أن استخدام مصطلح «تام» فى صنف من الأفعال 
خصه النحاة بمصطلح «ناقصة» (لتبرير لا مجال للمشاحة فيه هنا) بنى على 
أسس الصيغة الصرفيةء والمادة القاموسية ودلالتهاء والعمل النحوى معاًء مرة. 
وعلى أساس الشكل الصرفى الصيغى وحده مرة أخرى. 

من الاستخدامات التى وردت مصطلح «تام» استخدامه وصفاً للاسم مراداً 
بهذا الاستخدام أن يكون الاسم على حالة لايمكن إضافته معها(') . 


مصطلح «ناقص» : 

تحدثنا فى الصفحات السالفة عن مصطلح «تام» وأوضحنا أن مما 
پستخدم فيه تقابله مع مصطلح «ناقص» الذى يطلق على توع خاص من 
الأفعال ينحصر عددهء أو يتجاوز ما عدد منه (على خلاف بين النحاة)ء كما 
يطلق كذلك على شبه الجملة حين يقع فى مواقع الصفة والصلة والخبر والحال 
والنيابة عن الفاعل ولايحقق تمام المعنى. وأود أن أضيف هنا أن مصطلح 
«ناقص» لم یکن فی تداخله مع غيره وفى تعدد الأسس التى بنيت عليها 
استخداماته آقل حظاً من مصطلح «تام»» فمصطلح «ناقص» - إلى جانب ما 
سبق ذكره - قد استخدم للموصول الاسمى (أو الاسم المبهم) كالذىء ومن. 
وماء والذينء إلى آخر تلك القائمة المحصورة عدداء كما أطلق المصطلح نفسه 


.۲۱۸ انظر: الفوائد الضيائية... ج٠ ص ١٠١٤ء وشرح الكافية... ج٠ ص‎ )١( 
اتظطر: كشق المشكل فى النحى... ج ص ۱۷۲ - 4٤۱۷ء ۹۱٩۱ء واعرأب تلانينڻ سورة من‎ (1) 
(AN 1Yo القرآن الکریم ص ۸ه‎ 
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(ناقص) على الموصولات الحرفية كذلك(') » والنحاة - وإن لم يصرحوا بمقابل 
اللصطلح «ناقص» المطلق على الموصولات الاسمية والحرفية - يفسرون هذا 
الإطلاق على نحو يجعل مصطلح «ناقص» مع الموصول الاسمى مرادفاً 
لصطلح «مبهم»» فكلا الملصطلحين (ناقص ومبهم) يعنيان مالا يفيد التعريف 
بنفسه»ء وإنما يحتاج إلى صلة تزيل الإبهام والتنكير ونقص الفائدة والتمامء 
وتنقل الاسم الميهم أو الناقص إلى مصاف المعارف» والمصطلح «ناقص» بهذا 
يرادف مصطلح «نكرة» ويقابل مصطاح «معرفة»» ولعل وصفهم اسم المىصول 
دون صلته بالتنکیر وا لإبهام) يقوی هذاالمعنى الذى تدورتفسيراتهم حولهء وإِذا 
استقام لنا ما كادوا يصرحون به من تقابل فإن الأسس التى أقيم عليها هذا 
التقابل أسس دلالية تركيبية معاًء تتمثل فى جملة الصلةء وفى تحقق دلالة 
التعريف بها . 

أما استخدام المصطلح «ناقص» وصفاً لحروف السبك (المىصولات 
الحرفية) أو للمصدر الول نفسه فهو استخدام نثلحظه فى وصف بعضهم لأن 
بأنها اسم ناقصء أو أنها «بعض اسم» » لأنها تكون مع ما بعدها اسماًء ونحن 
إذا حق لنا أن نتلمس مقابلا للمصطلع «ناقص» فلا أظنة يتجاوز «الاسم 
الصريح» الذى يقابل «الاسم المؤول»ء وعليه يكون مقياس التقابل الذى يرشحه 
- بل يعينه - السياق المنطقى لأسلوب النحاة فى التقعيد مقياساً شكلياً 


ا 


ترکددا. 


j‏ ا 


بقى بين أيدينامن استخدامات المصطلح «ناقص» التى قررها القوم فى 


(۱) اتظر : الجنی الداتی... ص ۳۸۸؛ وكشف المشکل فی النحو... ج۲ ص ۱۷۲ - .۱۷٤‏ 
)( انظر: شرح الكأفبة... 1 ەر ۰ 
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كتبهم استخدامه للدلالة على الفعل الذى اعتلٌ الحرف الأصلى الأخير وحده 
منه» مثل: يسعى » يعدو» يرمى(') » فقد اصطلحوا على تسمية هذا النورع من 
الأفعال «أفعالاً ناقصة» ولم يصتف النحاة مقابلا واحداً لهذا المصطلہ 
وإنمانجد - عتدهم - كوكبة من المصطلحات هى: 

المثال: ما اعتل موضع الفاء منه» ويكثر أن يكون واوياًء وبقل ان يکون 
يائياًء ومن أمثته: وعد» يسر. | 

الأجوف: ما اعتل موضع العين منهريكون وأوياً ويائياًء وتنقلب بقانون 
لديهم إلى الألف» ومنه قال ويا ع. 

اللفيف المقرون: مااعتل موضعا العين واللام منهء مثل: طوی» وكوى» نوى. 

اللفيف المفروق: ما اعتّل موضعا الفاء واللام منه» مثل: وقى» وعى» ىشىء 
فكل هذه المصطاحات مفردة ومجتمعة تشترك مع دعاء ورمى فى مصطلح معتل 
وتقابلها فى مصطاح ناقص» وفى الوقت نفسه يقابل مصطلح تاقص - ومعه 
اربعة الأنواع المعتلة الأخرى مصطلح «صحيح» وغنى عن القول أن مقياس 
الاصطلاح بين المعتل من الأفعال فيما بينه من ناحيةء وبين كوكية الأقعال 
المعنلة والصحيح من الأفعال من ناحية‌أخرى مقياس صوتى صرفى» - آى إن 
شنت - صوتی صیغی. 

ونخلص من هذا التعدد فى إطلاق المصطلح الواحد «تام»ءأو «ناقص»» أو 
غيرهماء ومن تنوع الأسس التى أقيم عليها هذا التعدد فى دلالة المصطل 
الواحدء فى الظاهرة الواحدة» فى العلم الواحدءالى نتيجة حتمية بلمسها 
المتعلمء والمعلمء والدارس على السواء» ألا وهى اختلاط المد طلح وتداخله. 


)١(‏ إتما ذكرت المضارع لتتضع طبيعة حرف العلةء لأن نطق الفعل قى صيغة الماضى لاتكشق عن 
تلك الطبيعة إذ منطوقها فى الثلاثة ألف . 


٠۰ 


التوكيد 

التوكيد أو التأكيد مقولة من مقولات الدلالة أو «تحقيق المعنى فى 
النفس») كما يقولونء والغة العربية فى التعبير الشكلى عنها وسائل عددا 
تناثر الحديث عن طرائق منها فى جمهرة غالبة من أبواب النحو كالضميرء 
والمبتدأء والخبرء والتنازعء والمصدر, والحالء والتمبيز والقسمء والإضافة, 
والظرف» وحروف الجرء وعطف البيانء والبدلء ونراصب المضارع؛ وغيرها.... 
وعلى الرغم من هذا التوزع الظاهرة الواحدةء وذلك التناثر الذى يكاد يرى فى 
كل باب من آبواب التحو فإن النحاة أفردوا لهذا الصطلح «توكيد» باباً سموه 
به و چعلوه عنواناً له بینوا فيه أقسام المصطلح؛ ووضحوا مفهوم کل قسم. 
وبشرحواوظائفه الدلالية التى يتغياها » والطرق الشكلية التى تستخدمها اللغة فى 
كل نوع لتحقیق وظاتفه» وسوف نعرض لهذا کله فی إیجاز, لأن بيانه ساس 
ستعود اليه فى مناقشة المصطلح؛ وفى بيان مدى قصوره من ناحيةء و تداخله 
واختلاطه من ناحبة آخری. 
أقساح التوكدد : | 

التوكيد عند النحاة - فى الباب الذى عقد لهء وأطلق عليه عند بعضهم 
«الاحتیاط() ‏ وعند آخرین «التوکید الصناعی»() » تقسیم ٹنائی متقابلء فھو 
إما لفظىء وإما معوى» أما النوع الأول (وهو التوكيد اللفظى) فيكون - عند 
المتشددين من النحاة - بإعادة اللفظ اللفظ نفسه عينه لمزيد عنايةء ويقع ذلك 


)۱( انظر: كشف المشکل فى الٽحي... ج٠‏ ص 9. 
)۲( انظر: الخصائص... ۲۳ ص ۹۲ . 
(۳) انظر: الإتقان فی علوم القرآن... ج۲ ص ۱ ؟؟. 
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فى الأسماء والأفعال والحروف والجمل وأشباه الجملء ولايتخلى هذا الفريق من 
النحاة عن ضرورة تحقق حرفية المصطلح «لفظى» فى هذا النوع من التوكيد 
إلى الحد الذى يجعلهم لايعدون من قبيله ما يلى من نماذج: 

١ -‏ فإذا دكت الأرض دكا دكا برجاء ريك والملك صفاً صقا ) () . 

- < فمهل‌الکافرین آمهلهم رویدا) () . 

. )( فخرعليهم السقف من فوقهم)‎  - 

, )*( ولا طائر يطير بجناحيه...)‎  - 

- فاسعد سعد الأوسر (°) : 

لعدم استيفاء المطابقة اللفظية والدلالية معاً. 

أما المويسعون من النحاة فيذهبون إلى أن قيد «لفظى» يشمل() المرادف 
للفظء أو التابع لهء ويفسرون المرادف بأنه ماخالق المؤكد لفظأاً روافقه معثى؛ 
ومن ذلك ما بلى: 

۶ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) )١(‏ 


وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هوخيراً وآعظم آجرا 4(), 


() الفجر / ۰۲۲۰۲۱ وانظر: فت القدیر... ج۰ ص .٤٤١ ٤٤۹‏ 

() الطارق / .۱١‏ (۳) التحل/ )٤( ۲١‏ الأنعام / ۳۸. 
)٥(‏ انظر: شرح ابن عقیل... ج۲ ص ۲۷۰ - ۲۷۳ وهامش الأخيرة. 

.۷ ص‎ ٠۳ انظر: کشف المشکل فی النحو...‎ (Y9 

.۲١ / !لمزمل‎ )۸( .۷١ / الزخرف‎ )۷( 


۰ 


ومن قبيل هذا النوع: مررت به هوو مررت بك أنت» وكنتم أنتم الفاعلون. 

- توکید المصدر لفعله مثل: < وکلم الله موسی تكليما) )١(‏ . 

- توکد المصدر لمصدر برادقه . 

- توکند المصدر لفعل مصدر يرادفه مثل: تبسم ضحكاًء حيث يرون - 
فیما یرون - أن ضحاً تاكيد لمصدر تبسم # للفعل تب() . 

- توکید کی للام التعلیل فی مٹثل: جئت لکی اتعلم (عند من یری أن کی 
تعليليةء والفعل منصوب بان مضمرة)() . 

- توكيد أن المصدرية لكى المصدرية فى مثل: جئت لكى أن أتصت, (على 
مذهب من یری أن الفعل منصوب بكىء» وأن الحرف المصدری «أن» يؤكد «كى» 
تاكيداً لفظيا)() . 

- توكيد اللام لمعنى() الإضافة المفهوم من التركيب الإضافى «كتاب 
محمد» فی مثل: 

كتاب لمحمد» مع ملاحظة أن هناك فارةاً دلالياًء وآخر تركيبياً بين الشكلين 


)١(‏ النساء / ١٤١٠ء‏ وانظر فى توكيد المصدر لفعله ما يلى: حاشية الشيخ ياسين... ج٠‏ ه ص 
۲۳ ۰۳۲۹ ویدائع الفرائد ... ج ص ۸۰ - .٠۰‏ 

(۲) اتظر؛ شرح ابن عقيل... ج٠‏ ص ٥*١١‏ وهامشها. 

(۳) انظر: شرح المفصل... ج۷ ص ۱۹ء ,١‏ 

٤۸۲ ء٤۸۱١ انظر: شرح المفصل... چ۷ ص ۱۹ء ١۲ء خزانة الأدب... ج۱ ص ١۱ء ج۸ ص‎ )٤( 
0 

'(ه) انظر: الخصائص... ج۲ ص ۱١۱۰ء‏ ۰۷١۱ء‏ وخزانة الأدب ... ۱۱۳ ص .٠٤١١١۱٤٤١‏ 


° 


ومضاف اليهء أما «كتاب لمحمد» فإنها صفة وموصوفء وقد يذظر إليها عند قوم 
من النحاة على أنها جملة مكونة من مبتداً وخبر و يتمثل الفارق الدلالى فى أن 
التركيب «كتاب محمد» بمقتضى مقررات النحاة - يفيد المضاف إليه المعرقة 
مقولة التعريف للمضاف» وعليهء تكون كلمة كتاب معرفةء على حين أن التركيب 
الثانى «كتاب لمحمد» تبقى فيه كلمة كتاب - دلالياً - مبهمةء نكرة شائعة قى 
جنس ما يملك محمد من كتب» ويضاف إلى هذا كله أن النحاة يرون أن ظهور 
اللام التى تقدر بها الإضافة من الأصول المرفوضة عندهم . 

- توكيد ياء النسب للصفة الملحوظة فى المنسوب إليه الصفة مثل: «والدهر 
بالإنسان دوارى» أى: دوار. إلا أن زيادة هذه الياء فى الصفة أكثر منها قى 
الاسم» لأن الغرض فيها توكيد الوصف»(') . 

وآما النورع الثانىء وهو قسيم التوكيد اللفظىء فهو ما اصطام القوم عليه 
بالتوكيد المعنوىء وينقسم تبعاً لوظائفة المقررة لديهم إلى نوعينء يرفع كل نوع 
سا خاصاً زك "نقيضه فنوع تستخدم فيه ألفاظ بعينها ترف ليسا ق 
يتاتی من توم مضاف محذوف قبل المؤگدءكمافى «جاء محمد» التى قد بذهم 
منها: جاء رسول محمد» أو کتابه» أو شيئ يتعلق به حذف وآقيم المضاف إليه 
وهو محمد مقامهء وتوع يرفع توهم عدم إرادة الإحاطة والشمول؛ فقى مثل: 
«جاء الطلاب» قد يتوهم المخاطب إرادة المجموع والغالبية لا الاستقصاء 
والحصرء فترد ألفاظ محددة يوقّفنا عليها النحاة لتزيل هذا اللبس رتنقى ذلك 


)١(‏ انظر: الخصائص... ج٣‏ ص ۰۷١۱ء ۲١٠ ٠٠۵‏ ولسان العرب» ٠‏ منظورء ماد شقمى. 
وخزاتة الأدب... ج ص e NEY‏ ص YY‏ (المحتسب... ج مس ۱ بوابن حلي على 
تصريف المازنى... ص ٤4١‏ بوشرح شواهد الچمل... هر ص ٠ء‏ نقلا عن أسرار المريية 


لأحمد ففمور؛› ص .)۱٤١‏ 


٤ 


التوهم بتأكيد استقصاء آفراد المؤكد وإرادتهم شمولاً وإحصاءاًء ولكل نوع من 
نوعى التوكيد المعنوى صيغه التوقيفه المحددة المعددة التى لايزاد عليها عندهم. 
ولاتستخدم إل بشروطها وصيغها ومرأعاة الرتبة عند اجتماع بعض منها مع 
بعض آخر. وجملة ما أريد أن أثبته هناأن النحاة أقاموا پاباً فى نحوفم 
وخصوه بمصطلح «التوكيد » وحددوه لنا أقساماً وألفاظاًء وصيغاً وشروطاً 
ومواقع ووظائف بى أنهم - إلى جانب هذا الذى فعلوه - قد استخدموا المصطلح 
موضو ع الناقشة (التوكيد) فی معظم أبواب ألأذحوء وأطلقوه على أمور لاتندرج 
تحت هذا المصطلح بقسميه فى الباب الذى أفردوه له وخصوه بهومما ورد عنهم 
فى ذلك ما يلى: 

- أن المصدرية تؤكد كى المصدرية التاصدة(') . 

- أن المصدرية تؤكد حت ) . 

- كى التعليلية تؤكد لام التعليل") . 

- لام الجحود تؤكد النفى الذى يتصدر الأسلوب المشتملة عليه. 

- إن وان حرفا توكيد. 

- ظرف المضى (أمس) يؤكد الفعل الدال على الزمن الماضى. 

- ظرف الاستقبال (غداً) يؤكد الفعل الدال على الزمن المستقبل(؟) . 


(۱) انظر: خزانة الأدب... چ۸ ص ۱١۸٤ء‏ ۸٤ء .٤۸٥‏ 

(۲) اذظر: شرح المفصل... ج۷ ص ١۲؟.‏ 

(۲۳) انظر : المرجم السابقء ج۷ ص ۱۹ء .٠١‏ 

)٤(‏ يؤكد ظرف الاستقبال ما كان دلالة محتملة فى صيغة المضارع» ويؤكد ظرف الحالية ماكان 
كامناً بالقوة فى صيغة المضارع جلها وجوداً بالفعل. 


- ظرف الحالية (الآن) يؤكد الفعل الدال على الزمن‌الحالى(') , 
- الحال المؤكدة لعاملها. 

- الحال المركدة لصاحبها, 

- الحال المؤكدة مضمون الجماة) . 

- المصدر المئكد لنفسه»ء وهو المسبوق بجملة لاتحتملغيره. 

- المصدر المزكد لغيرهء وهو ا لمسبوق بجملة تحتمله وتحتمل غير,(") 
- النعت المقصود به التوكرد() . 

- النعت المقطوع يفيد التوكيد. 

- الظرف اموک (فى مقابل الظرف المؤسس)() ‏ 

- نون التوكرر() . 

- لام التوكيد أو لام الابتداء التى تفيد التوكد ( . 

- ياء النسب تؤكد معنى الصفة0) , 


.ا٥٤‎ ا٥۳ السايق. (۲) انظر: شرح اہن عقیل... جا ص‎ )١( 

(۴) انظرالمرجع السابقء ١۳‏ ص ٥۷۰‏ ١۷ء.‏ 

۲٣۲۳ انظر الخصائص ... ج۲ ص ١٠١٠ء وشرح الكافية... ج۱ حص ۰۲ ۳ رالاتقان... ۲۳ ص‎ )٤( 
.٤٤۹ والنحو الرافی... ج٣ ھ ص‎ 

.۲۳۹ انظر: النحو الوافی... ج۲ هص‎ )٥( 

() اتظر: الاتقان... ج٣‏ ص ۲۱۷, 

(۷) اتظر المرجم السابق » ج٣‏ ص .۲١۷‏ 

(۸) انظر: الخصائص... ج٣‏ ص ۱۰1 - ۱۰۷ ۲۰۵ 1ء 


۰71 


- سلوپ «ولا سیما» وما شابهه‌رهو: 

«لا مثل ما»» « لا سوی ما»» «لا ترما» «لی ترما». 

- أدوات الاستفتاح تفيد التأكرد() . 

¬ ضمير الشأن يفيد التوكد(") . 

> صور تقديم ما حقه التأخير من خبرء ومفعول به وحال» تفيد التاكيد. 

- صور الحصر فى أبواب الفاعلء والمفعول والحالء والمبتدأء والخير . 

- ما تفيد التوكید() . 

-القسم يفيد التوكيد() . 

-الإخبار بالجملة يفيد تكرار الإسنادء ومن ثم توكيده . 

- سلوب التنازع يفيد التوكيد لتكرار الإسناد . 

- استخدام قد مم الماضى يفيد التحقيق» ولا أراه فى هذا المجال بختلف 
کثیراً عن التوکید(°) . 

- توكيد الضمير بضمير يخالفه من حيث التصنيف النوعى (متصل 
وه نفصل) والإعرابى (موقع الرفع فى مقابل موقع غير الرفع). 


(۱) اتظر: الإتقان... بج۲ ص ۲۱۷» والنحو الرافی ... ۱۳ ف ص ۸۸4٥ء‏ ص .0١١‏ 
(۲) انظر: الإتقان... ٣۳‏ ص ۲۱۷. 

(۲) ':ظر: الإتقان... ج۲۳ ص ۰۲۱۷ ج۲ ص ۱۹۷. 

.٤۸ انظر المرجم السابق» ۲۳ ص ۲۸۳ وخزانة الأدب... ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الإتقان... ج۲ ص .٠٠۲ ۰۲۰١۱‏ 


¥ 


- صيغ المبالغة وتأكيد الحدث كما وكيفا أو هما معاً() . 

- أسماء الأفعال وإفادتها المبالغة فى الحدةث() . 

- الإتباع التوکید (ومنه: أنت فى حل وپل فلان یکذب وینڌب)(" . 

- استخدام صيغة الماضى فى موضع صيغة المستقبل لتأكيد الوقوع . 
- عطف البيانء وبدل المطابقة() . 


-اللفوالنشر() . 
- الإسناد المعرف الطرفين . 


- الصيغ المنقولة من قعل وقعل إلى فَعُلء وما جاء على هَعُل أصالة . 

- صية المدح والذم . 

- صيغ التفضيل . 

- صيغ التعجب . 

- المضارع الواقع بعد فعل الشرط دون عاطف» ويشارك فعل الشرط فى 
معناه. 

-التمىىد0) . 


(۱) اتطر: شرح ابن عقبل... ج۲ ص ,٠٠١ - ۱١۱‏ 

(۲) انظر : الخصائص... ج٣‏ ص .٤1‏ 

(۳) اتظر: كشف المشكل ... ج۲ ص 1-1 وهمم الهرامم... ج٠‏ ص .١١۸‏ 

)<( انظر: الاشباه والنظائر... ج۲ ص ۰۰ والإتقان ... بج۲ ص ۲۳۸ والنحو الرافی... ج۲ ه 
ص۲۸۸ . 

.۲۲۲- ۳۲۰ انظر: الإتقان... ج۲ ص‎ )٥( 

(1) انظر: خزانة الأدب... ج۹ ص ۳۹٤‏ - ۳۹۷. 


۰۸ 


- الحروف الزائدة تفيد التوكيد(') . 

- العطف ببل يفيد توكيد تقرير ما قبلها بعد انف . 

- «لا» العاملة عمل إن تفيد تأكيد النفى كما أن إِنْ تفيد تأكيد الإثبات(") . 

-«إِدَنْ» بعد دلی» ودأنْ» تستخدم للتوکيد(*) . 

- توکيد اللفظ بمرادفه(°) . 

- الذین تؤکد بالل5ئى() . 

«لا» العاطفة ترد لتأكيد النفى المفهوم. أو للتصريح بما اقتضاه 
المفهىء(") . 


- «كان» (الزائدة) ترد للتاكيد» وجعل مته < وما علمى بما كانوا 
دعملون)€), 


- ضمير الفصل يفيد التوكيد) . 


(۱) انظر: الجنی الدانی... ص ۰۸۱ ۳۲ (ريحسن مراجعة جميع الالوات فکثیر منها نص على أنه 
يقيد التوكيد. ويتطيق هذا على الجزء الأول من مفنى اللبيب)ء الإتقان... ع۲ ص ٠٠-٠١١‏ 
(الأرات التى يحتاج إليها المفسر). شرح المفصل... ج۲ ص ۹۰ ۸۱ء ج۸ ص ۶ ١‏ 

.٠٤۸ اتظلر: شرح التصریح... ج۲ ص‎ (Y) 

)( انظر : کشف الشکل... ج۱ ص ۳٠١‏ والإتقان... ج۲ ص ۲۱۷ والجنی الدانی... ص ١١‏ 
وهمم الهرامع.٠.‏ عا ص ۱٤٤‏ . 

(٤(‏ انظر: شرح الكافية... ج۲ س ١‏ ۲؟. 

)0 انظر: خزانة الأدب... ۱١۳‏ ص ٠٤١‏ . 

ا( اتظر: خزانة الأدب... جا" ص ۷۸ - ۸۲. 

)۷( انظر: الأشپاه والنظائر... ج٤‏ س .۱٤۷- ۱٤١‏ 

)۸( الشعراء / ١۱۱۲ء‏ وانظر: الإتقان... ج۲ ص .٠١۷‏ 

.۲۱۷ ج۲ ص‎ ۰۲٤۰ انظر: الإتقان... ج۲ ص‎ )٩( 


۹ 


. ياأيها) هى النداء تفيد التركيد()‎  - 
. عطف أحد المترادفين نسقاً على الآخر يفيد التوكيد)‎ - 
. ( -«لیت» تفید توکید التمنر‎ 
«لن» تفید التوکرد(۶)‎ - 
. «کان» تفید تأكيد التشبيه()‎ - 
. -«لكن» تفيد تأكيد الاستدراك()‎ 
. -«إن» التی بمعنی نعم تؤکد جير(‎ 
. التذييل يفيد التاكيد(0)‎ - 
. ) تأكيد المدح بما يشبه الذم» والذم بما يشبه المع‎ - 
والأسئلة التى تفرض نفسها علينا فى ظل تحديد النحاة لصطلح توكيد‎ 
على النحو الذى فعلواء رالتقسيم الذى قدموأًء شی:‎ 
ما معنی مصطلح «التوكيد» فى هذا الڏذی سبق که؟‎ 


.١۰۸ص انظر: المرجع السابق. ج۲‎ )١( 

(۲) اتظر المرجم السابقء ج۲ ص ۲۲۹. 

.۲۱۷ ج۲ ص‎ ›۲۸٦ اتظر: المرجع السابق؛ ج۲ ص‎ )١( 

. ۲۱۷ انظر: المرجچم السابقء ج۲ ص ۲۷۹۰۲۷۸ ج٣ ص‎ )٤( 

(ه) انظر: الأشباه والنظائر... ج١‏ ص ۷۷ والاتقان... ۲۶ ص ۲۱۷. 
(1) انظر: الإتقان... ج۲ ص ۲۱۷. 

(۷) انظر: خزانة الأدي... ج ١١‏ ص .١١١!‏ 

(۸) اتظر: الإتقان... ج۲ ص .۲٠۰١‏ 

,۳١٤ -۲۰۳ ١۲۸٤ انظر: المرجم السابقء ج۲ ص‎ )٩( 


11۰ 


- إلى أى نوع من أنوأع التوكيد تنتمى هذه المتناثرات فى الأبواب» والتى 
منحها النحاة مصطلح«توکيد»؟ 

- هذا المصطلح «توكيد» المخلوع على كل ما سبق» هل هى من قبيل 
التوكيد اللفظى؟ وإن كان الأمر كذلك. فماحكم تَخلّف قيد «لفظى» 
فيهاجميعهاسراء أفهمنا مصطاح لفظى على نحو مايراه المتشددون أم فهمناء 
على تحى مايراه المتوسعون؟ وإن كان من قبيل التوكيد المعنوىء فماحكم القيود 
التى فرضت على ألفاظه عدداًء وتر تيياًء ولراحق؛ ووزناً (مع بعض الألفاظ)؟ ثم 
كيف نفهم- على المستوى الاصطلاحى - أن يكون النعت هى التوكيد» مع أن 
علاقة النعت إنما تكون بمنعوت # بمزكدء ولا ترادف بين النعت ومنعوته فى 
المعنىء كما أنه لاتطابق فى اللفظ بينهما أيضاً؟ 

- وكيف نبرر - على المستوى الاصطلاحى - أن الحال توكيد. 
وعلاقتهاإما بعاملهاء آو بصاحبهاء أو بالإسنادء والحال فى ذلك كله تفقد عاامة 
المحاكاة اللفظية التى اشترطوها فى التوكيد اللفظىء وتفقد أيضاً مايشبه تلك 
المحاكاة اللفظية مما أطلقواعليه المرادف» كماأن ما عد فى التوكيد المعنوى 
من الفاظ مفقود فى علاقة الحال بأركان الجملة عاملا وصاحباً وإسنادا؟ 

- وما المقصود بالموافتة أو الاتفاق فى المعنى بين المترادفين فى التوكيد 
اللفظى؟ وما حدود تلك الموافقة؟ ومامداها؟ أهى المطابقة؟ أم هى المشابهة فى 
وچه»ء أو وجهین (کما قرروا: أن كل أمرين تشابها فى أمرين فأكثر صع حمل 
أحدهما على الآخر فى الحكم النحوى)() ؟ 

فإن كان المقصود بالموافقة المشابهة بوجه أوياكثرء فلم لم تعد هذه 
الأمورجميعها فى باب التوكيد اللفظى؟ وإذا عدت منه سأنا: 


)۷( انظر: الأشباه والنظائر فی التحو... 1 ص ٥۷‏ ¥ رکتاب الحلل... ص ۱۹۲۳ , 


۲۱١ 


ما قيمة القيد «لفظی» حینئذ؟ 

ثمء ما المقاييس التى يصطفى على أساسها وجه أو وجهان تنعقد هما 
الموافتةء وينحى ما عداهما؟ 

وهل يصح تحكيم وجه أو وجهين من مطلق المشابهة فى كثير من أوجه 
المغايرة المقررة على مستوى الصرف وألنحى والدلالة؟ 

وینتھی يتا هذا که إلى مقولة واحدة هى أن أستخدام الذماة المصطاح 
«توکدل » لم نکن أ ستخداما موفقاً على مستویى اد تصندف:؛ كما اذه کان 
استخداماً متداخلً مختلطاً على مستوى الاسطلاح. 


X% ok Xk ¥ ¥ 
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المصادر والمراجع 


+H x 

أولأً: العربية: 

. القرآن الكريم‎ -١ 

- الإتقان فى علوم القرآنء جلال الدين عبد الرحمن السيوطىء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم»ء منشورات رضى - بيدار» الطبعة الثانية . 


-١‏ أسرار العرييةء أحمد تيمور باشاء الطبعة الأولى سنة ٤٠٠١م‏ » لجنة نشر 
الؤلقات التبموريبة - القاهرة . ۰ 

-٤‏ الأشباه والنظائر فى النحوء جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» الطبعة 
الأولىء» دار الكتب العلمية - بيروت سنة ٤۱۹۸م‏ . 

-٥‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحوبين: البصريين والكوغيينء كمال 


الدين أبو البركات عبد الأرحمن بن محمد بن ابی سعید الأنباری»ء تحقيق: 
الحوزة . 
دار القكر . 


A1 


. حاشية الأمير على مغنى اللبيب...» الشيخ محمد الأمير‎ --٠١ 

. حاشية الشيخ ياسين على شرح التصريع على التوضيح‎ -١١ 

- حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية بن مالك منشورات 

۳ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادى» 
تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. الهيئة المصرية العامة 

للکتاب. 

دار الكتب المصريةء نشر: دأر الكتاب العربى - لبنان . 

“٥‏ دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانىء تعليق وشرح: محمد عبد المنعم 
خفاجی» الطبعة الأولى سنة ۹ مء مكتبة القاهرة : 

~١١‏ شرح أبن عقيلء تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» الطبعة الرايعة 
عشرة سنة ٤۱۹1م‏ . 


۷-_ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظمء انتشارات: ناصر خسروء طهران 


- أيران . 
۸- شرح التصريح على التوضيح » خالد بن عبد الله الأزهرى » مطبعة 


۱\٤ 


۰- شرح قطر الندی وبل الصدیء» ابن هشامء تحقيق: محمد محى الدين 
عبد الحميد. الطبعة الحادية عشرة سنة ۱۹1۳م » منشورات: الرضرى - 
يران . 

. شرح الكافية (كافية ابن الحاجب) » رضی الدين الاستراباذى‎ -۲١ 

۲- شرح المفصلء» موفق الدين بن يعيش النحوى» عالم الكتب - بيروت. 

۴- شرح الوافية نظم الكافية » أبى عمرو عشان بن الحاجب » دراسة 
وتحقیق: د. موسی بناى علوان العليلىء مطبعة الآداب فى النجف 
الأشرف سنة ۱۹۸۰م . 

-٤‏ فتح القدير: الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
على بن محمد الشوكانىء دار إحياء التراث العربى ¬ بيروت. 

>-٠‏ الفوائد الضيائية (شرح كافية ابن الحاجب)ء نور الدين عبد الرحمن 
الجامى» دراسة وتحقيق: د. أسامة طه الرفاعى سثة ۱۹۸۳م. 

| ۲ القاعدة النحوية (دراسة نقدية تحليلية) للمؤلف . 

۷- كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم » أبو عبد الله الحسين بن 
أحمد المعروف بابن خالويه › انتشارات ناصر خسرو » طهران-إيران. 

۸- كتاب الحلل فى إصلاح الخلل من كتاب الجملء أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن السيد الپطلیوسیء؛ تحقيق: سعيد عبد الكريم سعودىء دار 
الرشيد للنشر, الجمهورية العراقية سنة ۱۹۸۰ م . 


٩‏ کتاب سيبويه»ء ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء تحقيق وشرح : عبد 
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-٠‏ كتاب فى أصول اللغةء مجمم اللغة العربية » القاهرة. الطبعة الأرلى سنة 
0م 

-۳١‏ كشق المشكل فى النحوء على بن سليمان الحيدرة اليمنى» تحقيق: د. 
هادى عطية مطرء الطبعة الأرلى سنة٤۱۹۸ء»‏ بغداد . 

۲“- الكامل فى اللغة وإالأدب» أيو العباس محمد بن يزيد المبردء حققه وعلق 
عليه d‏ ووڪدع فهارسه: محمد احمل الدالىء مۇىسىة الرسالة ¬ فدروت 
۰1 ھ- ۹۸41~ . 

لسان العرب»ء جمال الدين (ابن منظور) . 


aA — AY /‏ 
٤م‏ . 
-٣٦‏ محاشضرات فى النحى (للمؤلف)ء مطبعة المدينة - القاهرة» ٠۹۸۳‏ / 
6 م . 
وتحقيق: صلاح الدين عبد الله السنكاوى» مطبعة العانى - بغداد سنه 
۲ . 


محمد السواسء الطبعة الثانية . 


۲۱۳7 


۹~ مظاهر تقعيد نحاة العربية الغة ا لمنطوقة (للمؤلف) . 
~٤٠‏ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصارى» حققه 
وعلق عليه: د. ماڙن المبارك ومحمد على حمد اللهء راجعه سعيد الأفغانىء 
الطبعة الخامسةء منشورات: مكتبة سيد الشهداءء قم - أصفهان . 
-٤١‏ مفاتيح العلوم » أبى عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب 
الخوارزمى » مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة سنة ۱۹۸۰ء . 
۲- المقتضب. أبو العياس محمد بن دزيد ألميردء تحقبق: محمد عبد الخالق 
عضيمةء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة سنة ۹۹١٠ه‏ (ج . 
(fe) ۱۳۹۹ (e) a1۳۸1. (1‏ . 
ع انحو الوأقى 4 عباس خسن ٤‏ دار العارف دمصر تة ٩۹11‏ ء 
انتشارات ناصر خسرو - طهران - ايران . 
٤ ٤‏ - نظرية عبد القاهر فى النظم » د. درويش الجندى مكدبة نهضة مصر 
ستة ۹1۰١م‏ . 
السيرطى. منشورات الرضى - زأهدى » قم - إيراأن . 


1¥ 


المراجع الانجليزية: 


1- An lutroduction to the Comparative Grammar of 
the Semitic Languages, Sabatino Moscati, Germa- 
ny 1980. 


2- Conditional Sentences within the Arab Grammat- 
ical tradition, Ahmed Abdul - Azim, the univer- 
sity of Leeds, 1981. 


3- Semantics, John Lyons, Cambridge university 


press, 1977. 


1۸ 


أ - تقابل المصطلحين مقرد ومركب في باب معثى الكلمة 
ب- تقابل المصطلحين مقرد ومركب في باب الكلمة (العلم) 
ج- تقابل المصطلحين مفرد ومركب في باب الضمير .. 
د - تقابل المصطلحين مفرد ومركب في باب الفعل 
1 مفرد في مقابلة كرر ومقابلة معطوف 
مفرد في مقابلة مركب ومعطوق وعقود 
مفرد فى مقابلة مثنى وجمم 
٥‏ مفرد في مقابلة جملة وشبة جملة 
-٦‏ مفرد في مقابلة جملة 


۸- مفرد في مقابلة مضاق وشبیه بالمضاف 
مفرد في مقابل" مساو الشبية با مضاف 
۰-- مقرد في مقابلة مثنى وجمع ومضاف وشبيه بالمضاف 
-١١‏ مفرد وجمع في مقابلة مثنى 
۲-مفرد في مقابلة مصدر مڙول 
-١‏ مفرد في مقابلة جملة وشبة جملة ومشتق 


mmm FESAHET EH mR HM Mh Hy Hh E FE OF Hy E E E I f E FP mE EME FF E a mw 


mm RHR SSSI HSER Sm MM MI Wm MM mM i a i E e 


mm mM mmm hM HEMN HF HMH mr e E E o E 


EF mE Hy mE EE mG Pp mm MH ME mm mm i E bl 


mmm MHASH EE FH mM FE OF EF E FE E i E mk 


mE mH mm mM Mm lh am Hh mE mE i O i dh mM E Mh HE E HE O E mE mE E E Î  h 


Emm ESHED mE MN HMH MH FF EM f mm mm a 


یی سے سے سے سی کی سے کے سے س کے سے سے س سے س س ہے کس سے کے سے کے جچے ے س کک 


س کے سے س سے چپ چ سی چ چ چ کے ت ا 


E E FF mh mn ml E Hh 


E E E mm i E mE mm 


هښ کب طط و اط دصو a‏ 


Hm mm am Jh E oF Hh E 


mH mH HH EH HEHE E FF ¥ 


سے س تی ا سے سے ی e‏ ا 


wm E E E Û E e Î 


e r‏ ا کپ سے سے کے ہے ص 


۲۹۹ 


ر - معادير تحدذيده rere acca cece muna mmnm n‏ 
ب ا بستخدامات اللصسطح 2 مشتق في الابواب: او ا ا ا 


- مشتق يساو المفرد ورقابل الجملة وشبه الجملة e‏ 


- شبه الجملة المصطلح عليه بالمقرد ا e e e‏ 
- شية الجملة المصطلح عليه بالجملة 
- شبة الجملة بمعنى المقرد أو الجملة 


E HE mF E E mF E E 


mm. Hmm EE EE mg mm mm ME E HE f gl 0O O OE mh mm EE E hd EE oF 


متصرة › د بمعنى الصلاحية للوقوع في المواقع المختلفة س ت ا 
- متصرق دمعتى غير مقيد المصاحب اس ا ت ا ف ا ا ا ا ما س ت ف سا ت فا ا ف م ا سے 
- التصرف بمعنى الحرية في مرأعاة الرتبة أو عدم مراعاتها ااا 
- التصرف بمعنى قبول اللوأحق الضميرية سا ا س ا س م س ا ا ا ا س س س م سے 
- التصرف بمعنى الاشتقاق ا 
- المصدر المؤول بمعثى المقرد هدهي هو ann‏ 
- المصدر الؤول والتصرف e‏ ل 


YY 


الشعائياتالتقابلة ۱۰ 


- العريف وأسماء الأفعال ا ss‏ 94( 
الاعراب والبناء E e e n‏ 
- الإعراب وانوا ع الكلمة EF e e e‏ 
- القاب الاعراب واليناء EA ss e‏ 
- أقسام الاعراب EA‏ 
- موقع الاعراب من الكلمة a‏ 04 
العمدة والفضلة IY o e‏ 
- المفهوم والمقاييس WY‏ 
فعل لايحتاج إلى مرفوع VA en‏ 
مبتدا لايحتاج إلى خبر V4‏ 
- عمد یجب حڌفها VY‏ 
- الفضلة العمدة VY‏ 
-العمدةالفخاة (YA as‏ 
- عمد تفقد مؤهلات الموقع ۷۹ 
عمد تفقن الاسٹ اد (A) e‏ 


۲۲١ 


VAY a e متصل ومتفصل‎ 


- الضمير المتصل والمنفصل AT ss‏ 
- باب التوكيد المعنوى ا AA - sss‏ 
- مصطلحا متصل ومنفصل وقضية الموقع AA ss‏ 


YY 


معلبهة العمرانية للأوفست 
۸ س اران . إلمرانرة الريبتة . جيزه 
ل : û V0‏ 


